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  – عنھ الله رضي – الخطاب بن عمر كان

بیده  أخذ الطریق في صبیا لقي إذا  

". بعد تذنب لم فإنكّ بني، یا لي أدع: " لھ قال و  

 تزال لا أوزارھم فصحائف لكم، یدعون صغاركم اجعلوا
. السماء لدعواتھم تفتح قد و بیضاء،  



  شكر وعرفان

بمناسبة ختم ھذا المجھود المتواضع بودي أن انتھز الفرصة، 

لأنحني مقبلة تلك الأیادي البیضاء التي مدت لي على طول 
  ...الدرب

  ..والدي.. ید والدتي

  أساتذتي الأفاضل

  و خاصة الأستاذة المشرفة قادري نادیة 

  خوتي الرائعیناأخواتي و

  دون أن أنسى الصدیقات

  جمیعاشكرا لكم 

 أسماء قرقب



 ةــــمقدم
 

 أ 
 

  ة ــمقدم

قوما یخلف بعضهم  ، أي)1()إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً (: قال االله تعالى في محكم تنزیله

  .حتى یستمر هذا العالم في الوجود بعضا قرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل

كبر دور یقوم به الإنسان اقتضت هي أضخم و أ) الخلافة في الأرض(ة ا كانت هذه الوظیفولمّ 

 .للمستقبلمدة أطول لیحسن إعداده وتربیته  تمر طفولتهتسأن 

ولى من حیاته یجسد البراءة والطهر ویحتاج لمن یهتم به ویرعاه حتى فالطفل في المراحل الأ

أثرا في  كثرالأحیاة الطفل هي  لى مراحلفأو  الأخرى، مواجهة بقیة مراحل حیاتهیكون مستعدا ل

  .والاجتماعيوالعقلي  وه النفسيونم یتم فیها تكوین شخصیته إذ، حیاته

ونظرا لكون الطفل من الفئات الضعیفة في المجتمع، كان من الضروري الاعتراف له بحقوق    

، فالطفل نظرا نساناإجانب الحقوق المعترف له بها لكونه  إلىتنسجم مع خصوصیته  ةخاص

حیاة  إلىأیضا ته وغذائه ونموه كما هو بحاجة الاهتمام بصح إلىلضعفه الجسدي بحاجة 

  .ة والتفاهمسریة تسودها السعادة والمحبّ أ

مرة ذلك ظهور هذه الحقوق فكان ث إرساءجل المجتمع الدولي جهودا كبیرة من أ لذلك بذل    

جنیف  بإعلانبطریق طویل بطيء، بدأ  التي وإن كان ظهورها قد مرّ  ،اتفاقیة حقوق الطفل

العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق  الجمعیة إقرارتلاه  1924لحقوق الطفل سنة 

مؤكدة فیه حق الأمومة والطفولة في الرعایة والحمایة، ثم توالت  1948سنة  وإعلانهالإنسان 

النصوص الدولیة التي عالجت حقوق الطفل حتى خرج إلى النور مشروع اتفاقیة حقوق الطفل 

نوفمبر  20دة في دورتها العامة بتاریخ الذي تبنته الجمعیة العامة للأمم المتح 1978لعام 

1989.  

وحصلت على نسبة من مصادقة الدول  1990وأصبحت هذه الاتفاقیة صكا ملزما سنة    

  .الأطراف مقارنة بالاتفاقیات الأخرى لحقوق الإنسان

 

 

                                                           
  .من سورة البقرة 30 الآیة )1(
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ها ولقد انعكست هذه الاتفاقیة على القوانین الداخلیة للدول الأطراف، وتعتبر الجزائر من بین    

كما توزعت  وهي أسمى أنواع الحمایة وأعلاها، )1(حیث أعطت الجزائر للطفل حمایة دستوریة

والقانون رقم  هذه الحمایة في مختلف قوانینها الداخلیة كقانون العقوبات وقانون الحالة المدنیة

وقانون الأسرة الجزائري الذي هو موضوع الدراسة  ،المتعلق بحمایة حقوق الطفل 15-12

  .بحث ونختص منه الجانب المتعلق بشخص الطفل وحضانته ونفقته وعلاقته بأسرتهوال

من مسائل  م لشؤونها من خلال ما یتناولهفقانون الأسرة الجزائري یعتبر دستورا للأسرة والمنظّ    

متصلة بالأسرة كالزواج وما یترتب علیه من حقوق وواجبات بین الزوجین وما یرتب من حقوق 

كالحق في  أثاروما ترتب من وكذا أحكام الطلاق ق في النسب والرضاعة والنفقة كالح للأطفال

اظ على استقرار الحف إلى، وغیرها من الأحكام التي تهدف والمسكن اللائق والإنفاقالحضانة 

  .الأسرة وسلامتها

ایة وفي المقابل اهتمت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل باحتیاجات الأطفال وحقهم في الحم    

اظ على والرعایة واضعة الوالدین وكذا الدول والمؤسسات أمام مسؤولیاتهم في سبیل الحف

  .عتبر من المبادئ الأساسیة في هذه الاتفاقیةالمصالح الفضلى للطفل التي ت

  :ومن هنا تثور إشكالیة البحث

لاتفاقیة الجزائري المتعلقة بحقوق الطفل مع بنود ا الأسرةما مدى انسجام أحكام قانون  -

  ؟  الدولیة لحقوق الطفل

  :أهمیة الموضوع

أهمیة الموضوع إذن تكمن في الأهمیة التي أولتها الاتفاقیات الدولیة لحقوق الطفل وكذا   

لوحدة وبناء  قانون الأسرة الجزائري في تناولها لحقوق الطفل الذي یعتبر الركیزة الأساسیة

المراحل المهمة في تكوین شخصیة الطفل وإعداده  مرحلة الطفولة هي من نّ المجتمع، ونظرا لأّ 

  . لكي یكون شخصا قادرا على إدارة ذاته وبناء مجتمعه 

كبر من الأ في الكثیر من البلدان الفئة لونالذین یشكّ  الأطفالموضوع الدراسة ینصب على و   

العمل الاهتمام بهم عن طریق ضمان حقوقهم و  من عدد السكان، وبالتالي كان لابدّ  إجمالي

                                                           
 01-16القانون رقم  ،"بحمایة الدولة والمجتمع الأسرةتحظى ":2016الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل من  72المادة  )1(

   . 2016مارس  07الصادرة بتاریخ ، 14العدد  ،، جریدة رسمیةالمتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في 
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هم سر استمرار الحیاة والدعامة  الأطفال نّ جاتهم لأعلى تنشئتهم في ظروف تتناسب واحتیا

  .القویة لبناء المجتمعات

یرت یضا في الوقوف على بنود الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وهل ساوتتضح أهمیة الموضوع أ

وصه مستقاة من الشریعة غلب نصقانون الأسرة الجزائري أ نّ الخصوصیة الإسلامیة باعتبار أ

  .الإسلامیة

الجزائري بأهم الحقوق  الأسرةلمام قانون إهمیة الموضوع في البحث عن مدى تجلى أكما ت

  .حمایة الطفل وتقویة مركزه داخل المجتمع  الطفل ومدى نجاعة هذه النصوص فيب الخاصة

  :راسة سباب الدّ أ

اهتمامي بموضوع ب ذاتیة تتمثل في أسباسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع ومن الأ

الطفل الذي بات مستهدفا في كثیر من النواحي التربویة والاجتماعیة والأخلاقیة وحتى من 

  .الناحیة الثقافیة والعلمیة

ا من الناحیة الموضوعیة فمن أجل دراسة الحقوق التي كفلها المشرع الجزائري للأسرة عموما أمّ 

  .فل جزء لا یتجزأ من الأسرة وهو ثمرتها ونتاجهاالط وللطفل بصفة خاصة ذلك أنّ 

  :أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى

  .فایة مواده في حمایة حقوق الطفل إلقاء الضوء على قانون الأسرة الجزائري ومدى ك -1

مقارنة هذه المواد بمواد الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل حتى نبرز النقائص التي یحتویها  -2

  .يقانون الأسرة الجزائر 

بیان نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بین قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة لحقوق  -3

  .الطفل

 نّ باعتبار أ سلامیةالإبیان مدى مسایرة الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل الخصوصیة  -4

  .غلب نصوصه مستقاة من الشریعة الإسلامیةقانون الأسرة الجزائري أ

 الجزائري بعد تعدیله الأسرةعلى قانون هل ألقت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل بظلالها  -5

  .2005فیفري  27المؤرخ في  05/02رقم  الأمربموجب 
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  :المنهج المتبع

ینا الأخذ بالمنهج المقارن لأنّه الأنسب لهذه الدراسة، بحكم أنّ وبالنظر لطبیعة الموضوع ارتأ

البحث عبارة عن مقارنة لحقوق الطفل بین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل والقوانین الداخلیة 

  ) .قانون الأسرة الجزائري تحدیدا(

وكذا  الكثیر من العناصر التي تتطلب ذلككما استعنا بالمنهج التحلیلي لدراسة وتشخیص 

جواب للإشكالیة التي  إیجادكل ذلك حتى نصل إلى  ،تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة

  .یثیرها هذا البحث

  :صعوبات البحث

  :البحث هم الصعوبات التي واجهتني عند مباشرتي لهذامن أ

ان مالها وما علیها، الدولیة لحقوق الطفل وبی لاتفاقیةبالشرح االمراجع التي تتناول ة قلّ  -1

 .سرد بنود الاتفاقیة فقطإن وجدت فهي تو 

والاتفاقیة الدولیة لحقوق  الإسلامیةأنّ معظم الدراسات تناولت حقوق الطفل بین الشریعة  -2

ن ئري والاتفاقیة فهو قلیل جدا وإ الجزا الأسرةالطفل لكن مقارنة هذه الحقوق بین قانون 

 .لاتو المقالات والمداخأوجدت فهي متفرقة بین ثنایا المذكرات 

  .ضیق الوقت مع اتساع دائرة الموضوع محل الدراسة  -3

  :الدراسات السابقة 

، وكذا المراجع القانونیة المتنوعة بما الإسلامياعتمدنا في البحث على أمهات الكتب في الفقه 

مین كل هذا باجتهادات فیها المقالات والدراسات والبحوث القانونیة والمحاضرات والملتقیات مدعّ 

العلیا، حریصین في كل ذلك على أن تكون كل المعلومات المعتمدة في البحث حدیثة  المحكمة

  .ومسایرة لآخر التعدیلات القانونیة

 الموضوع إلىكما اعتمدنا أثناء انجاز البحث على مجموعة من الدراسات السابقة التي تطرقت 

رجع یتناول هذا ا عن موضوع البحث محل الدراسة فلم أجد أي مزوایا أخرى، أمّ  لكن من

  .المنتقاة  الأهدافالموضوع بالذات وبنفس 

  :ومن بین هذه الدراسات 

مقدمة من طرف الطالبة ) حقوق الطفل بین الشریعة والقانون(رسالة ماجستیر بعنوان  -1

 . 2012 -2011الجزائر ، لیة الحقوق بن عكنونمداني هجیرة نشیدة من ك
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الأسرة الجزائري مبرزة أهم  وقانون الإسلامیةیعة حیث تناولت الباحثة حقوق الطفل بین الشر 

  .الإسلامیةومدى مطابقتها للشریعة  الأسرةجزائري في قانون الحقوق المقررة للطفل ال

حقوق الطفل في  إلىوهو ما یتفق مع موضوع البحث محل الدراسة الذي یتطرق هو الآخر 

قارنته لهذه الحقوق مع ما جاءت ئري، غیر أنّ ما یمیز هذا البحث هو مالجزا الأسرةقانون 

  .به الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل ( رسالة ماجستیر بعنوان  -2

جامعة  ،الحقوق یة، مقدمة من طرف الطالبة زهیة رابطي من كل)الجزائري الأسرةوقانون 

 .2008-2007، الجزائر

مة التي اعتمدت علیها أثناء الدراسة خاصة في جانب الاتفاقیة بحوث القیّ وهي من بین ال

الاستفادة اقتصرت على جانب واحد من البحث وهي النفقة  الدولیة لحقوق الطفل، غیر أنّ 

یضیفه هذا البحث هو سأمّا ما  ،انحلال الرابطة الزوجیة هما تخلفوالحضانة باعتبارهما أهم 

   .في حریة العقیدة والنسب والمیراث  دراسته لحقوق أخرى كالحق

  :قترحةالمدراسة ال

  :التاليتقسیم المطروحة اقترحنا ال الإشكالیةعلى  وإجابة

حیث تناولت في الفصل الأول الحقوق المكرسة للطفل في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 

  .والحضانةالجزائري والمتمثلة في الحق في النفقة  الأسرةوقانون 

ق بین الاتفاقیة الدولیة لحقو  الاختلافحقوق الطفل محل  إلىقت فیه فصل الثاني فتطر ال أما

الجزائري والمتمثلة في حق الطفل في حریة المعتقد والحق في النسب  الأسرةالطفل وقانون 

  .والمیراث 

  .التوصیاتوفي النهایة الخاتمة متضمنة مجموعة من النتائج و 

الأسرة الجزائري ومقارنته بالاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على قانون اذن  ستنصب الدراسةف

 1989نوفمبر  20المؤرخ في  94/25الصادرة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

والتي صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم  1990سبتمبر  2والتي بدأ سریان نفاذها في 

   .19/12/1992المؤرخ في  461-92الرئاسي رقم 
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  الفصل الأول

 تكریس حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري

  والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

 

أهم الحقوق التي تطرقت إلیها كل من طفل في النفقة والحضانة من بین یعتبر حق ال   

  .سرة الجزائري واتفقتا في تناولهاالدولیة لحقوق الطفل وقانون الأ الاتفاقیة

ص لهما نصوصا تشریعیة زائري حق الطفل في النفقة والحضانة وخصّ م المشرع الجحیث نظّ 

  .دقیقة، إدراكا منه لمدى أهمیتها في حیاة الطفل

أساسیة  مبادئ إرساءفي  وهو الحال بالنسبة للاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل التي ساهمت

ه كان لزاما غیر أنّ  ،طراف بوجوب تفعیلها في قوانینها الداخلیةالدول الأ ملزمة ،الطفل لحمایة

أحكام الشریعة  علینا ونحن نتناول حق الطفل في النفقة والحضانة أن نرجع في كل مرة إلى

خبیر فهي المرجع الحق الذي تؤول إلیه كافة سلامیة السمحاء التي جاءت من لدن حكیم الإ

 ء في الاتفاقیةه لیس كل ما جاسلامیة یوضح لنا أنّ عة الإیتناولنا للشر  أنّ  ىزیادة عل مور،الأ

ذه الاتفاقیة تتفق مع الشریعة ه وتجب محاربته بل إنّ  للإسلامالدولیة لحقوق الطفل هو معادٍ 

سلامیة في الكثیر من المسائل وذلك عكس ما یروج له وما یدعو إلیه الكثیر ممن یعادون الإ

  .هذه الاتفاقیة

ل الذي شهده قبل وهذا سید الخلق محمد صلى االله علیه وسلم یقول عن حلف الفضو 

بما أنه مع مقتضیات  الإسلام، وهذا یدلّ على أنّ ."لو دعیت به في الإسلام لأجبته" :البعثة

العقل والفطرة الطبیعیة الإنسانیة لذلك یستجیب لكل ما ینسجم مع أهدافه السّامیة ممّا فیه خیر 

  )1(.وصلاحه للإنسان

  .ما جاء به الشرع وجب التحفظ بشأنها مع عارضالاتفاقیة تتضمن بنودا تت وهذا لا ینفي أنّ 

لذلك جاء هذا البحث لیزیل الغموض ویوضح ولو بالقدر الیسیر مدى تقارب كل من 

 التزامقوق الطفل ومدى سرة الجزائري في تناولها لحق الطفل وقانون الأالاتفاقیة الدولیة لحقو 

                                                           
 ي، لبنــانعـة الأولــى، مجمــع الفكـر الإســلام، الجــزء الأول، الطبلتــاریخ الإســلاميموســوعة امحمـد هــادي الیوسـفي الغــروي، )1(

  .317ه، ص 1417
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حترام دین الدولة وبالتالي لا بد من ا باعتبارها الإسلامیةسرة الجزائري بأحكام الشریعة قانون الأ

  .تعالیمها عند المصادقة على بنود الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وصیاغة القوانین الداخلیة

  :مبحثین إلىول وبناءا على ذلك سنقسم الفصل الأ

  .حق الطفل في النفقة  إلىول سنتطرق في المبحث الأ

 الحضانة حق الطفل في إلىسنتطرق  وفي المبحث الثاني

 الأسرةالطفل وقانون  وهي الحقوق التي اتفقت في تناولها كل من الاتفاقیة الدولیة لحقوق

  .الجزائري
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  الأولالمبحث 

  ةــل في النفقـــق الطفـــــح

  

تعتبر النفقة من أهم الحقوق التي یتمتع بها الطفل، لأنّ بوجودها یتحقق له النمو الطبیعي 

  )1(.كفل بنفسهوالسوي، إلى أن یستطیع الت

والشعور بالنقص  ةوعدم الإنفاق قد یؤثر سلبا على الطفل فیشعر بالحرمان وعدم الطمأنین   

والبرد یكون میّالا إلى القلق ویتولد لدیه الشعور  عاتجاه الآخرین، فالطفل الذي یعاني الجو 

  .یربكث هبالنقص والحرمان خاصة عندما یرى أقرانه یلبسون ویأكلون بدرجة أفضل من

للعمل في سن وحاجة الطفل للنفقة قد تؤدي به في أحیان كثیرة إلى ترك المدرسة والخروج 

كما قد تجعله أحیانا أخرى یلجأ إلى السرقة لیعوض إشباع حاجاته التي  مبكرة أي سن الطفولة،

  .لم یوفرها له والده

ة السرقة عند الأحداث وفي هذا الإطار أثبتت العدید من الدراسات التي تقوم بدراسة جریم    

أن غالبیة الأحداث الذین یرتكبون هذه الجریمة كان دافعهم الرئیسي لهذا السلوك الإجرامي هو 

  )2(.عدم إنفاق أهلهم علیهم

الطفل في أولى مراحل حیاته یكون عاجزا عن تحصیل ما یسد حاجته غیر  ناهیك على أنّ 

  .قادر على المطالبة بحقوقه

  .باهتمام فقهاء الشریعة الإسلامیة، وكذا فقهاء القانون الدولي والداخلي لذلك حظي هذا الحق  

وعلیه سنقف في هذا المبحث على كیفیة تناول كل من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وكذا 

  قانون الأسرة الجزائري لهذا الحق وهل حظي الطفل فیهما بنفس الدرجة من الاهتمام؟

  لنفقة في قانون الأسرة الجزائريحق الطفل في ا :الأولالمطلب 

تناول قانون الأسرة الجزائري أحكام النفقة في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب     

  .منه 80المادة  إلى 74الأول، من المادة 

  موضوع النفقة بالتفصیل  تعریف النفقة كما أنها لم تتناول إلىغیر أنّ هذه المواد لم تتطرق     

  

                                                           
  .20غربي صوریة، مرجع سابق، ص )1(
 ، جامعـة البلیـدة، الجزائـرمجلة البحوث والدراسات" الحمایة الجزائیة لحق النفقة للطفل في القانون الجزائري"مباركة عمامرة،  )2(

  .203، ص  2017عشرون،العدد الرابع و ال
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  .)1(قانون أسرة جزائري 222بحسب نص المادة  الإسلامیةتاركة ذلك للشریعة  اللاّزم

لأجل ذلك ستكون دراستنا لموضوع النفقة في قانون الأسرة الجزائري بالتوافق مع أحكام   

ثم الشروط ، )الفرع الأول(فسنتطرق أولا إلى تعریف النفقة لغة واصطلاحا ، الإسلامیةالشریعة 

  ). الفرع الثالث(ثم ترتیب من تجب علیهم النفقة ) الفرع الثاني(ناصرها الموجبة للنفقة وع

  تعریف النفقة  :الفرع الأول

  .للتعرف على حقیقة النفقة كحق من حقوق الطفل لابدّ من بیان معناها اللغوي والاصطلاحي  

  :التعریف اللغوي للنفقة: أولا

ما أَنْفقتَ واسْتَنفقْتَ على العیال وعلى : النفقة « :جاء تعریف النفقة في لسان العرب بأنّ -

  ).2(وقیل فني وذهب ونَفَقَ ماله ودرهمه وطعامه نقص وقلّ  »نفسك

  ).3(»نَفَقَتْ الدّابة نفوقا هلكت النفقة مشتقة من النفوق وهو الهلاك«  :وجاء في شرح فتح القدیر

  ) .4(»افتقر وماله أنفذه:وأنفقما تنفقه من الدراهم ونحوها، «  :أمّا في القاموس المحیط فالنفقة

  .نستنتج من هذا أن النّفقة في اللّغة تعني النفاذ والهلاك

  .فیقال أنفق المال أي أنفذه وهلك من عنده

  .وهذا المعنى للنفقة في اللّغة هو ما ینسجم مع التعریف الاصطلاحي لها

  :الاصطلاحي للنفقةتعریف ال :ثانیا

  .یة من یُموّنه من الطعام والكسوة والسكنعرّفها وهبة الزحیلي بأنّها كفا

  :وقد قسمها إلى قسمین

  نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر علیها، وعلیه أن یقدمها على نفقة غیره، لقوله  .1

 )1(»ولُ عُ تَ  نْ مَ بِ  مَ ثُ  كَ سِ فْ نَ بِ  أْ دَ بْ اِ « : صلى االله علیه وسلم

                                                           
ـــم یـــرد الـــنص علیـــه فـــي هـــذا القـــانون یرجـــع فیـــه إلـــى أحكـــام الشـــریعة : ((قـــانون أســـرة جزائـــري 222تـــنص المـــادة  )1( كـــل مـــا ل

  )).   الإسلامیة
 ، الجـزء العاشـر، دار صـادر، بیـروتلسـان العـربأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظـور الإفریقـي المصـري،  )2(

   .358د س ن ، ص لبنان ، 
، الجزء الثالث، الطبعـة الأولـى، المطبعـة الكبـرى شرح فتح القدیركمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري ، ) 3(

  . 321هـ، ص  1316الأمیریة، مصر، 
  .926،ص1998نان،دسة، مؤسسة الرسالة ، لبالطبعة السا،القاموس المحیطادي،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آب )4(
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 )2(.المِلْكُ لزوجیة والقرابة و ا:ونفقة تجب على الإنسان لغیره، وأسباب وجوبها ثلاثة .2

  : أمّا فقهاء المذاهب الأربعة فقد عرّفوا النفقة كما یلي

بأنّها ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف، والسرف هو ما زاد عن المعتاد : عرّفها المالكیة

ولا  ومؤدى هذا أنّ الزیادة في الإنفاق عن معتاد الناس سرف. إنفاقهمالمعروف بین الناس في 

  )3(» كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ « : فقال تعالى. تسمى نفقة

هو تعریف بالمّاهیة إذ بالنفقة قوام حال المنفق على  -السابق-یلاحظ أن تعریف المالكیة    

  .نفسه أو على نفس المنفَق علیه

القوت : فقال النفقة هي. أي مفرداتها –رف النفقة بفروعها وهناك من فقهاء المالكیة من عّ    

  .، والكسوة والمسكن)4(والأدام 

  .»ما جرت علیه العادة « : وهذا التحدید لم یأت خالیا من قید إذ نصّ التعریف على 

  .ومؤدى هذا أنّ مفردات النفقة الأربعة تخضع للعادة والعرف بین أمثال طالب النفقة

  .بأنها الطعام والكسوة والسكن: الأحنافوعرّفها فقهاء 

  .)5(في حدود ما تواضع علیه العرف و حددته العادة وجرى به الاستعمال

  )6(.عرّف الشافعیة النفقة بأنها طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ولغیرها من أصل وفرع

  ) 7(.ابعهاعرّف الحنابلة النفقة بأنها كفایة من یمونه خبزا وآداما وكسوة ومسكنا وتو 

  » كفایة الشخص من یمونه بما فیه بقاؤه بالمعروف« : ومن هذا كله یمكن تعریف النفقة بأنها

  .أي توفیر ما یكفي دون زیادة أو نفصان» كفایة « فــ 

                                                                                                                                                                                           
 صححه الترمیذي، وهو مركب من حدیثین احدهما مـن حـدیث جـابر، والأخـر ورد عـن جماعـة مـن الصـحابة مـنهم أبـو هریـرة )1(

ـــاني،  ـــار محمـــد ناصـــر الـــدین الألب ـــث من ـــي تخـــریج أحادی ـــة، المكتـــب الســـبیلارواء الغلیـــل ف ، الجـــزء الأول، الطبعـــة الثانی

  .232، ص1985الإسلامي، بیروت، 
  .765، ص1985، الجزء السابع، الطبعة الثانیة، دار الفكر، سوریا، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي،  )2(
  .من سورة الأعراف 31الآیة   )3(
  .الادام هو ما یساعد على أكل الخبز من دهن أو مرق أو غیرهما على مقتضى العادة )4(
ص .ص 2006، دار الكتب القانونیة، مصـر، ى المال في الفقه المالكيالنفقات والحضانة والولایة علاحمد نصر الجندي، )5(

5-8.  
 ، العـدد السـادس عشــرمجلــة الجمعیـة الفقهیـة الســعودیة، "دراســة فقهیـة–نفقـة عــلاج الزوجـة "فهـد بـن عبـد الكــریم السـنیدي، ) 6(

  .280، ص ) 2013رمضان (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 
ــاعن إدریــس البهــوتي، منصــور بــن یــونس بــ )7( ــاع عــن مــتن الإقن  1983، الجــزء الخــامس، عــالم الكتــب، بیــروت، كشّــاف القن

  .459ص
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  .هو المنفق، أي من علیه النفقة» الشخص»

  .كُ مِلْ هو المنفَق علیه ممن له النفقة شرعا، من زوجة أو قرابة أو » من یمونه«

  .أي قوام حیاته، وهو الطعام والكسوة والسكن وتوابعها» فیه بقاؤه ما« 

  .أي وفق المعروف، فهو المرجع في تقدیر النفقة» بالمعروف« 

وبالنظر إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للنفقة یظهر بینها عموم وخصوص، فاللغوي عام في 

بإخراج كفایة من یمونه شرعا في حال إخراج ما یستنفق من المال مطلقا، والاصطلاحي خاص 

  ) 1(.الحیاة، فالاصطلاحي أخص من اللغوي

  شروط و عناصر النفقة :الفرع الثاني

لأنها من  )3(أن تكون واجبة على أبیه )2(اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الأصل في نفقة الولد    

  . )4(الحقوق المترتبة على ثبوت نسب الطفل

  :تاب والسنة والإجماعواستدلوا في ذلك بالك

 )6(»رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  )5(وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَھُ  « :قوله تعالى: من الكتاب

  :فقد تضافرت الأدلة على وجوب الإنفاق على الأولاد الصغار من ذلك: أمّا من السنة

                                                           
  .282فهد بن عبد الكریم السنیدي، مرجع سابق، ص )1(
ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الأحنــاف والشــافعیة والحنابلــة إلــى أنّ المقصــود بــالأولاد هــو أولاد الشــخص وأولاد أولاده وان نزلــو  )2(

  . اء كانوا ذكورا أم إناثاسو 

ویكـون فقهـاء المالكیـة قـد ضـیقوا معنـى القرابـة  ،هـم الأولاد المباشـرون فقـط ذكـورا أو إناثـا -قـال المقصـود –أمّا الإمام مالـك 

  .وحصروها في قرابة الولادة في الأب والأولاد فقط

اخـذ بقـول الإمـام مالـك الـذي حـدد الأولاد "  الأبتجب نفقة الولد على :"نص على انه 75وقانون الأسرة الجزائري في المادة 

شـرح قـانون بالأولاد المباشرین دون غیرهم وقول النص على الأب یفید انه قصد الأولاد دون فروعهم؛ أحمد نصر الجندي، 

  . 164، ص2009، دار الكتب القانونیة، مصر، الأسرة الجزائري

  . 77على المال في الفقه المالكي، مرجع سابق، صو أیضا نفس الِمِؤلف، النفقات والحضانة والولایة 
  .وما بعدها 14ص نفقة، سنتناول ذلك بالتفصیل ضمن شروط ال )3(
 يالطبعــة الأولــى،دار الفكــر الجــامع، الحقــوق المتعلقــة بالطفــل فــي الشــریعة الإســلامیةعبــد المطلــب عبــد الــرزاق حمــدان،  )4(

  .137، ص 2005الإسكندریة، 
، وجــاء بـالمولود لـه لیكلفـه بالتبعــات فـي الـرزق والكســوة "وعلـى الوالـد: "لشــیخ الشـعراوي أنّ االله تعـالى لـم یقــلجـاء فـي تفسـیر ا )5(

 تفســیر الشــعراويلأنّ مســؤولیة الإنفــاق علــى المولــود هــي مســؤولیة الوالــد ولیســت مســؤولیة الأم؛ محمــد متــولي الشــعراوي، 

  . 1005-1004.ص.، ص1991المجلد الأول، دار أخبار الیوم، مصر، 
  .من سورة البقرة 233الآیة   )6(
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فقال رجل یا رسول » او دّقُ صَ تَ «ما روي عن أبي هریرة، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم    

تَصَدّقْ بِهِ عَلَى « : قال عندي آخر قال» كَ سِ فْ ى نَ لَ عَ  هِ بِ  دّقْ صَ تَ « االله عندي دینار قال 

تَصَدّقْ بِهِ  « :قال عندي آخر قال» كَ دِ لَ وَ تَصَدّقْ بِهِ عَلَى  «: قال عندي آخر، قال» كَ تِ جَ وْ زَ 

  )1(.رواه النسائي» هِ بِ  رْ صَ بْ أَ  تَ نْ أَ «: قال عندي آخر، قال» كَ مَ ادِ خَ عَلَى 

قال الخطّابي هذا الترتیب إذا تأملته علمت أنّه صلّى االله علیه وآله وسلم قدّم الأول فالأولى «   

والأقرب فالأقرب، وهو أنّه أمره أن یبدأ بنفسه ثم بولده لأنّ ولده كبضعه فإذا ضیّعه هلك ولم 

م ثلّث بالزوجة وأخّرها عن الولد لأنّه إذا لم یجد ما ینفق یجد من ینوب عنه في الإنفاق علیه، ث

علیها فـُرّق بینهما، وكان لها من یمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها علیه، ثم ذكر الخادم 

لأنه یباع علیه إذا عجز عن نفقته فتكون النفقة على من یبتاعه ویملكه،ثم قال فیما بعد أنت 

 ونفقة الأولاد إنّما تجب لحق العصبیة النسبیة...شئت أمسكتأبصر أي إن شئت تصدقت وان 

 ونفقة الزوجة إنّما تجب لحق المتعة العوضیة، وقد یجوز أن ینقطع ما بین الزوجین بالطلاق

  .والنسب لا ینقطع أبدا

  )2(.»ومعنى الصدقة في هذا الحدیث النفقة

علیه وسلم رجل، فرأى مرّ على النبي صلى االله  «:وما روي عن كعب بن عجرة قال   

یا رسول االله لو كان هذا في : أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا

ي و فِ هُ ا فَ ارً غَ صِ  هِ دِ لَ ى وَ لَ ى عَ عَ سْ یَ  جَ رَ خَ  انَ كَ  إنْ : سبیل االله؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

كَانَ خَرَجَ  نْ إِ االله، وَ  یلِ بْ ي سَ و فِ هُ فَ  نِ یْ یرَ بِ كَ  نِ یْ خَ یْ ن شَ یْ وَ بَ أَ ى خَرَجَ یَسْعَى عَلَ ان كَ  نْ إِ االله، وَ  یلِ بِ سَ 

 یلِ بِ ي سَ و فِ هُ فَ  ةً رَ اخَ فَ مُ اءً وَ ریَ كَانَ خَرَجَ یَسْعَى ِ  نْ إِ یل االله، وَ بِ ي سَ و فِ هُ ا فَ هَ فُ عِ یَ  هِ سِ فْ نَ  یَسْعَى عَلَى

  )3(رواه الطبراني » انِ طَ یْ الشَ 

  . الإنفاق على الأولاد یعدل الجهاد في سبیل االله ومن هنا یتضح لنا أنّ    

                                                           
          2001، الجـزء الثالـث، الطبعـة الأولـى، مؤسسـة الرسـالة، لبنـان، السـنن الكبـرىأبي عبـد الـرحمن احمـد بـن شـعیب النسـائي،  )1(

    . 51ص 
لأول، الطبعـة الأولـى، دار ، المجلـد اعون المعبود على شـرح سـنن أبـي داوودأبي عبد الرحمن شرف الحق العظیم أبادي،  )2(

  . 810، ص2005ابن حزم، لبنان، 
، الجزء التاسع عشر، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مصـر، د س ن ، ص المعجم الكبیرأبي القاسم سلیمان بن احمد الطبراني،  )3(

129.  
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أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنّ على المرء نفقة  « :قال ابن المنذر :الإجماعومن 

  )1(.»أولاده الأطفال الذین لا مال لهم

  :لكن هذا لا یعني أن هذه النفقة مطلقة وإنما تكون بتوفر مجموعة من الشروط

  وجبة للنفقةالشروط الم: أولا

  )2(.ثبوت نسب الصغیر من الأب المطالب بالنفقة، لأن الأب أصل والابن فرعه: الشرط الأول

وهذا ما قضى به الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا بالجزائر الصادر عن غرفة الأحوال 

   :نهأحیث نص على  07/02/1987الشخصیة في قراراه الصادر بتاریخ 

ة الأولاد تجب على الأب إذا ولدوا من فراش صحیح ناشئ من عقد من المقرر شرعا أن نفق«

صحیح شرعا، ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة 

  .»الإسلامیة

قضوا بتأیید الحكم المستأنف لدیهم، القاضي  -في قضیة الحال -ولمّا كان قضاة الاستئناف

 ، دون أن یثبت الزوجیة ودون إثبات نسب البنت للطاعنعلى الطاعن بأن یؤدي نفقة البنت

  .فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا أحكام الشریعة الإسلامیة

  )3( .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

أمّا إذا كان الطفل مكفولا فإنّ الشخص الكافل هو الذي یقوم بالإنفاق على المكفول، لیس    

  ) 4(.و الولادة وإنّما على أساس عقد الكفالةعلى أساس النسب أ

  التزام على وجه التبرع بالقیام بولد « :بأنها 116وقد عرّف قانون الأسرة الكفالة في المادة    

  )5(»قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب بابنه ویتم بعقد شرعي

                                                           
  .139-134ص .عبد المطلب عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )1(
 ، مـذكرة ماجسـتیر، فـرع قـانون خـاص، كلیـة الحقـوق، بـن عكنـون)فل بین الشریعة والقانونحقوق الط(مداني هجیرة نشـیدة،  )2(

  . 145، ص 2012-2011، 1جامعة الجزائر
 ، غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیـا، مجلـة قضـائیة، قسـم الوثـائق07/02/1987، الصادر بتاریخ 47915القرار رقم) 3(

و معلقــا علیــه بقــررات  الأســرة وفقــا لأحــدث التعــدیلات، قــانونبلحــاج العربــي،  نقــلا عــن؛ 65، ص 1990العــدد الثالــث، 

  . 404، ص 2012المحكمة العلیا المشهورة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
  .23غربي صوریة، مرجع سابق، ص )4(
كافــل القیــام بالإنفــاق علــى الطفــل یجــب علــى ال"نــه أعلــى  13/12/2006قضــت المحكمــة العلیــا فــي قرارهــا الصــادر فــي  )5(

 369032القـرار رقـم  ،"المكفول، وتربیته ورعایته قیام الأب بابنه، باعتباره ولیا قانونیا، ما لم یثبـت قانونـا تخلیـه عـن الكفالـة

  .443، العدد الثاني، ص 2007 ،مجلة قضائیة المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ،13/12/2006الصادر بتاریخ
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إلاّ أنه یضفي علیها  ومنه فالمشرع یجعل الكفالة أیضا التزاما شخصیا على سبیل التطوع

  .الصفة العقدیة حفاظا على حقوق الطفل المكفول

  كنظام بدیل عن التبني  )2(لتشمل معلومي النسب ومجهولیه )1(وقد فتح المشرع باب الكفالة   

  .»یمنع التبني شرعا وقانونا« :من قانون الأسرة، والتي تنص على انه 64الممنوع بنص المادة 

یجب أن یحتفظ الولد المكفول بنسبه « :من قانون الأسرة على أنّه 120كما نصت المادة 

من  4فقرة  64الأصلي إن كان معلوم النسب و إن كان مجهول النسب تطبق علیه المادة 

یعطي ضابط الحالة المدنیة نفسه الأسماء إلى  « :، والتي تنص على انه)3(قانون الحالة المدنیة

یعین . وین مجهولین والذین لم ینسب لهم المصرح أیة أسماءالأطفال اللقطاء المولودین من أب

  )4(» .الطفل بمجموعة من الأسماء یتخذ آخرها كلقب عائلي

  :أن یكون الولد الذي تجب له النفقة فقیرا :الشرط الثاني

» تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال« :من قانون الأسرة الجزائري 75نصت المادة   

  .النفقة للإنسان على غیره معلول بحاجته، فلا تجب لغیر محتاجلأنّ وجود 

وإذا كان مستغنیا بماله كان إیجاب النفقة في ماله أولى من إیجابها في مال غیره فإذا كان   

  )5(.الولد الصغیر له مال كانت نفقته في ماله لا على الأب وان كان الأب موسرا

                                                           
  .قانون الأسرة الجزائري 125إلى  116نظّم المشرع الجزائري الكفالة في المواد من  )1(
  ".الولد المكفول إمّا أن یكون مجهول النسب أو معلوم النسب:"قانون أسرة جزائري 119نصت المادة  )2(

مؤسسـة الـزواج، وكـل مـن ولقد أطلـق المشـرع الجزائـري اسـم اللقـیط علـى معلـومي النسـب ومجهولیـه لیشـمل كـل مولـود خـارج 

عثر علیه مهمـلا أو متروكـا معلـوم النسـب أو مجهولـه صـغیرا أو حـدیث العهـد بـالولادة بخـلاف المفهـوم الشـرعي للقـیط الـذي 

  .یحصره في المهمل أو المتروك وقد یكون ابن زنا

ة كـــل طفـــل بحاجـــة إلـــى رعایـــ:"وفـــي النظـــام القـــانوني الجزائـــري یـــدخل اللقـــیط ضـــمن مصـــطلح الطفولـــة المســـعفة الـــذي یعنـــي

كفالـة الیتـیم فـي "؛ انظـر سـعاد زغیشـي،"المساعدة سواء كان لقیطا أو یتیما أو وضع فـي المركـز بـأمر مـن قاضـي الأحـداث

 24، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، باتنـــة، العـــدد مجلـــة البحـــوث والدراســـات، "التشـــریع الجزائـــري

  . 181-180ص.، ص)2017صیف (
المـؤرخ  08-14بالقانون رقم  المتعلق بالحالة المدنیة المعدل والمتمم 1970فبرایر سنة  19مؤرخ في  20-70الأمر رقم  )3(

  .20/08/2014الصادرة في ، 49، عدد ، الجریدة الرسمیة2014غشت سنة  9في 
  .3سعاد زغیشي،كفالة الیتیم في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص )4(
ؤسسـة ، الجزء العاشر، الطبعة الأولى، مالمفصل في أحكام الأسرة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیةم زیدان، عبد الكری )5(

بـدائع الصـنائع فـي علاء الدین أبي بكـر بـن مسـعود الكسـاني الحنفـي، : ؛ و انظر أیضا160،ص 1993الرسالة، بیروت، 

  .34، ص 1986كتب العلمیة، بیروت، ، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، دار الترتیب الشرائع
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في ید وليّ القاصر الذي یسمح له بالنفقة على  والمقصود بالمال هنا هو المال الحاضر  

ولكي یعتبر مال القاصر حاضرا لا بد من توفر شرطین، وهما ألاّ یكون ، القاصر منه مباشرة

المال محل نزاع وألاّ یكون غائبا، لأنه في هاتین الحالتین ستكون نفقة القاصر على الأب أو 

  .من یلیه في النفقة

حل نزاع، ذلك الذي یكون أمام القضاء، أمّا المال الغائب، فهو ذلك ویقصد بالمال الذي هو م  

المال الذي لا یمكن الوصول إلیه، أو أنّ الوصول إلیه یحتاج مدة معینة قد یهلك فیها القاصر 

لو بقي بدون نفقة، ومثالها أن یكون مال الصغیر تحت ید المدین لكن لم یحل بعد أجل الوفاء 

   )1(.أو یكون المال مغصوبا

فإذا كان المال حاضرا في ید الأب أنفق منه علیه وینبغي أن یُشهد على ذلك إذ لو لم یُشهد    

فمن الجائز أن یُنكر الصبي إذا بلغ فیقول للأب انّك أنفقت من مال نفسك لا من مالي فیصدّقه 

ل، فكان القاضي لأن الظاهر أن الرجل الموسر ینفق على ولده من مال نفسه وإن كان لولده ما

الظاهر شاهد للولد فیبطل حق الأب، وان كان المال غائبا ینفق من مال نفسه لیرجع له في 

  )2(.مال ولده

لأنّ القادر على الكسب مستغني عن النفقة  أن یكون الولد عاجزا عن الكسب: الشرط الثالث

  .بكسبه، فلا تجب له النفقة على غیره

  .وان كان بالغا، وبالأنوثة مطلقا والعجز یتحقق بصغره أو بعجزه عن الكسب

وإذا كان الولد ذكرا . فالصغیر الذي لا مال له یعتبر عاجزا عن الكسب فتجب له النفقة   

عاجزا عن الكسب لمانع فیه كالشلل ونحوه فنفقته على أبیه تستمر حتى ولو وصل حدّ البلوغ 

  .إلى أن یزول مرضه

یصل حدّ البلوغ فنفقته على أبیه إلى أن یصل سن أمّا إذا كان الذكر قادرا على الكسب ولم 

  .البلوغ

أن یكونوا صغارا، وأن لا یكون : أولاد الصلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطین« :قال المالكیة

فان بلغ الذكر صحیحا قادرا على الكسب . لهم مال، ویستمر وجوب النفقة للذكر إلى البلوغ

                                                           
  .24غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )1(
  .34علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي، مرجع سابق، ص  )2(
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یتمنع الكسب معها، لم  )1(ا أو أعمى أو مریضا بزمانهسقطت نفقته على الأب، وإذا بلغ مجنون

  . »تسقط نفقته بالبلوغ على المشهود بل تستمر

وإذا بلغ الصغیر صحیح البدن و لا مال له و هو قادر عن الكسب، زال الإنفاق علیه من    

یه على قبل أبیه على وجه الوجوب، بمعنى أنّ الأب لا یلزم بالإنفاق علیه وإنما له أن ینفق عل

  )2(.وجه التبرع

أمّا في قانون الأسرة الجزائري فانّ الصغیر الذكر العاجز عن الكسب هو الذي لم یبلغ سن    

، وهذا ما یستفاد )3(سنة كاملة 19من القانون المدني الجزائري بـ  40الرشد المحدد في المادة 

د على الأب ما لم یكن له تجب نفقة الول« :من نفس القانون التي نصت على انه 75من المادة 

   »...مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد

ویظهر من هذا النص أن الصغر مقرون بعدم بلوغ الذكر سن الرشد القانوني، أخذا برأي    

الفقه المالكي الذي جعل الصغر مقرون بعدم البلوغ، مع ملاحظة أن المشرع الجزائري أوقف 

ا اكتسب فعلا واستغنى بذلك عنها دون بلوغه سن الرشد إذ -ضمنا -حق القاصر في النفقة 

وتسقط ....« :من قانون الأسرة في الفقرة الأخیرة منها على ما یلي 75وذلك بموجب المادة 

 )4(»بالاستغناء عنها بالكسب

من « :)5(نهأ 07/11/1988وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن  المقرر قانونا أن

  .الرشد، ومن ثم فان القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

                                                           
ضـوابط العجـز عـن "،لكسـب كـالعمى والشـلل؛ رتیبـة عیـاشعـرّف بعـض الفقهـاء الزمانـة بأنهـا الأمـراض المزمنـة المانعـة مـن ا )1(

، كلیـة الحقـوق مجلـة البحـوث والدراسـات القانونیـة والسیاسـیة، "الفرع فـي النفقـة فقهـا وقانونـا وقضـاءا الكسب الموجب لحق

  .34، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، العدد الثاني ،
  .172-129ص .عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص )2(
المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  ؛)سنة كاملة ) 19(و سن الرشد تسعة عشر (...) 3(

لصــادرة بتــاریخ ا، 31، عــدد ، الجریــدة الرســمیة13/05/2007فــي  المــؤرخ 05-07بموجــب القــانون رقــم المعــدل والمــتمم 

13/05/2007 .  
  .32ص مرجع سابق،رتیبة عیاش، )4(
ـــم ) 5( ـــرار رق ـــة الأحـــوال ا25/12/1989، الصـــادر بتـــاریخ  57227الق ـــا، ،غرف ـــة قضـــائیةلشخصـــیة، المحكمـــة العلی ، قســـم مجل

قـانون الأسـرة وفقـا لأحـدث التعـدیلات نقـلا عـن بلحـاج العربـي، . 106، ص1991الوثائق، العدد الرابع، الجزائـر العاصـمة،

  .409، مرجع سابق، ص ومعلقا علیه بقررات المحكمة العلیا



 وق الطفلتكریس حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة لحق                                     : الفصل الأول
 

18 
 

أن القرار المطعون فیه قضى بنفقة الابن البالغ من  -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت 

و لما كان كذلك استوجب نقض القرار . نونسنة لمدة سابقة یكون قد خالف القا 21العمر 

  ».المطعون فیه

كما نلاحظ من خلال هذا القرار أنّ المحكمة العلیا اعتبرت بلوغ القاصر سن الرشد أو      

... « :كان لا یزال قاصرا لكن له مال، سببا لسقوط النفقة عنه وهذا ما اتضح من خلال قولها

، فبمفهوم المخالفة إذا كان للقاصر مال »كن له مالانه یجب نفقة الولد على الأب ما لم ی

  )1(.یسقط حقه في النفقة المقررة له وینفق علیه من ماله الخاص

أمّا الأنثى وان كانت فقیرة وهي صغیرة، فإنّها تستحق النفقة، وكذلك تستحقها إذا كانت       

سب فیتحقق فیها شرط كبیرة، لأن الأنوثة عجز مطلق، فتعتبر الأنثى مطلقا عاجزة عن الك

وجوب النفقة لها وهو الفقر وعجزها عن الكسب، وقد جاء في الدر المختار ورد المحتار 

وإذا اكتسبت الأنثى فعلا فنفقتها في كسبها ولیس على أبیها إلاّ إذا » مجرد الأنوثة عجز«أن

  )2(.كان ما تكسبه لا یكفیها فیجب على أبیها بقدر ما تحتاجه لنفقتها مع كسبها

على استمرار حق الأنثى التي لا  -غیر الشافعیة في احد قولیهم–وقد اتفق جمهور الفقهاء     

مال لها في النفقة إلى أن تتزوج، حتى ولو كانت بالغة صحیحة قادرة على الكسب باعتبار 

الأنوثة في حد ذاتها تشكل عجزا حكمیا عن الكسب، مع اختلافهم في بعض التفاصیل، حیث 

ا في النفقة قائما على عاتق أبیها عند الأحناف إلى حین عقد الزواج الصحیح، وعند یبقى حقه

المالكیة إلى غایة دخول الزوج بها أو دعوة الزوج للدخول، وعند الحنابلة إلى حین تسلم الزوج 

 لها أو ببذلها التسلیم، فان طُـلّقت أو توفي عنها زوجها عادت النفقة لها على أبیها دون قید عند

الأحناف، أما عند المالكیة فیشترط ألاّ تكون بالغا لعودة حقها في النفقة ورأي الأحناف هو 

  .الراجح

ویتحقق  –أمّا الشافعیة فاشترطوا لاستمرار نفقة الأنثى التي لا مال لها إلى غایة زواجها     

ا بلغت أن تبلغ عاجزة عن الكسب لمرض أو جنون مثلا، أما إذ -ذلك بتمكین نفسها للزوج

 صحیحة البدن قادرة على الكسب واكتسبت فعلا فنفقتها من كسبها، وان لم تكتسب فلهم قولان

                                                           
  .27غربي صوریة، مرجع سابق، ص )1(
  .168رجع سابق، ص عبد الكریم زیدان، م) 2(
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لا : تستمر نفقتها على الأب إلى حین زواجها، وهذا قول الجمهور السابق ذكره، والثاني: الأول

  )1(.تجب نفقتها على الأب، لأنها بقدرتها على الاكتساب تعتبر كالمكتسبة فعلا

ب الفقهاء إلى أنه لا یجوز للأب أن یُجبر البنت على الاكتساب لتقوم بنفقتها ولو بلغت كما ذه

    )2(.قادرة على الكسب

وذهب قانون الأسرة الجزائري إلى ما ذهب إلیه الفقهاء وهو استحقاق الأنثى غیر      

ول أو بناء المستغنیة بمال أو كسب للنفقة على أبیها، إلى حین وجوب نفقتها على الزوج بدخ

قانون  74كما نصت علیه المادة . الزوج بها أو دعوة الزوجة زوجها إلى الدخول أو البناء

 :من قانون الأسرة الجزائري التي نصت على انه 75وما تضمنته أیضا المادة . الأسرة الجزائري

لاستغناء وتسقط با....والإناث إلى الدخول... تجب نفقة الولد على أبیه ما لم یكن له مال، «

، وبالرجوع إلى موقف القضاء فإن المحكمة العلیا قررت بقاء حق البنت في »عنها بالكسب

النفقة قائما إلى حین دخول الزوج بها، حتى ولو انقضت حضانتها وسقطت ببلوغ سن الزواج 

 :)3(من قانون الأسرة، حیث جاء في إحدى حیثیات القرار ما یلي 65بموجب نص المادة 

الدعوى أنّ الطاعن لم یستلم  ن من مدونات القرار المطعون فیه ومن دراسة ملفیتبی حیث«

البنت بعد حصوله على حكم بإسناد حضانتها إلیه، فانّ نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط 

من  75وإنما تسقط عنها بالدخول عملا بأحكام المادة  عنها بمجرد بلوغها سن الزواج،

  . »قانون الأسرة

قضت في قرار آخر بوجوب توضیح سبب حرمان البنت من النفقة، مع عدم اعتبار  كما     

بلوغ البنت سن الزواج كافیا لإسقاط حقها في النفقة، حیث جاء في الوجه الوحید للطعن 

  :من قانون الأسرة ما یلي 75والمأخوذ من مخالفة المادة 

ار أنهما بلغتا سن الزواج، مع أن بدعوى أن القرار المنتقد قد رفض نفقة البنتین على اعتب«

مع أنهما تدرسان  »من قانون الأسرة تقضي بأنّ الأنثى تستحق النفقة إلى الدخول 75المادة 

في الجامعة، حیث انه بالفعل فالقرار المنتقد قد حرم البنتین من النفقة دون أن یوضح 

ات الخمس، خصوصا وان السبب الذي اعتمده، مع أنّ الحكم المستأنف قد قضى بالنفقة للبن

                                                           
  .38-37ص .رتیبة عیاش، مرجع سابق، ص )1(
  .824، ص 1957، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،القاهرة، مصر،الأحوال الشخصیةمحمد أبو زهرة،  )2(
 لیـامجلـة المحكمـة العغرفـة الأحـوال الشخصـیة، ، المحكمـة العلیـا،  ،2005/ 23/02، الصادر بتاریخ 318418القرار رقم ) 3(

  .283، ص 2005قسم الوثائق ، العدد الأول ،الجزائر العاصمة، 
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من قانون الأسرة أوجبت على الأب الانفاق على بناته إلى الدخول ولیست إلى  75المادة 

سن الزواج فحسب، بمعنى أن نفقة البنت تبقى على والدها إلى أن تنتقل إلى الزوج أو 

 حصولها على الكسب، وعلیه فالوجه غیر مؤسس، الأمر الذي یتعین معه نقض القرار جزئیا

  )1(.»فیما یخص النفقة

كما اعتبر قانون الأسرة الجزائري طلب العلم عجزا حكمیا عن الكسب وموجبا لحق الفرع في    

  .النفقة إذ لم یكن له مال منتهجا في ذلك منهج الفقه الإسلامي

وتستمر إذا كان الولد ... « :من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي 75حیث نصت المادة    

  .»عن الكسب لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسةعاجزا 

یستفاد من هذه المادة أنّ المشرع الجزائري اعتبر ضمنا مزاولة الدراسة عجزا موجبا لحق الولد 

  )2(.في النفقة مهما بلغ سن المزاول للدراسة ومهما كانت الشهادة العلمیة التي یحضّرها

  )3( :19/04/1994ا الصادر بتاریخ وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قراره

لكن وحیث انه عكس ما یدعي الطاعن، فإنّ الولد خالد یزاول دراسته الجامعیة وان المادة  «

من قانون الأسرة الجزائري المحتج بها تنص على استمرار نفقة الولد ولو بعد سن الرشد  75

   )إذا كان مزاولا للدراسة، وعلیه فهذا الوجه غیر مؤسس

وهو خاص بالمنفق، ویشترط فیه الیسار في غیر نفقة أحد الأبوین على الابن : الرابع الشرط

  .)4(ونفقة الولد على أبیه

فقد اتفق الفقهاء على أن الیسار لیس شرط لوجوب النفقة على الأبناء، وإنما الشرط في   

أحد، ولو كان  فالأب لا یشاركه في الإنفاق على ولده ،الوجوب هو القدرة فقط ولو كان معسرا

الأب معسرا، لأنّ الولد منسوب إلیه وهو جزء منه، فالإنفاق علیه لا یسقط عنه، كذلك إحیاء 

  .ولده واجب علیه لا یسقط عنه إلا عند العجز

                                                           
، نقــلا عــن 206،ص 2001،غرفــة الأحــوال الشخصــیة،عدد خــاص،16/02/1999،الصــادر بتــاریخ 218736القــرار رقــم ) 1(

   .40رتیبة عیاش، مرجع سابق، ص
  .42، ص نفس المرجع )2(
ا، اجتهــاد قضـائي، عــدد المحكمــة العلیـ، ، غرفـة الأحــوال الشخصـیة19/04/1994، الصـادر بتــاریخ 103637 :القـرار رقــم)  3(

 قــانون الأســرة وفقــا لأحــدث التعــدیلات و معلقــا علیــه بقــررات المحكمــة العلیــابلحــاج العربــي،  :نقــلا عــن؛ 95خــاص، ص 

  .410مرجع سابق ،ص
  .29ریة، مرجع سابق، صواستثنى الأب من شرط الیسر لأنه تجب علیه نفقة أولاده الصغار مطلقا؛ غربي صو  )4(



 وق الطفلتكریس حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة لحق                                     : الفصل الأول
 

21 
 

وان كان معسرا ولیس له كسب یؤمر من تجب علیه النفقة لو لم یكن الأب موجودا    

ع علیه من أنفق عند الیسار، فإذا كان من تجب بالإنفاق، وتكون النفقة دینا على الأب یرج

 علیه النفقة هو الأم تنفق وترجع علیه عند المیسرة، وإن كان من تجب علیه النفقة هو الجد

   )1(.ینفق ویرجع على الأب عند المیسرة أیضا

من خلال كل هذه الشروط نلاحظ مدى الحمایة التي یحظى بها الطفل في قانون الأسرة    

  .مستندا في ذلك إلى الشریعة الإسلامیة السمحاء الجزائري

  .غیر أنّ ذلك لا یكفي إذ لا بد من الوقوف على عناصر النفقة

  عناصر النفقة: ثانیا

والى جانب هذه الشروط فانّ لنفقة الأولاد عناصر یجب توفرها لسد حاجاتهم الأساسیة وهي    

بقدر الحاجة وكل من وجبت علیه نفقة غیره مقدّرة بالكفایة بلا خلاف لأنها تجب للحاجة فتقدر 

یجب علیه له المأكل والمشرب والملبس والسكن والرضاع إن كان رضیعا لأنّ وجوبها للكفایة 

  )2(.والكفایة تتعلق بهذه الأشیاء

» وفِ رُ عْ المَ بِ  كِ دَ لَ ووَ  یكِ فِ كْ ا یَ ي مَ ذِ خُ « : وقد قال صلى االله علیه وسلم لهند امرأة أبي سفیان   

  .ر صلّى االله علیه وسلم نفقة ولدها بالكفایة وبهذا أیضا صرح الفقهاء الآخرونفقدّ 

وتحقق هذه الكفایة یستلزم ملاحظة أعراف الناس وعاداتهم في هذه النفقة، لأنّه لم یرد في   

تقدیر النفقة نص شرعي، كما هو معلوم، والقاعدة أنّ ما لم یرد بتقدیره نص شرعي یصار إلى 

  )3(.ه إلى عرف الناس وعاداتهم، وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاءمعرفة مقدار 

كما یجب أن یُنظر في تحقیق هذه الكفایة حال المنفَق علیه من حیث حالته الاجتماعیة   

  .والشخصیة للتعرف على حاجاته تمهیدا لغرض النفقة له على قدر كفایته

یتحمل هذه النفقة وتفرض علیه فقد أیضا، لأنه هو الذي س المنفِقمع ضرورة ملاحظة حال  

  رض ــــــــــــیكون هو في أدنى حالات الیسار فلا یستطیع أن یتحمل التوسع في تقدیر النفقة التي تف

                                                           
  .420-418ص، .محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص) 1(
   .38علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ص )2(
والواجب فـي نفقـة القریـب قـدر الكفایـة مـن الخبـز والادام والكسـوة والسـكن بقـدر العـادة، لأن الحاجـة ):"كشاف القناع(جاء في  )3(

  ".ع بذلكإنما تدف

 ؛ عبـد الكـریم زیـدان، مرجـع سـابق"یجب للأولاد والأبوین النفقـة علـى قـدر حـال المنفـق وعوائـد الـبلاد:"وقال ابن جزي المالكي

  .233-232ص .ص
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  .علیه، ومن أصول الشریعة التكلیف بقدر الطاقة فلا یكلف االله نفسا إلاّ وسعها

  .كلما أمكن ذلك والمنفَق علیه وجب مراعاة حالیهما المنفِقوإذا اختلف حال 

لكن ماذا تشتمل نفقة الكفایة؟ فهل تقتصر هذه النفقة على نفقة الطعام فقط، أم علیها وعلى    

نفقة الكسوة أیضا أم تتجاوز ذلك فتشمل نفقة السكن؟ ثم هل تشتمل نفقة الكفایة نفقات العلاج 

  )1(وأجرة الطبیب وثمن الأدویة؟ 

  نفقة الطعام والكسوة: أولا 

اء هو كل ما یقتات به الطفل من طعام وشراب وذلك على حسب عادة كل بلد، أو ما الغذ   

هو متعارف علیه بحیث یسد حاجة الطفل ویؤدي إلى إشباعه والغذاء أمر ضروري لكل إنسان 

ولیس فقط للطفل إذ لا یمكن للإنسان أن یعیش بمعزل عن الطعام والشراب، بل أكثر من ذلك 

طفل، بل یجب أن تكون هذه التغذیة متوازنة، بحیث علیه أن یتناول لا یكفي أن نسد جوع ال

طعاما مغذیا فیه جمیع المكونات اللازمة للحفاظ على صحته ولمساعدته على النمو السلیم 

  .للجسم والعقل

ومن حرص دیننا الحنیف على تأمین المأكل للطفل اهتم به حتى وهو جنین فقد أوجب على    

لى مطلقته البائن الحامل، وكذلك زوجته الناشز إذا كانت حامل وذلك الولي أن ینفق حتى ع

وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ ... «: مراعاة له لأنّ حیاته تتوقف على الإنفاق على أمه تطبیقا لقوله تعالى

  )2(.4ورة الطلاق الآیة س» أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا 

وهكذا فـإنّه قد أوجب الشرع على الآباء النفقة على أولادهم وتوفیر كل ما یحتاجون إلیه من    

وهي فرض عین، وحق من حقوق الطفل، فإذا امتنع الوالد عن النفقة . كسوة وطعام ودواء

لى بیع ماله للقیام بما الواجبة مع قدرته علیها حبس حتى یؤدیها، فان كان له مال فإنّه یجبر ع

  .)3(»وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  «: یجب علیه من نفقة ولده، قال تعالى

  بِالمرْءِ إِثْماً أَنْ  ىكَف «: وقد ذمّ الرّسول الكریم من یتوانى عن القیام بهذا الواجب الأكید، فقال  

  

                                                           
   .234-232ص .عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص )1(
   .32غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )2(
  .سورة البقرةمن   233الآیة  )3(
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  )2(.وتشمل النفقة الطعام والادام والكسوة والمسكن والفرش والغطاء )1(» یُضَیِّعَ مَنْ یقُوتُ 

  نفقة السكن: انیاث

فتشمل النفقة طعامه وكسوته  )3(أمّا بالنسبة للسكن فـإنّه ممّا تشتمل علیه نفقة القریب   

ن والواجب في نفقة القریب قدر الكفایة م«في فقه الحنابلة، » كشف القناع«وسكناه، جاء في 

  )4(.وكذلك صّرح الفقهاء الآخرون» الخبز والادام والكسوة والسكن

فأهم ما یعنى به الولد هو تهیئة السكن المناسب لأولاده، بحیث لا یمكن أن یكفل حق هذا 

الطفل في الحیاة الكریمة إذا ما أهمل حق جوهري یضمن تحقق هذه الحیاة، والمتمثل في تأمین 

تي تهدد حقه في الحیاة من جهة وكل ضمانات استمرار الحیاة مأوى یقیه من كل الأخطار ال

من جهة أخرى ولا إشكال في أنّ حق الطفل في السكن مصون من قبل من تجب نفقته 

  )5(.وإیواءه

  نفقة العلاج: ثالثا

یعتبر العلاج من الضروریات التي تقوم علیها حیاة الإنسان كضرورة الطعام والشراب لأنّ    

ضمن المحافظة على حیاته، خاصة إذا كان هذا الشخص طفلا لأنّه أكثر علاج الشخص یت

  )6(. عرضة للمرض وأقل مقاومة له من غیره

ویجب له ... وهي أي نفقة القریب الكفایة« : في فقه الشافعیة) مغني المحتاج(حیث جاء في 

  .»الادم والقوت مع كسوة وسكن لائق به وأجرة طبیب وثمن أدویة

لم ینصوا على أجرة الطبیب وثمن الأدویة باعتبارها من جملة النفقة ولا باعتبار أما الحنفیة ف

وتجب النفقة بأنواعها على « : في فقه الحنفیة) الدرّ المختار(عدم شمولها بالنفقة، فقد جاء في 

                                                           
، 1988 ، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الریاض)مع أحكام الألباني(سنن أبي داود اود، قال الألباني حدیث حسن، أبو د) 1(

  .293ص
 ، كلیــة أصــول الــدین، جامعــة الأمیــر عبــد القــادر، قســنطینةمجلــة المعیــار" حقــوق الطفــل فــي الفقــه والقــانون"العربــي بختــي،  )2(

  .249، ص 2007، 14العدد
  .د یندرجون ضمن نفقة الأقاربوالأولا )3(
  .234عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص  )4(
 ، جامعــة زیــان عاشــور، الجلفــةمجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانیة، "حقــوق الطفــل فــي قــانون الأســرة الجزائــري"خــواثرة ســامیة،  )5(

  . 471، ص 2017، 1الجزائر، العدد 
  .34غربي صوریة، مرجع سابق، ص )6(
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قوله تجب النفقة « : وتعلیقا على هذا القول قال ابن عابدین رحمه االله تعالى» الحر لطفله

   )1(»ا أي من الطعام والكسوة والسكن، ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبیب وثمن الأدویةبأنواعه

والمشرع الجزائري ذهب مذهب الجمهور في تفصیل ما تشتمل علیه النفقة، وكذا تقدیرها حیث 

أو الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن  تشتمل النفقة« : من قانون الأسرة 78نصّ في المادة 

  .»یعتبر من الضروریات في العرف والعادةأجرته، و ما 

ثم  الغذاء والكسوة والعلاج والسكن یتبین من ذلك أنّ المشرع جعل مضمون النفقة متمثلة في   

ترك مجال النفقة مفتوحا لیشمل كل ما هو ضروري في حیاة الطفل بحسب العرف والعادة في 

ا الإطار بأنّ النفقة المنصوص المجتمع الذي یعیش فیه مع أسرته وتجدر الملاحظة في هذ

علیها في القانون تقدر بحسب حال المكلف بالنفقة، فان كان موسرا فرضت علیه نفقة 

من  79الموسرین وإذا كان معسرا فرضت علیه نفقة المعسر وهذا ما هو ثابت في نص المادة 

النفقة للزوجة  التي منحت للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر قیمة )2(قانون الأسرة جزائري

  )3(.والأولاد

حیث یتعین على القاضي بموجب هذه المادة أن یأخذ بعین الاعتبار حال المستحق لها    

وكذا الإمكانیات المادیة للملزم بها مستندا في .ومركزه الاجتماعي والظروف التي یعیش فیها

ین قد لا یكون كذلك في تحدید مشتملات النفقة وتقدیرها للعرف لأنّ ما یعتبر نفقة في وسط مع

  )4(.وسط آخر

  )5( :09/02/1989وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

من المقرر شرعا وقانونا أنّ تقدیر النفقة یكون حسب وسع الزوج إلاّ إذا ثبت نشوز «

الزوجة، ومن المقرر أیضا أن یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف 

                                                           
  .234ریم زیدان، مرجع سابق، ص عبد الك )1(
یراعـي القاضــي فــي تقـدیر النفقــة حـال الطــرفین وظـروف المعــاش ولا یراجــع : " مـن قــانون الاسـرة الجزائــري  79نصـت المــادة )2(

   "تقدیره قبل مضي سنة من الحكم
  .202مباركة عمامرة، مرجع سابق، ص )3(
مجلـة ، "المتضـمن إنشـاء الصـندوق الخـاص بهـا 01-15نون رقـم المطلقـة والأولاد فـي ظـل القـا نفقـة"مبـروك بـن زیـوش، )4(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحـاج لخضـر، باتنـة،  الجزائـر، العـدد الخـامس، مـارس الباحث للدراسات الأكادیمیة

  .213-212ص .ص ،2015
 مـة العلیـا، مجلـة قضـائیة، قسـم الوثـائق، غرفـة الأحـوال الشخصـیة، المحك16/01/1989، الصادر بتـاریخ 51715قرار رقم) 5(

  .55، ص1992العدد الثاني،الجزائر العاصمة، 
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ومن ثم فان القضاء بما یخالف ذلك . ش، ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكمالمعا

  .الشریعة میعد خرقا لأحكا

ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن المجلس لما قضى بتحدید النفقة للبنت اعتبارا من تاریخ 

مرت بها  الدعوى القضائیة، دون أن یقدر ظروف الزوج ومدخوله ووسعه والمدة الزمنیة التي

ومتى كان . القضیة وطول المرافعات، یكون قد خالف القانون وأحكام الشریعة الإسلامیة

  » كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

لإصدار  اونظرا لأهمیة النفقة وخصوصیتها فقد جعل لها المشرع الجزائري طابعا استعجالی   

الحكم القاضي بالطلاق حرصا منه على  الحكم بها، إذ یحكم بها القاضي بوجه الاستعجال في

المعدل لقانون  05/02مكرر من الأمر  57حمایة الأولاد من الضیاع، بموجب نص المادة 

الأسرة أصبح الحق في تحصیلها بوجه الاستعجال بمجرد أمر یصدره رئیس قسم شؤون الأسرة 

  .الناظر في دعوى الموضوع

الفقرة الرابعة من  993الحقوق الممتازة بنص المادة كما جعل منها المشرع الجزائري حقا من    

یتعین الوفاء بها وتكون لها الأولویة على سائر الدیون التي قد یكون  )1(القانون المدني الجزائري

  .المطلق مدینا بها

ولم تقتضي الحمایة القانونیة بتدخل المشرع في القانون المدني على اعتبار النفقة حقا ممتازا   

ل المشرع العقابي من أجل حمایة الأسرة وأفرادها حیث قرر عقوبات جزائیة بنص المادة بل تدخّ 

واعتبر عدم الوفاء بها جنحة تستوجب العقوبة البدنیة وهو التدخل  )2(من قانون العقوبات331

  )3(.الذي یهدف إلى حمایة حقوق الأبناء

                                                           
یكــون للــدیون التالیــة امتیــاز علــى جمیــع أمــوال المــدین مــن :"الفقــرة الرابعــة مــن القــانون المــدني الجزائــري  993تــنص المــادة  )1(

  :منقول وعقار

) 12(ر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الاثنى عشر المبالغ المستحقة للخدم والكتبة، والعمال وكل أجیر آخ -

 شهرا الأخیرة،

 الأشهر الأخیرة،) 06(المبالغ المستحقة عمّا تم توریده للمدین ولمن یعوله من مأكل وملبس في الستة  -

   "الستة الأخیرة) 06(النفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربه عن الأشهر  -
  .یة الدولیة لحقوق الطفل ل أكثر في المطلب الثاني الخاص بحق الطفل في النفقة في الاتفاقسنتناول الموضوع بتفصی )2(
  .213مبروك بن زیوش، مرجع سابق، ص )3(



 وق الطفلتكریس حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة لحق                                     : الفصل الأول
 

26 
 

حیث جاء  )1(و جنین في بطن أمهكما تظهر حمایة المشرع الجزائري للطفل من بدایة تكوینه وه

عدم التصریح بالحمل عند الحكم  إنّ « :  21/02/2001:في قرار المحكمة العلیا بتاریخ

بالطلاق لا یعد حجة تجاه المطلقة لحرمانها من نفقة الحمل لاستحالة أو صعوبة اكتشافه 

  )2(»في الشهرین الأولین له

تعتبر مصاریف وضع « :) 3( 11/02/2009كذلك ما جاءت به في قرار آخر لها بتاریخ 

  .»الحمل نفقة إضافیة یتحملها الزوج طالما الوضع ناجم عن العلاقة الزوجیة

ویلاحظ من خلال هذا القرار أن المحكمة العلیا قد اعتبرت نفقة الوضع على الأب، فمن    

  .باب أولى أن تكون نفقة الحمل علیه كذلك، لأنّ في ذلك صیانة لحیاة الجنین

قرارا بمجلس قضاء  )4(13/01/2011بل أكثر من ذلك فقد أبدت المحكمة العلیا بتاریخ    

وهران القاضي بفرض نفقة النفاس على أب الطفل، واعتبرت أنّ هذه النفقة لیست متعلقة 

 بالعلاج والدواء فقط، بل تشمل في نظامها الغذائي ومصاریف العنایة بصحتها وصحة طفلها

تشمل مصاریف « : حتها یعني عنایة أكثر بالطفل، وقد جاء في القرارلأنّ الحفاظ على ص

ولا . النفاس، مصاریف العنایة بصحة النفساء وصحة طفلها ونظامها الغذائي، لمدة معینة

  )5(.»تقتصر على العلاج والأدویة فقط

فقة في ضمن مشتملات الن) 6(وبالإضافة إلى نفقة الغذاء فقد أدرج المشرع الجزائري العلاج   

قانون الأسرة جزائري وهذا ما أكدت علیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  78المادة 

                                                           
   .آخذا بما جاء في الفقه الإسلامي وهو ما أشرنا إلیه سابقا )1(
قسم  المجلة القضائیة،، المحكمة العلیا، ، غرفة الأحوال الشخصیة 21/02/2001، الصادر بتاریخ  254080قرار رقم ال )   2(

  .444، ص 2002الوثائق ، العدد الثاني، الجزائر العاصمة، 
  مجلــة المحكمــة العلیــا، غرفــة الأحــوال الشخصــیة، المحكمــة العلیــا، 11/02/2009، الصــادر بتــاریخ 478795القــرار رقــم  )3(

  .269،ص 2009قسم الوثائق ،العدد الأول،الجزائر العاصمة، 
 مجلـة المحكمــة العلیــا ، غرفـة الأحــوال الشخصـیة، المحكمــة العلیــا،  13/01/2011، الصـادر بتــاریخ 594435القـرار رقــم ) 4(

  . 266،ص 2011قسم الوثائق، العدد الثاني،الجزائر العاصمة، 
   .33 – 32ص .غربي صوریة، مرجع سابق، ص )5(
أمـا الحنفیـة فلـم ینصـوا علـى نفقـة العـلاج وهـو مـا ) والشـافعیة والحنابلـة الملكیـة(آخذا في ذلك بمـا ذهـب إلیـه جمهـور الفقهـاء  )6(

  .23اشرنا إلیه سابقا في الصفحة 



 وق الطفلتكریس حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة لحق                                     : الفصل الأول
 

27 
 

یتحمل الوالد مصاریف علاج المحضون، الثابت « :حیث جاء فیه )1( 2006نوفمبر  15

  .»بشهادة طبیة

ایة الطفل في أمّا نفقة السكن فقد أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة لهذا الحق،وقام بحم   

حال فك الرابطة الزوجیة وانفصال الزوجین لأنّه في حال قیام الزوجیة لا یكون هناك إشكال 

بشأن توفیر سكن ملائم للطفل وإنما الإشكال یثار عندما نكون أمام حالة طلاق هل یبقى مع 

  الحاضنة في مسكن الزوجیة؟ أم یرمى خارج السكن ویبقى دون مأوى؟

جزائري وحمایة للطفل البريء الذي لا ذنب له ولا دخل في مشاكل أبویه، قد إنّ المشرع ال   

، بتوفیر الأب السكن )2(قانون أسرة جزائري 72أجاب على هذه الإشكالیة من خلال نص المادة 

  الملائم في حالة الطلاق لممارسة الحضانة ، وفي حالة تعذر ذلك علیه دفـع بــدل 

ئري ذهب إلى أبعد من ذلك في حال عدم تنفیذ الأب للحكم إیجار، حتى أنّ المشرع الجزا

القضائي المتعلق بالسكن، حیث أن الحاضنة تبقى في بیت الزوجیة وذلك حمایة للطفل ومراعاة 

  )3(.لمصلحته بالدرجة الأولى

 11/04/2007وهو ما استقـــــرت علیه اجتهادات المحكمة العلیا منها قرارها الصادر بتاریــــــخ  

لا یشمل تنازل الأم عن جمیع حقوقها المنجرّة عن حكم الطلاق، حقوق «)4(: لذي جاء فیها

  .»المحضونین في تهیئة مسكن لممارسة الحضانة أو الحصول على بدل الإیجار

هذا ما یتعلق بشروط النفقة الواجبة للطفل وعناصرها، یبقى لنا أن نتطرق إلى ترتیب من تجب 

  .ا نص علیه قانون الأسرة الجزائريعلیهم نفقة الطفل بحسب م

  

  

  

                                                           
قسـم  ،غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا،15/11/2006الصادر بتاریخ  ، 377292القرار رقم )1(

  .493،ص 2007الوثائق ،العدد الأول، الجزائر العاصمة،
في حالة الطلاق، یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة، سـكنا ملائمـا : " من قانون الأسرة الجزائري 72نصت المادة ) 2(

وتبقـــى الحاضـــنة فـــي بیـــت الزوجیـــة حتـــى تنفیـــذ الأب للحكـــم القضـــائي . للحضـــانة، وان تعـــذر ذلـــك فعلیـــة دفـــع بـــدل الإیجـــار

  "المتعلق بالسكن
   .472سابق، ص  خواثرة سامیة، مرجع )3(
مجلة المحكمة العلیا، قسـم لأحوال الشخصیة،المحكمة العلیا،، غرفة ا11/04/2007، الصادر بتاریخ  384529القرار رقم ) 4(

  .291، ص  2008الوثائق ،العدد الثاني،الجزائر العاصمة، 
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  ترتیب من تجب علیهم النفقة :الثالث الفرع

اتّفق جمهور الفقهاء على أنّ نفقة الطفل واجبة على أبیه، كما اتفقوا على أنّ مدة الإنفاق    

على الأولاد تختلف بین كون الولد ذكرا أو أنثى، وإذا صار للولد مال كما لو ورث مالا تقف 

  )1(.إلاّ إذا تبرع الأب بالإنفاقنفقته 

غیر أنّهم اختلفوا في حال إذا لم یكن الأب موجودا، أو كان فقیرا عاجزا عن الكسب لمرض أو 

  )2(.كبر سن أو نحو ذلك

  :من یحل محل الأب في الإنفاق على الأولاد؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى أربعة أقوال

قة الولد عندهم لا تجب إلاّ على أبیه، أمّا الجد فلا تجب حدّد فقهاء المالكیة أنّ نف: القول الأول

، لأنّ االله تعالى »ولا یجب أن ینفق الجد على ابن ابنه« :علیه نفقة ولد ولده وابن جزي یقول

  )3(.، والولادة للأب ولیس لغیره»وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  « :قال

المالكیة أنّ الأب إذا مات أو عجز عن الكسب لأي سبب فلا تجب النفقة على أحد  فیرى   

من الأقارب ولو موسرین، فإن أنفقت الأم أو الجد كان ذلك منهما تبرعا وأمرا مستحبا ولیس 

واجبا، وعلّلوا ذلك بأنّ الإنفاق إذا وجب على شخص لم ینتقل إلى غیره، وكذلك إذا حال دونه 

  )4(.النفقة علیه حائل لا ترجع

وحدّد الفقهاء الأحناف أنّ الأصل في نفقة الولد تكون للأب وحده لا یشارك الأب : القول الثاني

ولا یشارك الأب في نفقة ولده أحد لأنّ االله ((في نفقة ولده أحد، وهو قول الكاساني في البدائع 

وخصّه بإیجاب نفقة  المِلْكِ  تعالى خصّ الأب بتسمیته بكونه مولودا له وأضاف الولد إلیه بلام

، أي رزق الوالدات المرضعات سمىّ الأم »وعلى المولود له رزقهن«: الولد الصغیر علیه بقوله

،وفي حال عدم وجود الأب، أو وجد وكان معسرا أو فقیرا أو عاجزا عن )5(والدة والأب مولود له

 بالنفقة وحال موت الأب الكسب لمرض أو كبر سن ونحوه ففرّق الحنـفیة بین حال الإعسار

فعند إعساره بالنفقة فانّ الأم تؤمر في هذه الحالة إن كانت موسرة بأن تنفق من مالها على 
                                                           

  .169عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص )1(
  .826ابق، ص وهبة الزحیلي، الجزء السابع، مرجع س )2(
   79-78ص .،مرجع سابق، ص النفقات و الحضانة و الولایة على المال في الفقه المالكيأحمد نصر الجندي، )3(
اثــر (مداخلــة ألقیــت فــي نــدوة حــول  ،)"دراســة فقهیــة(حــق المحضــون علــى الحاضــن وحــق النفقــة "عــادل موســى عــوض،  )4(

الإسـلامي بالرابطـة بالتعـاون مـع كلیـة الشـریعة والدراسـات الإسـلامیة ، المجمـع الفقهـي )متغیرات العصر فـي أحكـام الحضـانة

  .68هـ، ص 1436بجامعة أم القرى، 
  .33-32ص .علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ص )5(
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 )1(الأطفال الصغار، ویكون ذلك دینا على الأب إذا أیسر، فان لم توجد الأم الموسرة فعلى الجد

الأب مریضا مرضا مزمنا أو العم نفقة الصغار ویرجع بها على الأب عند یساره، ما لم یكن 

فلا رجوع علیه، وعلّلوا ذلك بأنّ النفقة لا تحتمل التأخیر فیقام غیر الأب مقامه في الإنفاق على 

الولد، أما في حالة موت الأب فتجب النفقة على كل ذي رحم محرم، ویقدم الأقرب في قرابة 

فقة علیهم على قدر میراثهم، أمّا الولادة ولو كان واحد منهم وارثا فإن لم یكن الترجیح قسّمت الن

في قرابة الرحم فیقدم بقوة القرابة ثم بقوة المیراث، فان كان احدهما وارثا والآخر غیر وارث 

كانت النفقة على الوارث فقط، وان كانا وارثین كانت النفقة علیهما على قدر میراثهما، لانّ 

ن هو بهذه الصفة الأقرب فالأقرب النفقة وجبت على الأب وهو ذو رحم محرم فتجب على كل م

وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُیُوتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ « :لهذه العلّة ویدل علیه قوله تعالى

اتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ  بُیُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ  بُیُوتِ عَمَّ

فَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِكُمْ    .61سورة النور الآیة  »أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُیُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّ

حیث ذكر ذوي الرحم المحرم وجعل لهم أن یأكلوا من بیوتهم فدلّ على أنهم مستحقون لذلك   

  )2(.لولاه لما أباحه لهم

في كتاب االله تعالى ورسوله «: الإمام الشافعي رحمه االله تعالى فقد قال في ذلك: ول الثالثالق

صلى االله علیه وسلم بیان أنّ على الأب أن یقوم بالمؤونة في إصلاح صغار ولَده من رضاع 

 أنها تجب على الجد أبي الأب ثم أباؤه وإن علون دون الأم«و »ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه

وعلّلوا ذلك بأنّ الجد لمّا قام مقام الأب  )3(»ات الأب أو أعسر، ثم تنتقل بعدهم إلى الأمسواء م

في الولایة، واختصّ دون الأم بالتعصیب وجب أن یقوم مقامه في إیجاب النفقة، فإن لم یوجد 

أحد من الأجداد كانت النفقة واجبة على الأم، لأنّ النفقة إذا وجبت على الجد و ولادته عن 

   )4(.ریق الظاهر، فلأن تجب على الأم وولادتها من طریق القطع أولىط

                                                           
عـلاء الـدین أبـي ؛ "عنـد عدمـه ولا یشارك الجد احد في نفقة ولد ولـده عنـد عـدم ولـده لأنـه یقـوم مقـام ولـده:"وفیه قال الكاساني )1(

  .33ص مرجع سابق، ، بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
   .68عادل موسى عوض، مرجع سابق، ص )2(
شــرح (الحــاوي الكبیــر فــي فقــه الإمــام الشــافعي رضــي االله عنــه أبـي الحســن علــي بـن محمــد بــن حبیــب المـاوردي البصــري،  )3(

  .479-477ص .، ص1994الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، الجزء الحادي عشر، الطبعة )مختصر المزني
  .69-68ص .سابق، صعادل موسى عوض، مرجع  )4(
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للحنابلة في ظاهر المذهب والحسن ومجاهد والنخعي وابن أبي لیلى وأبي ثور : القول الرابع

حیث ذهبوا إلى أنه إذا أعسر الأب بالنفقة أو مات فإنّ النفقة تجب على الوارث على قدر 

بة الولادة وغیرها، فإذا وجد الجد مع الأم فعلیهما النفقة بنسبة میراثه لا فرق في ذلك بین قرا

میراثهما، على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان، وهذا على قدر میراث كل واحد منهم واستدلوا 

 وُسْعَھَا لاَ وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ «: بقوله تعالى

) 233سورة البقرة الآیة ( »تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لھَُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ 

حیث أوجب االله تبارك وتعالى على الأب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث علیه فوجب علیه ما 

  )1(.وجب على الأب

مام احمد وهو الذي علیه قدماء أصحابه، أنّ الأم إذا أنفقت على ابنها وفي روایة أخرى للإ   

وهو في حضنها وهي تنوي الرجوع على الأب فلها أن ترجع علیه بالنفقة، أمّا إذا تبرعت الأم 

  .بالنفقة بدون نیة الرجوع فلیس لها أن ترجع على الأب بالنفقة

على الأم دون أن ترجع بها علیه أن أیسر وفي قول آخر أنّ الأب إذا أعسر بالنفقة وجبت    

  .لأنّ من وجب علیه الإنفاق بالقرابة لم یرجع على أحد

والقول في الرجوع بالنفقة على الأب إذا أیسر عند الحنفیة باعتبار أنّ النفقة واجبة على    

لا الأب وحده في ظاهر الروایة عندهم وأنّه لا یشاركه أحد في النفقة على الطفل لا أمه و 

  )2(.غیرها

هذا بالنسبة لأقوال الفقهاء في ترتیب من تجب علیهم نفقة الأولاد فهي واجبة على الأب بلا    

لزمون الأب فقط دون غیره خلاف بینهم، أما الأم فقد اختلفوا في ترتیبها عدا المالكیة فهم ی

للولد المحضون ینفق فقیرا عاجزا عن الكسب أو عُدم الأب ولا قریب  بأمّا إذا كان الأبالنفقة،

علیه فنفقته في بیت المال، لأنّ من وظائف بیت المال في الإسلام أن یتحمل حاجة المحتاجین 

  .وینفق علیهم بقدر حاجاتهم

وقد سلك الخلفاء الراشدون في سیاساتهم المالیة مسلكا تطبیقیا حافلا بأروع صور العدالة    

ؤون المعیشیة للرعیة فكانت تطبیقاتهم ترجمة حیة وأعظم صور الرعایة والاهتمام والجدیة بالش

  .للأسس الحقوقیة والمبادئ العدلیة التي قررها الإسلام
                                                           

  . 69، ص مرجع سابقعادل موسى عوض،   )1(
، الرئاسـة مجلـة البحـوث الإسـلامیة، "الواجبـة علـى المـرأة لحـق الغیـر النفقـة"عبد االله بن عبد المحسن بن منصور الطریقـي، )2(

   .175-174ص .هـ،ص 1407، 22دارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، الریاض، السعودیة، العددالعامة لإ
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كان عمر لا یفرض للمولود حتى یفطم «: قال  -رضي االله عنهما–فقد روي عن ابن عمر 

: قال لاملا تعجلوا أولادكم عن الفطام فانّا نفرض لكل مولود في الإس: ثم أمر منادیا فنادى: قال

  )1(.» وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام

قانون  75أمّا المشرع الجزائري فقد حدّد مراتب من تجب علیهم النفقة بدایة بالأب في المادة 

وهذا ائري،قانون أسرة جز  77وبعد ذلك الأقارب في المادة  76أسرة جزائري ثم الأم في المادة 

  )2(.شكل حمایة للطفل لكي لا یكون بدون عائل ماديالترتیب في حد ذاته ی

  الأب: أولا

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة «: قانون أسرة جزائري 75تنص المادة   

، وعلیه أول من یتحمل مسؤولیة النفقة على الأولاد »للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول

  )3(.المذاهب الفقهیة، كالمالكیة والشافعیة والحنابلة والحنفیةهو الأب، وهذا باتفاق كل 

من قانون الأسرة لم یفرّق بین نفقة الولد في حال قیام  75وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة 

الرابطة الزوجیة بین أبویه، ونفقته في حال انحلالها، مما یستدعي تطبیق المادة بخصوص نفقة 

  )4(.الأولاد في الحالتین

  الأم: ثانیا 

الأصل في النفقة أنها واجبة على الأب، لكن في حالة عجز الأب على الالتزام بدفع النفقة   

الناتج عن عدم قدرته على الكسب بسبب إعاقة أو مرض یمنعه من ذلك، ففي هذه الحالة 

من قانون الأسرة  76لحمایة الطفل، أوجب المشرع النفقة على الأم، وذلك في نص المادة

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة «: لجزائري التي تنص على انها

  )5(»على ذلك

ویقصد بها عدم القدرة " عجز"وما یلاحظ هنا أنّ نص المادة عبرت عن إعسار الأب بكلمة 

  م ــــة على أبنائهـــــــــــب والنفقـــالتامة على الكسب لا مجرد فقره وإعساره وإلا تقاعس الآباء عن الكس

                                                           
  .71-69ص .عادل موسى عوض، مرجع سابق، ص )1(
  .46غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )2(
  .المرجع نفسه )3(
  .148مداني هجیرة نشیدة، مرجع سابق، ص )4(
  .197، ص مباركة عمامرة، مرجع سابق )5(
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  )1(.المحضونین لدى مطلقاتهم أو غیرهم ممن یستحقها في إطار مراعاة مصلحة المحضون

  :كما أنّ نص المادة نقل مسؤولیة الإنفاق على الطفل إلى الأم إذا توافر شرطان أساسیان هما

ن یثبت بمعنى أنّه حتى تلتزم الأم بالنفقة یجب على الأب أ: عجز الأب عن النفقة -01

 .عجزه عن دفع النفقة للطفل، وللأم أن تثبت عكس ذلك إن كان الأب یرید التهرب من النفقة

ونعني بذلك حتى تقع مسؤولیة الأم بدفع النفقة للطفل یجب أن : قدرة الأم على النفقة -02

تكون موسرة وقادرة على دفع نفقة الطفل، وان كانت غیر موسرة فلها أن تثبت عدم قدرتها على 

 .ع النفقة وذلك للتخلص من هذا الالتزام القانونيدف

ومتى تحقق الشرطان السابقان وجب على الأم أن تنفق على أولادها فإن عجز الأب عن دفع 

النفقة كلیا، ألزمت بدفع النفقة كلیا، وإن كان عجز الأب عن دفع النفقة جزئیا، ألزمت بمقدار 

  .النفقة التي عجز عنها الأب

ع الجزائري صنعا في اشتراك الأم بواجب النفقة على الطفل عند تحقق وقد أحسن المشر 

الشرطین السابقین، فذلك یعد بمثابة ضمان لحق الطفل في النفقة، كما یعد توسیعا في حمایة 

  )2(.الطفل من الضیاع عند عجز الأب في الإنفاق على الطفل

بالنفقة فهي كذلك ملزمة، لكن بشكل كما یحقق المساواة بین الرجل والمرأة، فما دام الأب ملزم 

   )3(.أخف وذلك متمثل في عجز الأب

  :2007ماي  09وهذا ما عبرت عنه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

وإنّ أم الولدین المطعون . ولا تنتقل إلى الجد نفقة الأم على الأولاد طالما كان لها دخل« 

الجد إلاّ إذا كانت الأم بدون دخل طبقا لما  ىتنتقل إلضدها عاملة ولها دخل ،لأنّ النفقة لا 

  )4(»من قانون الأسرة الجزائري 77و  76توجبه المادتین 

                                                           
 مجلــة دراســات وأبحــاث، "المحضــون فــي ظــل التعــدیلات المســتحدثة فــي قــانون الأســرة الجزائــري نفقــة"نســیمة آمــال حیفــري،)1(

  . 6، ص 2017، 27جامعة زیان عاشور،الجلفة ، الجزائر،العدد 
  .199-198ص .مباركة عمامرة، مرجع سابق، ص )2(
  .54غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )3(
،غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، ، مجلة المحكمة العلیا، قسم 9/05/2007، الصادر بتاریخ 390381ر رقم القرا) 4(

  .297-295ص .، ص2008الوثائق، العدد الثاني،الجزائر العاصمة، 
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ویكون المشرع الجزائري بذلك قد أخذ بمذهب جمهور الفقهاء من حنفیة وشافعیة وحنابلة دون 

ان ذلك تبرعا منهم المالكیة الذین قصروا نفقة الولد على الأب فقط وإن أنفقت الأم أو الجد ك

  .ولیس واجبا

ولكن قد یحدث أن یكون الأب عاجزا عن دفع نفقة الطفل، ویثبت أنّ الأم غیر موسرة ولا تقدر 

  )1(على الإنفاق، ففي هذه الحالة على من تجب نفقة الطفل؟ 

  الأقارب: ثالثا

  :هنا یجب أن نفرق بین حالتین

ل عند قیام العلاقة الزوجیة، هنا نجد أنّ هي عجز الوالدین عن نفقة الطف :الحالة الأولى

قانون الأسرة الجزائري، التي من  77المشرع الجزائري حمى الطفل من خلال أحكام المادة 

  )2(.توجب نفقة الفروع على الأصول بحسب درجة القرابة والإرث

تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول «: حیث نصت هذه المادة على انه 

  .»الإرثالقدرة والاحتیاج ودرجة القرابة من ب حس

ویكون المشرع بذلك قد أخذ بالمذهب الشافعي، الذي یوجب نفقة الولد عند عدم وجود الأب   

أو إعساره، على الجد الموسر، فإن كان للولد أجداد وجدات فإنّ النفقة تجب على الأقرب، ولا 

التالي لا تجب على سائر الأقارب كالعم تجب النفقة عندهم على غیر الأصول والفروع، وب

  )3(.والعمة والأم والأخت

ومن ثم فإنّ ... « :1998افریل  21وهذا ما ذهب إلیه القضاء في قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 

قضاة الموضوع لمّا قضوا بحق الزیارة للجد الذي یعتبر أصلا للولد وهو بمنزلة والده المتوفي 

من قانون الأسرة  77ون له أیضا حق الزیارة طبقا لأحكام المادة كما تجب علیه النفقة یك

  )4(. »فان القضاة بقضائهم طبقوا صحیح القانون

                                                           
  .199مباركة عمامرة، مرجع سابق، ص )1(
  .المرجع نفسه  )2(
  .من هذا البحث 30فحة وانظر الص. 57غربي صوریة، مرجع سابق، ص )3(
لغرفـة  القضـائي ، غرفـة الأحـوال الشخصـیة، المحكمـة العلیا،الاجتهـاد21/04/1998،الصـادر بتـاریخ 189181القـرار رقـم  )4(

قانون الاسرة وفقا لاحـدث التعـدیلات ، بلحاج العربـي،192، ص 2001الأحوال الشخصیة، عدد خاص،الجزائر العاصمة، 

  .414، مرجع سابق، صكمة العلیاو معلقا علیه بقرارات المح
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 كما أنّ المشرع أخذ بالمذهب الحنبلي فیما یخص الإرث، والذي یعتبر القرابة الموجبة للنفقة   

التعصیب غیر انّه لا  هي القرابة التي یكون فیها القریب وارثا لقریبه المحتاج بالفرض أو

  )1(.یحصرها بین الأصول والفروع، بل یدخل سائر الأقارب سواء كانوا محارم أو غیر محارم

غیر أنّ هذه النفقة التي تفرض على القریب مقیدة بشرط، وهو أن تكون حسب القدرة والاحتیاج 

حكمة العلیا بتاریخ وهذا ما ذهب إلیه كذلك قضاة الم. قانون الأسرة الجزائري 77طبقا للمادة 

من  77، حیث رفض إلزام الجد بالنفقة لعدم تحقق الشروط الواردة في المادة 2001فبرایر  21

حیث أنّ القرار المطعون فیه على ما هو ظاهر من «: ، وجاء في القرار)2(قانون الأسرة

الأسرة قانون  77 ةالحیثیات قد استند في فرض النفقة على الجد لأب الى ما توجبه الماد

دون أن یتحقق من أن مرتب معاشه یكفیه طالما أنّ نفقة الأصول على الفروع تفرض حسب 

  )3(» ...القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث

أمّا إذا لم یكن للطفل أقارب، فتكون الحمایة من خلال تطبیق أحكام الكفالة التي تعتبر أحد   

لطفل وذلك على اعتبار أن من واجبات الشخص الكافل أن الآلیات التي أقرّها المشرع لحمایة ا

یقوم بالإنفاق على الطفل المكفول هذا إضافة إلى واجبات أخرى تقرّها أحكام الكفالة كالتربیة 

  .ورعایة الطفل المكفول

هي عجز الأبوین على الإنفاق على الأبناء عند انفكاك العلاقة الزوجیة :أما في الحالة الثانیة

  )4(لة الطلاق، نجد أن المشرع عالج هذه الحالة من خلال إنشاء صندوق النفقةأو في حا

بحیث یتكفل هذا الصندوق بدفع النفقة للأطفال الدائنین بها، ویكون للصندوق حق الرجوع على 

  .الشخص المدین فیما بعد

انون الأسرة لكن كیف تناولت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل حق الطفل في النفقة مقارنة بق   

  الجزائري؟

  

 
                                                           

  . 58غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )1(

  .من هذا البحث 30وانظر أیضا الصفحة 
  .58غربي صوریة ، مرجع سابق، ص  )2(
،غرفة الاحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، قسـم  21/02/2001، الصادر بتاریخ 259422قرار رقم  )3(

  .337، ص 2004الثاني،الجزائر العاصمة،  الوثائق ،العدد
  . فصلیل في المبحث الثاني من هذا السنتطرق لصندوق النفقة بالتفص )4(
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 طبقا للاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل حق الطفل في النفقة :المطلب الثاني

شكّل صدور الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل قفزة نوعیة لحقوق الإنسان بصفة عامة وارتقاء    

بحقوق الطفل بصفة خاصة على المستوى الدولي لأنها انتقلت بحقوق الطفل من نطاق 

إلى نطاق المسؤولیة القانونیة الملزمة للدول والمشمولة برقابة المجتمع  سؤولیة الأدبیةالم

  )1(.الدولي

، حیث انضمت إلیها أكثر )2(ولقد حضیت اتفاقیة حقوق الطفل بإجماع عالمي غیر مسبوق    

یتها ، ومردّ ذلك هو زیادة الوعي العالمي بضرورة الاهتمام بحقوق الطفل وترق)3(دولة 193من 

  )4(.في مختلف المیادین

ولقد شملت الاتفاقیة مجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة التي یتمتع بها الطفل، وصفت    

بأنها حقوق عامة، لأنها لا تقتصر على الطفل بل تمتد إلى الإنسان بوجه عام، وسبق وان 

هذه الحقوق هي الحق في وردت في العدید من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان، 

، الحق في حریة التعبیر )07المادة (واكتساب الجنسیة  ، الحق في الاسم)06المادة (الحیاة 

ات والاجتماع ، الحق في تكوین الجمعی)14المادة (الحق في حریة الوجدان والدین ) 13المادة (

، الحق في )16المادة (، الحق في الحیاة الخاصة وحمایة الشرف والسمعة )15المادة (السلمي 

) 24المادة (، الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي )17المادة (الحصول على المعلومات 

، والحمایة من كافة أشكال )37المادة (، الحق في مستوى معیشي )28المادة (الحق في التعلیم 

  .التمییز بسبب الجنس، اللغة، الدین او الثروة

                                                           
  مجلـة البحـوث فـي الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، "حقـوق الطفـل فـي القـانون لـدولي وآلیـات ضـمان حمایتهـا"رحمـوني محمـد،  )1(

  .34، ص2017ن، تیارت، الجزائر، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدو 

لیصـبح ) قـرن الطفـل(كتابهـا  1903عنونـت القـرن العشـرین منـذ بدایتـه، عنـدما أصـدرت عـام ) Ellen Keg(ولعلّ السویدیة  )2(

 وم الإسـلامیة، كلیـة العلـمجلـة الأحیـاء، "حقوق الطفل في المواثیق الدولیـة العامـة"هذا العنوان واقعا وحقیقة؛ بولحیة شـهیرة،

  .498، ص 2009، الجزائر، العدد الأول، 1جامعة باتنة
تعتبر هذه الاتفاقیة الصك الأكثر قبولا لحقـوق الإنسـان علـى المسـتوى العـالمي عبـر التـاریخ، إذ صـادقت علیهـا جمیـع الـدول  )3(

، الـــرابط   03/03/2018ینـــة ، تـــاریخ المعااتفاقیـــة حقـــوق الطفـــلمـــا عـــدا الولایـــات المتحـــدة ؛ نقـــلا عـــن موقـــع یونیســـیف، 

  .  )https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34854.html: (الالكتروني
مجلــة الاجتهــاد ، "حمایــة الطفولــة بــین الشــریعة الإســلامیة والتشــریع الجزائــري والمواثیــق الدولیــة"مســاعدیة عبــد الوهــاب، )4(

ــــوم للدراســــات القانونیــــة والاقتصــــادیة ــــوق والعل  2016ســــت،الجزائر،العدد الأول،المركز الجــــامعي تامنغالسیاســــیة،،معهد الحق

  .83ص
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ة بالطفل وهي تلك الحقوق والحریات الواردة في الاتفاقیة كما شملت الاتفاقیة حقوق خاص   

والتي لا یتمتع بها إلاّ الطفل فحسب وهنا یظهر الطابع الممیز للاتفاقیة بالمقارنة باتفاقیة حقوق 

الإنسان الأخرى، ومن الأسباب التي أدت إلى منح الطفل هذه الأنواع من الحقوق هي أن 

النضج بدنیا وعقلیا، غیر قادر على حمایة حقوقه أو  الطفل ضعیف البنیان، غیر متكامل

الدفاع عن نفسه، وهو في حاجة إلى من یمنحه الأمان والحب والحنان والرعایة، والواقع أنّ هذه 

الحقوق الخاصة هي الدافع الأساسي وراء إعداد اتفاقیة للطفل فهذا الأخیر یتمتع بكافة أو 

ق الإنسان وعلاوة على ذلك یتمتع بحقوق أخرى، هي معظم الحقوق الواردة في اتفاقیات حقو 

الحقوق الخاصة التي تجعله موضوعا للحمایة كما تجعله حائزا لها وهي حقوق تفرضها 

الاتفاقیة على الأسرة أو على الوالدین وتارة على السلطات العامة وتارة أخرى على المجتمع 

  )1(.الدولي وهي حقوق تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار

ومن بین هذه الحقوق حق الطفل في مستوى معیشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي    

  .علق بالتغذیة والكساء والإسكانوالاجتماعي لاسیما ما یت

  .وهو ما سنتناوله في هذا المطلب. ولا یكون ذلك إلاّ بالإنفاق علیه 

الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وعلى هذا الأساس سوف نتطرق إلى حق الطفل في النفقة في    

  ).الفرع الثاني(، والى آلیات تحصیل نفقة الطفل )الفرع الأول(

  مضمون حق الطفل في النفقة طبقا للاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل: الفرع الأول

 4من اتفاقیة حقوق الطفل حق الطفل في النفقة، وقد احتوت المادة على  27عالجت المادة    

  .فقرات

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معیشي ملائم : "في الفقرة الأولى منها جاء

  ".لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي

فقد ألزمت هذه الاتفاقیة بموجب هذه الفقرة الدول الأطراف الاعتراف بحق كل طفل في مستوى 

  .معنوي والاجتماعيلنموه البدني والعقلي والروحي وال معیشي ملائم

                                                           
، مجلـة الدراسـات القانونیـة "وآلیة الرقابة على تطبیقهـا 1989حقوق الطفل في الاتفاقیة الدولیة لسنة "والي عبد اللطیف،  )1(

 166ص . ، ص2017لعـدد الثـاني، والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة عمـار ثلیجـي، الاغـواط، الجزائـر، ا

– 167.   
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یتحمل الوالدان أو احدهما أو الأشخاص الآخرون " :وجاء في الفقرة الثانیة من الاتفاقیة

المسؤولون عن الطفل، المسؤولیة الأساسیة عن القیام في حدود إمكانیاتهم المالیة وقدراتهم 

  ".بتامین ظروف المعیشیة اللازمة لنمو الطفل

لطفل على مستوى معیشي ملائم لنموه ولطفولته، وطبقا وعلیه فمن الضروري أن یحصل ا  

  .لذلك فان أحكام الاتفاقیة تعترف بأهمیة النفقة في حیاة الطفل

وهي تفرض على الوالدین أو احدهما المسؤولیة المشتركة لضمان حق الطفل في مستوى 

  .معیشي مناسب

ل الحق في مستوى معیشي لكل طف"وبالرغم من أن الفقرة الأولى من الاتفاقیة تنص على أن 

إلاّ أنها ربطت هذا الحق في حدود الإمكانیات المالیة وقدرات الوالدین أو المسؤول " ملائم لنموه

  )1(.عن الطفل

حیث جعل مسؤولیة  - كما أوضحنا سابقا-وهذا یتفق مع ما ذهب إلیه قانون الأسرة الجزائري  

م بدرجة اقل وذلك عند عجز الأب عن ثم الأ )2(النفقة على عاتق كلا الوالدین خاصة الأب

  .الإنفاق واستطاعتها ذلك

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا :"قانون أسرة جزائري 76حیث نصت المادة 

  )3("كانت قادرة على ذلك

عدم إسناد مسؤولیة الطفل " أبدى قلقه من 2012غیر أنّ تقریر لجنة حقوق الطفل لسنة    

، وعلى ذلك "والأمهات على قدم المساواة التي ما زالت على عاتق الأب وحده إلى الآباء

المساواة للمسؤولیة القانونیة للأطفال  ضمان تقاسم الأمهات والآباء على قدم:"أوصت الجزائر بـ

                                                           
 ، رسـالة ماجسـتیر)الحمایة القانونیة للطفل عنـد الطـلاق فـي اتفاقیـة حقـوق الطفـل وقـانون الأسـرة الجزائـري(زهیة رابطـي،  )1(

   .74، ص2008 – 2007فرع القانون الدبلوماسي، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 
  .ئريمن قانون الأسرة الجزا 75المادة  )2(
وعلى خلاف المشرع الجزائري، فان المشرع التونسي یلزم الزوجة علـى المسـاهمة فـي الإنفـاق علـى العائلـة، إن كـان لهـا مـال ) 3(

ــة الأحــوال الشخصــیة التونســیة والتــي تــنص علــى انــه 23وذلــك حســب الفصــل  وعلــى الزوجــة أن تســاهم فــي :"... مــن مجل

المساواة بین الجنسین في قانون الأسرة الجزائري في ضوء اتفاقیـة (ایس سـمیة، ؛ بوك"الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال

، رســالة ماجســتیر، تخصــص قــانون خــاص معمــق، كلیــة الحقــوق والعلــوم )القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة

  . 76ص ،2015-2014السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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كلا الوالدین یتحملان :"والتي تنص على انه" من الاتفاقیة 18وفقا للفقرة الاولى من المادة 

  )1("تركة عن تربیة الطفل ونموهمسؤولیات مش

والى جانب مسؤولیة الأب ثم الأم في النفقة فقد جعل المشرع الجزائري للأقارب دور في    

  .الإنفاق على الطفل في حال عجز الوالدان عن ذلك حتى لا یبقى الطفل بدون عائل مادي

 وهو جنین في بطن أمهبل ذهب المشرع الجزائري إلى ابعد من ذلك حیث أقرّ للطفل النفقة    

ففرض له مصاریف العنایة بصحته ونفقة النفاس والغذاء والعنایة بصحة النفساء وولدها دون 

  )2(.أن یفرق بین نفقة الولد في حال قیام الرابطة الزوجیة بین أبویه ونفقته في حال انحلالها

وإذ تضع في :"ها وهو ما أشارت إلیه دیباجة الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل حیث جاء فی

اعتبارها أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، یحتاج إلى إجراءات وقایة ورعایة 

  ".خاصة، بما في ذلك حمایة قانونیة مناسبة، قبل الولادة وبعدها

كما ربط قانون الأسرة الجزائري النفقة بحسب حال المكلف بها، وهو الثابت في نص المادة   

للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر قیمة النفقة بحسب حال المكلف بها  منه التي منحت 79

  )3(.أولا ثم بحسب العرف والعادة في المجتمع الذي یعیش فیه هذا الأخیر مع أسرته

وعلیه فان تنظیم نفقة الطفل طبقا لمقتضیات قانون الأسرة المستمد من الشریعة الإسلامیة قد 

  : فله أحكام الاتفاقیة من حیثكفل النفقة للطفل أوسع مما تك

 .ما بعد سن الرشد، إذا كان هذا الأخیر مزاولا لدراسته ىاستمرار النفقة للطفل إل -

 .استمرار نفقة البنت إلى حین دخولها لبیت زوجها -

 )4(.استمرار النفقة على الطفل في حالة إصابته بعاهة عقلیة أو غیرها -

  )*(جزائري هو حالة الطفل الكفیل غیر أن الانتقاد الموجه لقانون الأسرة ال

                                                           
                مجلة الدراسات ، "اءة في توصیات لجنة حقوق الطفل الدولیة بخصوص أحكام قانون الأسرة الجزائريقر "بلباهي سعیدة، )1(

  ؛ 25ص  2017زائر، العدد الرابع،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجالقانونیة المقارنة

  البیئة الأسریة ( فقرة دال ،لملاحظات الختامیة لدولة الجزائرالمتعلقة باالستون، الطفل،الدورةتقریر لجنة حقوق : انظر أیضاو 

  .2012جوان ، )الرعایة البدیلة و 
   .من هذا المبحث 27وهو ما عبرت عنه الاجتهادات القضائیة المختلفة؛ انظر ص  )2(
  .النفقة في قانون الأسرة الجزائري تم تناول كل هذه المسائل بالتفصیل في المطلب الأول الخاص بحق الطفل في )3(
  .93زهیة رابطي، مرجع سابق، ص )4(
  ".الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة، قیام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي" )*(
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قانون أسرة، فان الأب ملزم بالنفقة على الكفیل حیث لم تفرق هذه  116فطبقا لنص المادة 

المادة بین حالة الزواج وحالة الطلاق، وبالتالي تطبق المادة في الحالتین علما أن حالة الوفاة 

  )1(.قانون أسرة جزائري 125تكلمت عنها المادة 

یبقى الأب ملزم بالنفقة سواء كانت الحضانة له أو لزوجته المطلقة وهذا ما یحقق ومن ثم، 

حمایة كاملة للطفل، غیر أن القضاء فسّر هذه المادة بما لا یحقق حمایة للطرف الضعیف 

  .والذي هو الطفل المكفول

طلاق بأنه لا تسري آثار ال( : )2(2011مارس  10حیث جاء في قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

من حضانة ونفقة على الطفل المكفول الذي یعیش مع مطلقة الزوج الكافل، وبرر موقفه 

أن المطعون ضده الكافل إذا كان ملزما بنفقة البنت المكفولة التي منحها لقبه فإنّ :"كالتالي

ذلك مقید بأن تكون المكفولة تحت حضانته ورعایته، وطالما البنت تعیش مع مطلقة الكافل 

طوعت وأخذت البنت المكفولة معها،فإنّ واجب الرعایة و النفقة یسقط عن الكافل و التي ت

یؤول الى المطلقة،لأنّ آثار الطلاق وما یترتب عنه من حضانة ونفقة لا تسري على المكفول 

باعتبار الالتزام هنا على وجه التبرع، وهذا الالتزام لا ینتج أثره إلاّ إذا كان المكفول تحت 

  ".ایة الكافلحضانة ورع

فالقرار الذي جاءت به المحكمة العلیا غیر منطقي، فما دام أنّ الزوجین الكافلین التزما معا    

ملزمان معا بنتائج هذا التعهد بالتكفل بالطفل المهمل، لذا فهما قبل انفصالهما وبإرادتهما الحرة 

  .وبآثاره الشرعیة بعد الطلاق ولا یتحللان منه

قانون أسرة  116سن لو أن المشرع الجزائري أضاف فقرة ثانیة للمادة فكان من المستح   

  )3(.تفصل في هذا الأمر

بل أكثر من ذلك قد أجاز القضاء الجزائري للكافل التنازل عن الكفالة في قرار المحكمة العلیا   

 یجب على الكافل القیام بالانفاق على الطفل" :والذي جاء فیه )1(2006دیسمبر  13بتاریخ 

                                                           
لتي أقرت الكفالة، وان یكـون بعلـم النیابـة التخلي عن الكفالة یتم أمام الجهة ا":من قانون الاسرة الجزائري 125نصت المادة    )1(

العامـــة وفـــي حالـــة الوفـــاة تنتقـــل الكفالـــة إلـــى الورثـــة إن التزمـــوا بـــذلك وإلا فعلـــى القاضـــي أن یســـند أمـــر القاصـــر إلـــى الجهـــة 

  ".المختصة بالرعایة 
 علیا، مجلـة المحكمـة العلیـا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، المحكمة ال10/03/2011الصادر بتاریخ  613481القرار رقم  )2(

  .290، ص 2012قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، العدد الأول، الجزائر العاصمة، 
  .51-50غربي صوریة، مرجع سابق، ص ص  )3(
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المكفول وتربیته ورعایته قیام الأب بابنه، باعتباره ولیا قانونیا، مل لم یثبت تخلیه عن 

وعلیه مجرد تخلي الأب الكافل عن الكفالة سوف یعفي نفسه من التزاماته العائلیة ، "الكفالة

اتجاه الطفل المتمثلة خاصة في النفقة، وهذا في حقیقة الأمر یضر بشكل كبیر بمصلحة الطفل 

  )2(. یحمیه، لأنه یجعل الوضع المادي للطفل غیر مستقر ومهدد بالزوالولا

وما عدى ذلك فان قانون الأسرة الجزائري وباستناده إلى الشریعة الإسلامیة قد كفل للطفل   

  .حمایة ورعایة واسعة تضمن له الأمان والاستقرار

تتخذ وفقا لظروفها الوطنیة وفي أما الفقرة الثالثة من الاتفاقیة فتنص على أنّ الدول الأطراف 

حدود إمكانیاتها، التدابیر الملائمة من أجل مساعدة الوالدین وغیرهما من الأشخاص المسؤولین 

عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادیة وبرامج الدعم، ولا سیما 

  " . فیما یتعلق بالتغذیة والكساء والإسكان

 یة إذن إذا كانت تلزم الدول الأطراف بتقدیم المساعدة للوالدین على إعمال هذا الحقفالاتفاق   

ولا سیما فیما یتعلق بالتغذیة والكساء والإسكان فقد ربطت ذلك بظروف الدولة الوطنیة وبحدود 

  )3(.إمكانیاتها

اة متزنة كما حددت هذه الفقرة أهم العناصر الأساسیة التي یجب توفیرها للطفل حتى یحیا حی

  .الغذاء والكساء والسكن :مستقرة وهذه العناصر هي

من الاتفاقیة في حق الطفل في العلاج حیث جاء  24إضافة إلى ما نصت علیه المادة    

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه وبحقه " :فیها

، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهیل الصحي

  ".لتضمن ألاّ یحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة هذه

 78وهذا ما یتوافق مع ما جاء في قانون الأسرة الجزائري الذي حدد عناصر النفقة في المادة 

ر من الضروریات في تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتب:"منه

  ".العرف والعادة

                                                                                                                                                                                           
  ، غرفــة الأحــوال الشخصــیة، المحكمــة العلیــا، مجلــة المحكمــة العلیــا13/12/2006، الصــادر بتــاریخ 369032القــرار رقــم  )1(

  .443، ص 2007قسم الوثائق، العدد الثاني، الجزائر العاصمة، 
  .51-50غربي صوریة، مرجع سابق، ص ص  )2(
   .74زهیة رابطي، مرجع سابق، ص )3(
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نا سابقا عناصر النفقة في قانون الأسرة الجزائري سنتطرق إلى عناصر النفقة في وكما بیّ   

  :اتفاقیة حقوق الطفل

  حق الطفل في التغذیة الصحیة: أولا

   )1(.تشیر اتفاقیة حقوق الطفل إلى أنّ لكل رضیع ولكل طفل الحق في تغذیة جیدة  

حق الغذاء للطفل الحصول على طعام صحي وكاف بشكل یومي ومستمر في ویضمن    

  .الظروف كلها، حتى تلك التي تشمل الحروب والمجاعات القاسیة

ویجب أن یكون الغذاء متوازنا ونظیفا، ویشمل جمیع العناصر الغذائیة الضروریة لنمو   

  )2(.وقات جمیعهاالطفل، كما یشمل حصول الطفل على میاه شرب نقیة ونظیفة في الأ

فأول حمایة یتلقاها الطفل عندما یكون جنینا هي ضرورة تناول الأم الحامل للتغذیة السلیمة، فقد 

ثبت علمیا أن نوع الغذاء الذي تتناوله الأم الحامل أثناء فترة الحمل وخاصة المراحل الأولى 

  .منه له أثر كبیر في نمو الجنین

طفل أیضا بعد الولادة، فعندما یولد الطفل یكون أول ارتباط ویظهر تأثیر التغذیة على نمو ال  

  .بالبیئة المحیطة به هو الغذاء وكلما كانت تغذیة الطفل جیدة كان نموه العقلي والجسدي جیدا

وعلى العكس من ذلك فإنّ سوء التغذیة یعتبر أحد الأسباب الاكثر انتشارا، وهو عامل رئیسي   

  )3(الرضع والأطفال صغار السن في الدول النامیة او الفقیرةفي ارتفاع معدل الوفیات لدى 

   )4(.من وفیات الأطفال %45حیث یقف نقص التغذیة وراء 

كما أثبتت الدراسات أنّ كثیرا من الأمراض والتشوهات التي یولد الطفل مصابا بها تكون نتیجة 

  .عوامل غذائیة ونفسیة حصلت للأم في فترة الحمل
                                                           

، الســـاعة  03/03/2018: تـــاریخ الاطـــلاع ،تغذیـــة الرضـــع و صـــغار الأطفـــالنقـــلا عـــن موقـــع منظمـــة الصـــحة العالمیـــة،  )1(

ــــــي23.30 -http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/infant-and (:،الــــــرابط الالكترون

young-child-feeding(   
، الســاعة 04/03/2018: الاطــلاع  ، تــاریخ)مــا هــي أهــم حقــوق الطفــل(نقــلا عــن موقــع الموســوعة الالكترونیــة موضــوع،  )2(

  ).http://mawdoo3.com: (، الرابط الالكتروني00.15
تخصـص قـانون أسـرة و القـانون المدني،كلیـة  أطروحـة دكتـوراه، ،)حقوق الطفل المدنیة في القـانون الجزائـري(لعرابي خیرة،  )3(

  .272-263، ص ص  2013-2012الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة وهران، الجزائر،
 04/03/2018: ، تاریخ الاطلاع )تغذیة الرضع و صغار الاطفال(نقلا عن موقع منظمة الصحة العالمیة،  )4(

 :، الرابط الالكتروني 00.30الساعة  

 )http://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding( 
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ة وبرامج یتفاقیة على ضرورة تقدیم الدول الأطراف لمواطنیها المساعدة المادلذلك شدّدت الا  

  )1(.الدعم لتحقیق التغذیة السلیمة للأطفال وكذا للأمهات في مرحلة الحمل والوضع

 79وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري إذ اعتبر الغذاء من مشتملات النفقة بحسب نص المادة 

  .)2(من قانون الأسرة الجزائري

  حق الطفل في السكن: ثانیا

  .تأثر صحة الأطفال ونفسیتهم، وتطورهم، ونماؤهم تأثر مباشرا بنوعیه السكن الذي یعیشون فیهت

ولقد أكدت لجنة حقوق الطفل على الطابع العالمي للحق في السكن اللائق، مشددة على انه 

مساكن الضیقة التي ینطبق على كل طفل دون تمییز، والعمل على إیجاد حلول لموضوع ال

أو الازدحام والضجیج التي تشكل خطرا على نماء الأطفال وصحتهم، وقدرتهم ) بالتشنج(تتسم 

على التعلم واللعب، وحمایة الأطفال من الوفیات الناجمة عن المساكن التي تفتقد إلى التهویة 

لوثات تفضي إلى ورداءة الخدمات الأساسیة فیها كالمیاه والصرف الصحي وما ینجم عنها من م

  .وفاة الأطفال

ویعدّ الموقع المناسب حقا من حقوق الأطفال وذلك من حیث وصولهم إلى مدارسهم، ومراكز 

  .الرعایة الصحیة

ویتسبب فقدان الطفل لعنوان مسكن ثابت ومعروف، في إصابة الأطفال باضطرابات نفسیة    

عنف من الآخرین بسبب هشاشة وسلوكیة كالعدوان والانطواء والقلق والأرق وتعرضهم لل

  )3(.أوضاعهم

كما تعتبر إقامة الطفل وإیوائه في بیت أبویه حق له، ویدخل ضمن حقوقه في الرعایة التي 

یلتزم بها والده، كما یدخل ضمن عناصر النفقة في حال انفصال الوالدین خلال مرحلة 

  )4(.الحضانة

                                                           
   .272-263لعرابي خیرة، مرجع سابق، ص ص  )1(
  .من هذا المبحث  24للتوضیح أكثر انظر ص  )2(
 21.00، السـاعة 02/03/2018: ، تـاریخ الاطـلاع "الحق في السكن والتزامات الدولـة بضـمانات الحمایـة"بهجت الحلـو،  )3(

  )                  http://samanews.ps/ar/post/286368: (  لرابط الالكترونيا
  .38زهیة رابطي، مرجع سابق، ص  )4(
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لفقرة الثالثة على أن تتخذ الدول الأطراف ا 27وطبقا لذلك فقد شددت الاتفاقیة في المادة    

 وفقا لظروفها الوطنیة التدابیر الملائمة من أجل مساعدة الوالدین وتقدیم المساعدة المادیة

  )1(.وبرنامج الدعم ولا سیما فیما یتعلق بتجسید هذا الحق

الغذاء تشتمل النفقة : "من قانون الأسرة الجزائري نصت على انه 78بالمقابل فإنّ المادة 

فإذا لم یهیأ الأب المسكن، فان القضاء یفرض علیه أجرة " والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته

في حالة الطلاق یجب :"من نفس القانون تنص على انه 72مسكن، إضافة إلى ذلك فان المادة 

على الأب آن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحضانة، وان تعذر علیه ذلك فعلیه دفع 

فالمشرع الجزائري إذا ركز على أجرة السكن في حالة عدم قدرة الأب على توفیر " دل الإیجارب

مسكن ملائم للطفل وذلك لأجل حمایة الطفل من الضرر المادي والنفسي الذي قد یلحق به 

  )2(.عند طلاق والدیه

  حق الطفل في العلاج: ثالثا

ایة الصحیة الملائمة لهذه المرحلة تعترف الاتفاقیة بحق الطفل في الحصول على الرع   

الحساسة من مراحل العمر التي یتم خلالها نمو الطفل جسمانیا، وقد جاءت الفقرة الأولى من 

مستوى من  طراف في الاتفاقیة على توفیر أعلىلتقرر وجوب أن تعمل الدول الأ )3(24المادة 

كل ما تستطیع في سبیل أن الخدمات الصحیة ومرافق العلاج یمكن بلوغه، وعلیها أن تبذل 

  .یحصل الطفل على حقه في هذه المرافق

فإذا كان من حق الطفل إذا أن یتمتع بمستوى صحي یلیق بطفولته، فان من مقتضیات هذا    

  .الحق اتخاذ كل التدابیر اللازمة لأجل حمایة هذا الحق والمحافظة علیه عند طلاق الوالدین

یة المحافظة على صحة الطفل عند انفصال الوالدین، نصت وإدراكا من المشرع الجزائري لأهم

وطبقا لذلك فان مصاریف  "والعلاج.... وتشتمل النفقة: "من قانون الأسرة على إن 78المادة 

علاج الطفل تدخل ضمن النفقة الواجبة على الأب تجاه طفله، غیر أنّ عبارة مصاریف العلاج 

  .في أنواع النفقة الأخرى تكون حسب حال الأب المالیة كما هو الشأن

                                                           
  .بهجت الحلو، مرجع سابق )1(
  .من هذا البحث 28وانظر أیضا ما تم تناوله في الصفحة . 39-38ص  .زهیة رابطي، مرجع سابق، ص )2(
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بـأعلى مسـتوى صـحي یمكـن :(من الاتفاقیة  24تنص الفقرة الاولى من المادة  )3(

وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا یحرم أي  ،بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهیل الصحي

  .)طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة هذه
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فإلزام الأب إذا بعلاج الطفل طبقا للتشریع الجزائري یتطابق وما ذهبت إلیه أحكام الاتفاقیة    

التي تهدف إلى حصول الطفل على صحة جیدة والمحافظة علیها سواء في ظل الزوجیة أو 

  )1(.عند طلاق الوالدین

دولیة لحقوق الطفل وقانون الأسرة الجزائري فیما وخلاصة القول أن هناك توافق بین الاتفاقیة ال

  )2(.تشتمله النفقة من لوازم ضروریة بما في ذلك الغذاء، الكسوة، المسكن ومصاریف العلاج

آلیات تحصیل النفقة كأثر للاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على قانون الأسرة : الثاني الفرع

  .الجزائري

مجمل الدول التي صادقت علیها في الإقرار والاعتراف لقد ساهمت اتفاقیة حقوق الطفل و   

وتبعا لذلك فقد نصت على حق الطفل في مستوى  ،بالكرامة الإنسانیة الأساسیة لجمیع الأطفال

معیشي یتناسب مع نموه الكامل، وعلى ذلك فانه یتعین على الدول التي صادقت علیها اتخاذ 

  .الطفل كل التدابیر اللازمة والمناسبة لتحصیل نفقة

وقد جاءت الاتفاقیة بعدة آلیات قانونیة لتحصیلها باعتبار الوالدین المسؤول الأول في الالتزام    

  )3(.بها، وأنّ الدولة تعتبر المسؤول الثاني بعد الوالدین لضمان وتحصیل نفقة الطفل

  .ة الطفللذلك سنتطرق أولا إلى التزام الوالدین بنفقة الطفل، ثم التزام الدولة بضمان نفق

  التزام الوالدین بنفقة الطفل: أولا

من الاتفاقیة، نجد أنها تفرض على الوالدین أو  27طبقا لنص الفقرة الثانیة من نص المادة    

احدهما المسؤولیة المشتركة لضمان حق الطفل في مستوى معیشي مناسب، كما انه طبقا لنظام 

تشریع الجزائري یقضي بإلزام الأب بالإنفاق في الأحوال المعروف في الشریعة الإسلامیة، فان ال

  )4(.حالة الطلاق إذا كان الطفل فقیرا ثم أوجب النفقة على الأم الموسرة في حالة عجز الأب

وتعدّ التدابیر التي اعتمدها سواء المشرع الجزائري أو أحكام الاتفاقیة تتفق من حیث أنها   

من خلال إلزام الوالدین بنفقة الطفل، ولأجل  جاءت لأجل تامین حمایة مصالح الطفل الفضلى

                                                           
  .40-39ع سابق، ص ص زهیة رابطي، مرج )1(
   .36، ص نفسه المرجع ) 2(
  .وانظر أیضا الفرع الثاني من المبحث الأول الخاص بترتیب من تجب علیهم النفقة . 73زهیة رابطي، مرجع سابق ، ص  )3(
  .74، ص نفسه المرجع  )4(
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ذلك لم یترك التشریع الجزائري أمر نفقة الطفل اختیاریا، إذ انه بالإضافة إلى تأكید إلزام الوالدین 

  )1(.بذلك، فقد ألزم بمعاقبة الأب في حالة عدم دفع نفقة الطفل عند قدرته على ذلك

د أربعة أشكال من جرائم إهمال الأسرة، تتمثل في حیث تدخّل المشرع الجنائي الجزائري وحدّ    

  :ما یلي

جریمة الإهمال النقدي أو الامتناع عن دفع النفقة الغذائیة المحكوم بها قضاء، أي في  -1

 )2(.من قانون العقوبات الجزائري 331وقتها المحدد، وهي المنصوص علیها في المادة 

سنوات ) 03(أشهر إلى ) 06(تة یعاقب بالحبس من س"نه أحیث تنص هذه المادة على 

دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز  300.000دج إلى  50.000وبغرامة مالیة من 

عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة النفقة ) 02(الشهرین 

دفع نفقة المقررة علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه ب

  .إلیهم

ویفترض أنّ عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد على 

  ".سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أیة حالة من الأحوال

رك جریمة ترك مقر الأسرة أو العائلة، وقد یطلق علیها الإهمال المادي، التي تتمثل في ت -2

إقامة الأسرة، إضافة إلى التخلي عن الالتزامات المادیة والمعنویة التي فرضها القانون على 

 .من قانون العقوبات الجزائري 331/1الأب والأم اتجاه أولادهما القاصرین وفقا لنص المادة 

وبغرامة من ) 01(إلى سنة ) 02(یعاقب بالحبس من شهرین :"حیث نصت هذه المادة على انه 

دج، احد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین  100.000دج إلى  25.000

ویتخلى عن كافة التزاماته الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة ) 02(

إلا بالعودة إلى مقر الأسرة ) 02(القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي، ولا تنقطع مدة الشهرین 

  . "نبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نهائیةعلى وضع ی

جریمة ترك أو إهمال الزوجة الحامل التي تتجلى في عدم احترام واجب المساكنة  -3

من قانون العقوبات  330/2والإنفاق، الذي یفرضه القانون على الزوج، وذلك حسب نص المادة 

 .الجزائري
                                                           

  .80، ص زهیة رابطي، مرجع سابق )1(
 23-06متضـمن قـانون العقوبـات المعـدل والمـتمم بموجـب القـانون رقـم ال 1966یونیـو  8المـؤرخ فـي  156-66الأمـر رقـم  )2(

  .2006دیسمبر  24الصادرة في  ،84، عدد ، الجریدة الرسمیة2006دیسمبر  20المؤرخ في 
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 25.000وبغرامة من ) 01(إلى سنة ) 02(هرین یعاقب بالحبس من ش":التي تنص على انه

  ":دج 100.000دج إلى 

عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك ) 02(الذي یتخلى عمدا أو لمدة تتجاوز شهرین  الزوج

  "لغیر سبب جدي

جریمة الإهمال المعنوي للأولاد أو إهمال السلطة الأبویة، التي نصت علیها المادة  -4

 ) 1(.الجزائري من قانون العقوبات 330/3

وبغرامة من ) 01(إلى سنة ) 02(یعاقب بالحبس من شهرین :"حیث جاء في هذه المادة

  :دج 100.000دج إلى  25.000

أحد الوالدین الذي یعرّض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو یعرض أمنهم أو خلقهم لخطر 

السكر أو سوء السلوك، أو بأن جسیم بأن یسئ معاملتهم أو یكون مثلا سیئا لهم للاعتیاد على 

یهمل رعایتهم، أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته 

  ".الأبویة علیهم أو لم یقض بإسقاطها

آخر تعدیل (وما تجدر الإشارة إلیه أنّ كل هذه المواد جاءت بعد تعدیل قانون العقوبات     

وفي ) 07جریدة رسمیة رقم  2014فیفري  04المؤرخ في  14- 01كان بموجب القانون رقم 

  .ذلك محاولة من المشرع الجزائري على إسقاط بنود اتفاقیة حقوق الطفل على تشریعاته الداخلیة

  )2(.ویظهر ذلك من خلال تشدید العقوبات أو تغییر محتواها بما یناسب مصالح الطفل

 التزام الدولة بضمان نفقة الطفل: ثانیا

یعد الأطفال الضحایا المباشرین للطلاق على اعتبار أنهم لم یكونوا طرفا في فك الرباط     

 الزوجي، فالطلاق یولد اختلالا في العنایة بهم وإمكانیة انحرافهم، وقد راعى المشرع هذا البعد

فجاء صندوق النفقة لیضفي الحمایة على حقوق الأطفال تماشیا مع المواثیق الدولیة ولا سیما 

في سبیل ضمان " : في فقرتها الثانیة على ما یلي 18تفاقیة حقوق الطفل، حیث نصت المادة ا

وتعزیز الحقوق المبینة في هذه الاتفاقیة، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة أن تقدم 

المساعدة الملائمة للوالدین وللأوصیاء القانونیین في الاضطلاع بمسؤولیات تربیة الطفل وعلیها 

                                                           
، رسـالة دكتـوراه، تخصـص قـانون )دراسـة تحلیلیـة مقارنـة(الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیـة منصوري مبـروك،  )1(

  .174، ص )2014-2013(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابر بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، خاص، 
(2 ) Laalia Nawel, « l’enfant algérien et l’amendement du code pénal 2014 » 

  .60، ص2015، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، العدد الرابع، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة



 وق الطفلتكریس حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة لحق                                     : الفصل الأول
 

47 
 

، وهو ما ترجمه كذلك المشرع "تكفل تطویر مؤسسات ومرافق وخدمات رعایة الأطفال أن

ضمان الدولة  ، حیث تمت الإشارة إلى ضرورة)1(الجزائري من خلال سنّه لقانون حمایة الطفل

تقدم : "في فقرتها الثالثة بنصها على 5للمساعدة المادیة لرعایة الطفل وذلك من خلال المادة 

  ".عدة المادیة اللازمة لضمان حق الطفل في الحمایة والرعایةالدولة المسا

وقد أشار المشرع إلى ضرورة تكفل هذا الصندوق بنفقة الأولاد من خلال نص المادة الثانیة    

النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح :"بنصها على  )2()01-15(من القانون 

د طلاق الوالدین، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال المحضونین بع

  )3("الطفل في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة

من خلال هذه الفقرة یتضح لنا أن هناك ثلاث أنواع من النفقة یتكفل الصندوق بدفعها وهي كما 

  : یلي 

 .محضونین في حالة طلاق الوالدینالنفقة التي یحكم بها للطفل أو الأطفال ال -1

بمعنى تلك المبالغ  )4(النفقة التي یحكم بها للطفل أو للأطفال أثناء رفع الدعوى الطلاق -2

التي یلزم الأب بها قبل صدور حكم الطلاق الذي یتضمن النفقة السالفة الذكر، ویمكن أن 

انون بالنفقة الوقتیة، حیث ، ولقد عبّر عنها المشرع في هذا الق)5(نسمیها أیضا نفقة الإهمال

عریضة في جمیع التدابیر  یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على

 )7(.مكرر من قانون الأسرة 57، وهذا وفقا للمادة )6(المؤقتة، وخاصة ما تعلق منها بالنفقة

                                                           
الجریــدة  2015یولیــو  15خ المتضــمن حمایــة الطفــل الصــادر بتــاری 2015یولیــو ســنة  15المــؤرخ فــي  12-15قــانون رقــم  )1(

  .2015یولیو  19ادرة بتاریخ الص 39 ، عدد الرسمیة
 2015ینـایر سـنة  4الصـادر بتـاریخ  المتضـمن إنشـاء صـندوق النفقـة 2015ینـایر سـنة  4مـؤرخ فـي  01-15قانون رقـم  )2(

  .2015ینایر  7صادرة بتاریخ ال 01 ، عددیدة الرسمیةالجر 
، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانیة، جامعــة الجلفــة، الجزائــر، العــدد "صــندوق النفقــة بــین الــنص والتطبیــق"عیســاوي عــادل،  )3(

  .358، ص 2017الثالث، 
الطـلاق والتطلیـق والخلـع، ویشـترط صـدور  من قـانون الأسـرة فیشـمل بـذلك 48یقصد بالطلاق المعنى الموسع له طبقا للمادة  )4(

 "صــندوق النفقـة كآلیــة قانونیــة لضـمان تســدید النفقــة"حكـم نهـائي یقضــي بـالطلاق والحضــانة؛ بـن عـومر محمــد الصـالح، 

  .111، ص2016، جامعة أدرار، الجزائر، العدد الثاني، مجلة القانون والمجتمع
  .200مباركة عمامرة، مرجع سابق، ص  )5(
  .111مر محمد الصالح، مرجع سابق، صبن عو  )6(
یجوز للقاضي الفصل علـى وجـه الاسـتعجال بموجـب أمـر علـى عریضـة فـي : " مكرر قانون أسرة على أنه 57نصت المادة ) 7(

  "جمیع التدابیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن
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 .كما یتكفل الصندوق بدفع تلك المبالغ المحكوم بها كنفقة للمرأة المطلقة -3

ون التزام الصندوق بدفع مبالغ النفقة المذكورة آنفا بالقدر المحدد في تلك الأحكام التي أقرت ویك

النفقة للأشخاص الدائنین بها، وذلك ما تم النص علیه في الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من 

  )1(.المتضمن إنشاء صندوق النفقة 15/01القانون رقم 

النفقة في حالة توقفه عن دفعها شرط اتخاذ الإجراءات ویحل الصندوق محل الملزم بدفع 

  )2(.المنصوص علیها في هذا القانون

ثم یعود علیه بالمطالبة بدینه، وبهذا تحافظ الدولة على تماسك الأسرة من هفوات قد تكون عابرة 

  )3(.فقط

حضون وخلاصة القول أن غایة المشرع الجزائري من إنشاء هذا الصندوق هو حمایة الطفل الم

  .عند عدم دفع النفقة المقررة له

  

  المبحث الثاني

  الحضانةل في ـــق الطفــــح

یحظى الأطفال بالرعایة والحمایة والحنان من الوالدین، ویعمل الحب الناجم عن هذه 

ووجود الوالدین المتحابین  ،العوامل دورا مهما في تأسیس البناء المتوازن لشخصیة الطفل

ي لتحقیق هذا الهدف، لكن لا یكاد یخلو بیت من مشكلات تعكر صفو المتفاهمین أمر ضرور 

  .الوالدین، وقد تكون هذه المشكلات من الخطورة بحیث تزعزع كیان الطفل النفسي

ویعتبر الطلاق من المشكلات الاجتماعیة النفسیة التي تترتب علیها آثار سلبیة عدیدة قد 

و یعدّ من أبرز الأخطار التي تهدد هذه النفس تؤدي إلى تدمیر شخصیة الطفل أو تعقیدها، وه

  ) 4(.الغضّة، التي لا تقوى على الحیاة الآمنة المستقرة دون الخدمات التي تتلقاها من أمها وأبیها

  ) 4(.وأبیها

  

  
                                                           

  .200مباركة عمامرة، مرجع سابق، ص  )1(
  .9ة امال حیفري، مرجع سابق، صنسیم )2(
  .110بن عومر محمد الصالح، مرجع سابق، ص )3(
  .348، ص 2014، الطبعة الأولى، دار المسیرة، عمان، الأردن، نمو شخصیة الطفلیوسف قطامي،  )4(
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وتعدّ الحضانة من أهم الآثار القانونیة لانحلال رابطة الزواج، وهي ضرب من ضروب 

  ) 1(.لصحیحة والتوجیه السلیمالرعایة بالطفولة بحیث تكفل للطفل التربیة ا

ولقد اهتمّ قانون الأسرة الجزائري بمسألة حضانة الطفل اهتماما بالغا وأفرد لها مجموعة 

من النصوص القانونیة متماشیا فیها مع المستجدات الطارئة على المجتمع مستحكما بمعیار 

  .المصالح الفضلى للطفل وحیاته ونمائه

  .أحكاما خاصة بحضانة الطفل ورعایته حال انفصال أبویه كما أقرّت اتفاقیة حقوق الطفل

وعلیه سنتناول في هذا المبحث حق الطفل في الحضانة في قانون الأسرة الجزائري  

والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، من خلال مطلبین یتناول المطلب الأول حق الطفل في 

فیتناول حق الطفل في الحضانة في  الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، أما المطلب الثاني

  .الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل ومقارنة أحكامها مع ما تناوله المشرع الجزائري في قانون الأسرة

  حق الطفل في الحضانة في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الأول

لاهتمام من أهم الآثار القانونیة لانحلال عقد الزواج وضع الطفل عند من هو أقدر على ا

  )2(.به والعنایة بشؤونه، فالأصل في الحضانة مصلحة الصغیر التي تعدّ العمود الفقري لها

ولقد حرص المشرع الجزائري على تنظیم مسألة الحضانة وخصّها بعشر مواد من قانون 

منه كما أجرى بعض التعدیلات التي تتوافق  72إلى المدة  62الأسرة الجزائري ابتداء بالمادة 

  .صلحة المحضونمع م

 )الفرع الأول(ولدراسة هذه المسألة سنتطرق إلى تعریف الحضانة لغة واصطلاحا وقانونا 

، فشروط الحضانة ومراتب )الفرع الثاني(ثم تمییز الحضانة عمّا یشابهها من مصطلحات

الفرع (، مدة الحضانة )الفرع الرابع(، معیار مصالح الطفل الفضلى )الفرع الثالث(الحاضنین

  ). الفرع السادس(، وحق زیارة المحضون )لخامسا

  

  

  

                                                           
 "المحكمـة العلیـا الحضانة بین أحكام التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مـدعما باجتهـادات قضـاء" ربیحة إلغات،  )1(

  .35، ص  2015، 27، الجزائر، ،العدد 1مجلة حولیات جامعة الجزائر
، الطبعـــة الاولـــى، مكتبـــة الوفـــاء حـــق المطلقـــة الحاضـــنة فـــي المســـكن مـــن خـــلال قـــانون الأســـرة الجزائـــريفاطمـــة حـــداد،  )2(

  .87، ص2017الإسكندریة، مصر، ،القانونیة
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  تعریف الحضانة : لأولالفرع ا

  .فهوم الحضانة لا بدّ أولا من تعریفها من الجانب اللغوي ثم الاصطلاحيلبیان 

  لتعریف اللغوي للحضانةا: أولا

للمرأة، وكلمة ) حاضنة(للرجل، و) حاضن(، واسم الفاعل منه )حَضَنَ (مصدر الفعل    

  )1(وهو ما دون الإبط إلى الكشح - بكسر الحاء- ) الحضن(اضنة مأخوذة من الح

، أو الصدر والعَضُدان، وما )2(مادون الإبط إلى الكَشح: الحِـضْنُ  :جاء في القاموس المحیط

  .بینهما، والجمع أحضان

  )3( .ه، أو ربّاهحِضنِ  جعله في: وحَضَنَ الصبي حَضْنًا وحضَانَه بالكسر 

  .ما دون الإبط إلى الكَشْح الحِـضْنُ : ر الصحاحوجاء في مختا

  . وحَضَنَ الطائر بیضه من باب نَصَر ودَخَل إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه

  ).حَضَانة(وحَضَنت المرأة ولدها 

  .التي تقوم علیه في تربیته: وحَاضنَةُ الصبي

  )4( .جعله في حضْنه: واحتضَنَ الشيء

  : طلاحاوجاء في القاموس الفقهي لغة واص

: حَضَنَة والمرأة حاضنة، جمعها: رعاه وربّاه، فهو حاضن، جمعه: حَضَنَ الرجل الصبي

  .حَواضن

  )5( .الولایة على الطفل لتربیته وتدبیر شؤونه: الحضانة

أنها الرعایة والتربیة والحفظ : نستنتج من هذا أنّ الذي یتحصل من المعنى اللّغوي للحضانة

  )6(.ة والرجل كذلكوالصیانة وهي تشمل المرأ

  .وهذا المعنى اللّغوي للحضانة هو ما یتفق مع المعنى الاصطلاحي لها

  
                                                           

أثـر متغیـرات العصـر : ، مداخلـة ألقیـت ضـمن فعالیـات نـدوة"والمقصـد الشـرعي منهـا تعریف الحضانة"محمود حامد عثمان،  )1(

  .7هـ، ص 1436في أحكام الحضانة، المجمع الفقهي الإسلامي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 
  .238ما بین الخاصرة إلى الضلع الخلف؛ القاموس المحیط، مرجع سابق، ص : الكَشْحُ  )2(
  . 1190ي، مرجع سابق، ص الفیروزآبا  )3(
  .60، ص1986، مكتبة لبنان، بیروت، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي،  )4(
  .93، ص1988، الطبعة الثانیة، دار الفكر، دمشق، سوریا، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو حبیب،  )5(
  .8محمود حامد عثمان، مرجع سابق، ص )6(
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  تعریف الاصطلاحي للحضانةال: ثانیا

عرّف الفقهاء القدامى والمحدثون الحضانة بتعریفات تكاد تكون واحدة تدور حول معنى 

  .)2(، فهي وان تباینت لفظا إلاّ أنها اتحدت في المعنى)1(واحد

  :ف فقهاء المذاهب الأربعة الحضانة كما یليفعرّ 

حفظ الولد أي في مبیته وذهابه ومجیئه وقوله والقیام بمصالحه أي من : عرّفها المالكیة بأنها

  )3(.طعامه ولباسه وتنظیف جسمه وموضعه

وهذا التعریف وان أفصح عن المقصود الأعظم من الحضانة، وهو حفظ الولد ورعایته وتحقیق 

 أنّه أشار ضمنا إلى الحاضن، والأولى أن یصرّح به، لأنّه یمكن لأي شخص أن مصالحة، إلاّ 

یقدم هذه الخدمات للمحضون، أمّا الحاضن فیجب أن تتوفر فیه شروط وقیود معینة كي 

  )4(.یستحق الحضانة

  .تربیة الولد لمن له حق الحضانة :عرّف الحنفیة الحضانة بأنها

ورعایته والقیام بجمیع أموره في سن معینة ممن له الحق في كما عرّفوها بأنها تربیة الطفل 

  )5(.الحضانة

وهو تعریف عام وشامل یتفق مع المعنى اللغوي، حیث ذكر طرفي الحضانة، وهما الحاضن  

في التعریف یشمل التربیة بجمیع أنواعها الجسمیة والعقلیة ) التربیة(ولفظ  والمحضون،

  ) 6(.والاجتماعیة والأخلاقیة

حفظ من لا یستقلّ بأمور نفسه عمّا یؤذیه لعدم تمییزه كطفل   :ف الشافعیة الحضانة بأنهاوعرّ 

    ) 7(.وكبیر ومجنون، وتربیة أي تنمیة المحضون بما یصلحه بتعهد طعامه وشرابه ونحو ذلك
                                                           

، مـــذكرة ماجســـتیر، فـــرع قـــانون مقـــارن، كلیـــة الشـــریعة، الجامعـــة )الحضـــانة فـــي الفقـــه الإســـلامي(ان أبـــو ســـالم، عایـــدة ســـلیم)1(

  .10، ص2003الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
  .8محمود حامد عثمان، مرجع سابق، ص )2(
 الكتـب العربیـة، د س ن ، الجـزء الثـاني، دار إحیـاءحاشیة الدسوقي علـى الشـرح الكبیـرشمس الدین محمد عرفة الدسـوقي،  )3(

 .526ص 
  .9محمد حامد عثمان، مرجع سابق، ص   )4(
 ، الجـزء الخـامس، دار عـالم الكتـب، الریـاض، السـعودیة)شـرح تنـویر الأبصـار(المحتار علـى الـدر المختـار  ردابن عابـدین،  )5(

  .225، ص 2003
  .8.محمود حامد عثمان، مرجع سابق، ص )6(
  )علـى مـتن منهـاج الطـالبین(المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج  يمغنـیـب الشـربیني، شمس الدین محمد بـن الخط )7(

  .592، ص 1997الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 
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 وهذا التعریف قد نصّ على بعض خصائص المحضون، بأنه لا یستقل بأمور نفسه عما یؤذیه

ا أن الحضانة تشمل كذلك المجنون والمعتوه ونحوهما لعدم استقلالهم بأمور ویفهم من هذ

  .أنفسهم

  ، ولا یستقلّ بأمره، وتربیته بماالقیام بحفظ من لا یمیز: ولهذا عرّف الشافعیة الحضانة بأنها   

  )1(.یصلحه، ووقایته عمّا یهلكه، وتسمى الحضانة الكبرى

 عما یضره، وتربیته بغسل رأسه وبدنه، وثیابه ودهنهحفظه  :أمّا الحنابلة فعرّفوها بأنها

  .وتكحیله، وربطه في المهد، وتحریكه لینام، ونحو ذلك

  )2(.هي حفظ من لا یستقل بنفسه، وتربیته حتى یستقل بنفسه: وقیل أیضا

  .وهذا التعریف یشبه تعریف الشافعیة وفیه بیان بدایة الحضانة ونهایتها

تربیة الولد في المدة : "فعرفها الإمام أبو زهرة بأنها: رّفوا الحضانةأما الفقهاء المحدثون فقد ع

  ) 3(". التي لا یُستغنى فیها عن النساء ممن لها الحق في تربیته شرعا

نوع ولایة وسلطنة، لكن الإناث ألیَق بها، لأنهنّ أشفق وأهدى إلى " :وعرّفها وهبة الزحیلي بأنها

أشدّ ملازمة للأطفال، فإذا بلغ الطفل سنا معینة، كان الحق التربیة، وأصبر على القیام بها، و 

  .)4("في تربیته للرجال، لأنّه أقدر على حمایته وصیانته وتربیته من النساء

هذه جملة من تعریفات القدامى والمحدثین للحضانة، وقد اتفقت جمیعها على المقصود    

مّا یؤذیه، وتربیته لینمو، وذلك الأعظم من تشریع الحضانة، وهو حفظ المحضون وصیانته ع

ونحو  بعمل ما یُصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه وغسله وغسل ثیابه ودهنه، وتعهد نومه ویقظته

  )5(.ذلك

  تعریف المشرع الجزائري للحضانة: ثالثا

لم یخرج المشرع الجزائري إجمالا عن التعریف الفقهي للحضانة،حیث عرّف الحضانة بأنّها    

لحاضن أو الحاضنة و القیام بحفظه و خدمته و تربیته، فیكون المشرع الجزائري ضمّ الصغیر ل

                                                           
  .9محمد حامد عثمان، مرجع سابق، ص  )1(
 1996والعشـرون، الطبعـة الأولـى، دار هجـر، مصـر،  ، الجـزء الرابـع)الإنصـاف(وابـن احمـد المـرداوي ) المُقْنِـع(ابـن قدامـة  )2(

  .455ص 
  .406مرجع سابق، ص  محمد أبو زهرة، )3(
  .718وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  )4(
  .9محمد حامد عثمان، مرجع سابق، ص  )5(
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قد ركّز في تعریفه على الأسباب و الأهداف التي جاءت بها الشریعة الاسلامیة حفاظا على 

  )1(.مصلحة الطفل دینیا و دنیویا

حضانة هي رعایة ال: "من قانون الأسرة الجزائري بأنها 62و قد جاء تعریف الحضانة في المادة 

الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحةً وخلقا، ویشترط 

  ".في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك

یعتبر من أحسن التعاریف  62في المادة  الأستاذ عبد العزیز سعد أن التعریف الواردویرى   

ضانة وأسبابها، وذلك لشمولیته على أفكار لم تشملها على الرغم من احتوائه على أهداف الح

غیره من القوانین العربیة، حیث أنّه تعریف جمع في عمومیاته كل ما یتعلق بحاجیات الطفل 

  )2(.الدینیة والصحیة والخلقیة والتربویة والمادیة

  تمییز الحضانة عمّا یشابهها من مصطلحات: الفرع الثاني

مع غیره من المصطلحات المشابهة له كالولایة على النفس  قد یختلط مصطلح الحضانة  

  .والكفالة

  )3(.ولتوضیح تلك الفروق، كان لزاما التطرق إلى أوجه الاختلاف والشبه بینهما  

  الفرق بین الحضانة والولایة على النفس: أولا

وجه التشابه لا بد من التطرق إلى أ )4(للوقوف على الفرق بین الحضانة والولایة على النفس   

  .بینهما ثم أوجه الاختلاف

   أوجه التشابه بین الحضانة والولایة على النفس-1

تشترك الحضانة والولایة على النفس في هدف واحد وهو الذي أسست كل منهما لأجله، ألا    

وهو مصلحة الطفل، لانّ حمایة الطفل من الضیاع ورعایة مصالحه هما سببا وجود الحضانة 

  )5(.لى النفسوالولایة ع

                                                           
  .56زهیة رابطي، مرجع سابق ،ص )1(
   .293، ص1996لطبعة الثالثة، دار هومة ، الجزائر، ، االزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد،  )2(
 ،أطروحـة دكتـوراه، تخصـص قـانون خـاص، كلیـة الحقـوق)المحضـون فـي القـوانین المغاربیـة للأسـرة مصلحة(حمیدو زكیة،  )3(

  .92، ص)2005-2004(جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
لفة حول ما إذا كانت الحضـانة جـزءا مـن الولایـة علـى الـنفس أم أنهـا مؤسسـة تجب الإشارة إلى أنّ هناك اتجاهات فقهیة مخت )4(

مستقلة بذاتها، فیرى البعض أنّ الحضانة نوع من الولایة على النفس أو جزء منها، وذهب آخرون إلى أنّ الحضانة منفصلة 

  . 90 – 89ص . عن الولایة ومستقلة عنها، انظر حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص
  .نفسه المرجع )5(
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  أوجه الاختلاف بین الحضانة والولایة على النفس-2

  هناك تباین بین الحضانة والولایة على النفس، وذلك من حیث موضوعها، الأشخاص المخوّل   

  )1(.لهم هاتین المهمتین ومن سن الطفل ومن حیث شروطها وأخیرا من وقت انتهاء كل منهما

 هي حفظ المحضون وصیانته عما یؤذیه -سابقا–ناها الحضانة كما عرّف: من حیث موضوعها

 وتربیته لینمو، وذلك بعمل ما یُصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثیابه، ودهنه

  )2(.وتعهد نومه ویقظته ونحو ذلك

  )3(.مما أدى بالبعض إلى تكییفها على أنها وظیفة بیولوجیة غذائیة وأنها ولایة عاطفیة

 على النفس تشمل التربیة بمعناها الواسع، حیث لا تمتد مشمولات الحضانة إلیها بینما الولایة  

وهي تقتصر على تنشئته وحراسته فحسب وبمعنى أدق هي الأعمال المتعلقة بصفة قطعیة 

الولي صاحب سلطة التقدیر والتوجیه لاتخاذ " بحكمة"وخطرة بمستقبل الطفل والتي تنادي 

  )4(.لهامة، وهذه من صلاحیات الولي عن النفسالقرارات وحسم الاختیارات ا

اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ الولایة على النفس تكون للرجال مع اختلاف : من حیث أصحابها

  )5(.ترتیبهم على حسب كل مذهب

  )6(.بینما الحضانة فالأصل أنّها للنساء، وهي لا تكون للرجال إلاّ إذا عُدم النساء

ي فقد حاد عن الفقه الإسلامي بعد التعدیل الأخیر الذي مسّ قانون أمّا المشرع الجزائر      

قانون  64حیث أبقى القانون الجزائري بموجب المادة  05/02الأسرة الجزائري بموجب الأمر 

                                                           
  .90، صحمیدو زكیة ،مرجع سابق )1(
  .9محمد حامد عثمان، مرجع سابق، ص )2(
  .92 -91ص . حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص )3(
  .92، ص المرجع نفسه  )4(
البنــوة فــالأبوة فــالأخوة : الــولي علــى الــنفس فــي مــذهب الحنفیــة علــى القاصــر تكــون للعصــابات الــذكور بحســب ترتیــب الإرث )5(

، ویقدم الشقیق على من كان لأب فقط، فان لم یوجد أحد من العصبات انتقلـت ولایـة الـنفس إلـى الأم ثـم بـاقي ذوي فالعمومة

  .الأرحام

البنوة ثم الأبوة ثم الوصایة ثم الأخـوة ثـم الجـدودة ثـم العمومـة : وأمّا في مذهب المالكیة فتثبت هذه الولایة على الترتیب التالي

ر الولي على أخذ القاصر بعد انتهاء الحضانة لأنّ الولایة على النفس حـق مـن حقـوق المـولى ویجب. ثم القاضي في عصرنا

  .747علیه؛ وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص
  .95، مرجع سابق، ص النفقات و الحضانة و الولایة على المال في الفقه المالكياحمد نصر الجندي،  )6(
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 أولویة الحضانة للأم، ولكنه قدّم الأب على جهتها، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالة )1(الأسرة

  )2(.ن وفي كل ذلك على القاضي أن یراعي مصلحة المحضونثم العمة، ثم الأقربو 

أمّا الولایة على النفس وخلافا للفقه الإسلامي، لم یجعلها من احتكار الرجال، بحیث جاء    

 یكون الأب ولیا على أولاده القصّر:"من قانون الأسرة على أنّه 87التنصیص علیها في المادة 

المعدلة  ة، بل أكثر من ذلك، تنص الفقرة الثانیة من ذات الماد"وبعد وفاته تحلّ الأم محله قانونا

بأنّ الأم تحل محل الأب في حالة غیابه أو حصول مانع له، والفقرة الثالثة جاءت بقاعدة جدیدة 

، أما كانت أو أبا أو "حالة الطلاق، یمنح الولایة لمن أسندت إلیه الحضانة:" نصها أنّه في

  )3(.غیرها

 92، وهذا ما أكدته المادة )4(لمشرع الجزائري في هذه المادة صراحة للأم بالولایةلقد اعترف ا   

یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم : "من ذات القانون بقولها 92

  ".تتولى أموره أو ثبت عدم أهلیتها لذلك بالطرق القانونیة

، قد منح للأم المسیحیة وغیرها من الحواضن من وبهذه یكون المشرع، خلافا للشریعة الإسلامیة

   :دینها كأم الأم والخالة الولایة على النفس على الطفل المسلم، في حین یقول سبحانه وتعالى

  )5( 141سورة النساء الآیة " وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً  "

ي ولیة تحل محل الأب عند وفاته، أمّا إذا كان الأب حیا، فلا یجوز فالأم في القانون الجزائر   

للأم أن تحل محله، إلاّ في حالة ما إذا ألمّ به ما یمنع ولایته، وفي الأمور المستعجلة، كأن 

یكون غیر موجود لغیابه أو فقدانه، ففي هذه الحالة لا تكسب حق الولایة الكاملة على أبنائها 

ولایة مؤقتة أو محددة، لأنّ المشرع لاحظ أن الأب إذا كان غائبا مؤقتا أو القصر، وإنما تكون 

وجد له مانع، فانّ ذلك قد یعرقل الأمور المستعجلة للقاصر، لهذا یحق للأم أن تشرف على 

  .تسییر تلك الأمور مؤقتا

                                                           
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجد لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم :"قانون اسرة جزائري على أنّ  64تنص المادة  )1(

العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسـناد الحضـانة أن یحكـم 

  ."بحق الزیارة
  .93حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص) 2(
  .93، ص  المرجع نفسه  )3(
  .136غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )4(
  .93حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )5(
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التي والمشرع الجزائري لم یحدد تلك الأمور المستعجلة، لكن یمكن القول بأنها تلك الأحوال 

تقتضي الإسراع بانجازها، والقیام بها خشیة ضیاع مصلحة الأولاد القصّر، لو طال انتظار 

عودة الأب من غیبته، أو شفائه من مرضه أو من العارض أو العجز الذي أصابه، أو بإرجاع 

 السلطة الأبویة له بعد انتهاء مدة الحبس أو العقوبة، والحالات التي تستدعي الاستعجال فنجدها

 خاصة في الأمور المدرسیة، كحضور مجالس الأولیاء، و توقیع الوثائق التي ترسلها المدرسة

كذلك توقیع أو استخراج الوثائق الإداریة كجواز السفر مثلا، فكل ذلك یتطلب تصریحا شرفیا 

  ) 1(.من الأب، وعلیه فانّ هذه الأمور تجعل من حلول الأم محله أمرا ضروریا

 87طلاق، یمنح القاضي الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد طبقا للمادة أمّا في حالة ال  

و في حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن :( قانون أسرة جزائري التي جاء فیها 3فقرة 

، فیكون الولي هو الأب أو الأم أو غیرهما من الأشخاص الواردین )أسندت له حضانة الأولاد

رة، وهذا یعني أن الأم ستكون ولیة على مال ابنها القاصر رغم وجود قانون الأس 64في المادة 

الأب حیا وبدون مانع، وهذا مخالف لما جاء به الفقه الإسلامي لكونه لم یعترف للأم بالولایة 

ولا حتى الوصایة إذا كان الأب موجودا أو غیر عاجز، خاصة وأنّ النفقة في هذه الحالة 

  .ستبقى على الأب

 ة لجمهور الفقهاء لم یعترفوا للأم بالولایة وإنما اعترفوا لها بالوصایة وبعد وفاة الأبفبالنسب   

لأنّ الولایة على المال لا تبنى على الشفقة وحدها وإنّما تبنى على كمال النظرة والقوة والخبرة 

  )2(.في شؤون المال، والأم لیست كذلك

للأم ولایة مال القاصر بصورة مطلقة، وإنما مع الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم یترك    

   )3(.قانون أسرة جزائري 88أخضعها لرقابة القاضي وهو الظاهر في نص المادة 

                                                           
   .138غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )1(
  .المرجع نفسه  )2(
على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصـرف الرجـل الحـریص ویكـون مسـؤولا : " قانون الاسرة الجزائري 88تنص المادة )3(

  .طبقا لمقتضیات القانون العام

  :"لیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التاليوع

 بیع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة  - 1

 بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة - 2

 استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة  - 3

  "سد الرشدإیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه  - 4
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قانون الأسرة  87ویمكن إرجاع ما ذهب إلیه المشرع الجزائري أنّه أراد أن یوفّق بین المادة 

الأسرة تحل في المرتبة الثانیة بعد  من قانون 76، فما دام أنّ الأم في المادة )1(منه  76والمادة 

  .الأب في النفقة على القاصر، فمن باب أولى أن تكون في المرتبة الثانیة في الولایة على ماله

من قانون الأسرة ملائمة لأحكام اتفاقیة القضاء  87ومن جهة أخرى حتى تكون أحكام المادة 

لمساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق ، والتي تقضي با)2(على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

   )3(.والمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على الأطفال

وحتى القضاء هو الآخر أكد في العدید من قراراته على أحقیة الأم بالولایة بعد الأب وأثناء 

  :اء فیهوالذي ج )4(1997دیسمبر  23حیاته في حالة الطلاق كقراره الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا أنّه في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي "

ومن  ومصالح القاصر یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناءا على طلب من له مصلحة

  .ثم فان القضاء بما یخالف ذلك یعد مخالفا للقانون

ة المجلس لمّا قضوا بمنح الولایة لغیر الأم بعد أنّ قضا -في قضیة الحال–ولمّا كان ثابتا 

  "وفاة الأب دون إثبات التعارض بین مصالح القاصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون

  :والذي جاء فیه )5(2009جانفي  14وكذلك قراراها الصادر بتاریخ 

دون منحها لأمه الطاعنة ) ع(أنّ قضاة الاستئناف عندما قضوا بإسناد حضانة الطفل "

من قانون الأسرة في فقرتها الأخیرة، الأمر  87الولایة علیه یكونون قد خالفوا أحكام المادة 

  ".الذي یستوجب نقض القرار المطعون فیه

                                                           
  ".في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك:"قانون اسرة جزائري على أنه 76تنص المادة  )1(
المؤرخ فـي  51-96وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1979دیسمبر  18صدرت هذه الاتفاقیة بتاریخ  )2(

المتضـمن انضـمام الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة مـع الـتحفظ  1996ینـایر  22هـ الموافق لــ  1416رمضان 

   . 06، جریدة رسمیة، العدد1979إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة 
  .وما بعدها 139غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )3(
 قسم ،مجلة المحكمة العلیالأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا،، غرفة ا23/12/1997الصادر بتاریخ  187692القرار رقم   )4(

  . 53.، ص1997الوثائق، العدد الأول، الجزائر العاصمة، 
قسـم ،مجلـة المحكمـة العلیا، غرفـة الأحـوال الشخصـیة،المحكمة العلیا،14/01/2009، الصـادر بتـاریخ 476515القرار رقـم  )5(

  .267.، ص2009العاصمة، الوثائق، العدد الأول، الجزائر 
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 قانون أسرة إجباري 87 ةومن خلال هذه القرارات یتضح أن الترتیب المنصوص علیه في الماد

نها القاصر ما لم یثبت أنّ ولایة الأم فیها ضرر فلا یمكن للقاضي أن یقصي الأم من ولایة اب

  )1(.لمصالح القاصر

  )2(.غیر أنّ هذه الولایة تنتهي بانتهاء مدة الحضانة

أمّا فیما یتعلق بولایة النكاح التي تعتبر ولایة على النفس، فقد نص المشرع الجزائري على حكم 

یتولى "الأسرة الجزائري إلى أنّه معدلة من قانون  2الفقرة  11خاص بها، حیث أشارت المادة 

  ".زواج القصر أولیاؤهم وهم الأب فأحد الأقارب الأولین والقاضي ولي من لا ولي له

لقد جعل المشرع الجزائري الولایة بالنسبة للقاصر للأب ثم أحد الأقارب الأولین ثم للقاضي لمن 

  .قصر تشملهملا ولي له، ولم یفرق في هذا بین الذكر والأنثى، لأنّ كلمة ال

إذا تم الزواج :"من قانون الأسرة المعدلة في فقرتها الثانیة تنص على انه 33كما أنّ المادة 

بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، یفسخ قبل الدخول، ولا صداق فیه، ویثبت 

عته أو ، وحالة وجوب الولي لا تكون إلاّ بالصغر أو الجنون أو بال"بعد الدخول بصداق المثل

من قانون الأسرة  11و 9السفه، لأنّ البالغ الراشد العاقل لا یحتاج إلى الولایة باستقراء المادتین

  .المعدل

، الزواجقد الزواج الشروط التالیة، أهلیة یجب أن تتوفر في ع:"تنص على انه 9فالمادة 

تعقد المرأة :"نهتنص على ا 11والمادة ". الصداق، الولي، شاهدان، انعدام الموانع الشرعیة

  ".الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو احد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره

وبالتالي فإنّ الولایة الواجبة على القاصر تكون لصغر أو لجنون أو لعتة أو لسفه، ولا بدّ من 

یة ترخیص من طرف القاضي لتسجیل عقد زواج القاصر، ولا بدّ أیضا من مراعاة مراتب الولا

الفقرة الثانیة من قانون الأسرة، الأب أولا وفي  11في هذا التزویج وفقا لما نصت علیه المادة 

  حالة عدمه تنتقل الولایة إلى الأقارب الأولین وفي حالة عدمهم فالى القاضي،  

والأقارب الأولون هم الأقارب من جهة العصبة أي الدرجة الرابعة بعد الأب أي الابن فالجد 

 )3(.الشقیق أو لأب فالأخ

                                                           
  .143غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )1(
  .63زهیة رابطي ، مرجع سابق، ص )2(
 ، الجزائـر1، كلیـة العلـوم الإسـلامیة، جامعـة باتنـةمجلـة الإحیـاء، "الولایة فـي الـزواج بـین النظریـة والتطبیـق"سعاد زغیشـي،  )3(

   .215 – 314ص .، ص2006العدد العاشر، 
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قانون الأسرة وعمومیتها، فكان من المستحسن لو أنّ المشرع  87وعلیه وأمام غموض المادة 

الجزائري عدّل هذه المادة وحدّد ما إذا كانت تشمل فقط الولایة على المال أم تدخل ضمنها 

  )1(.الولایة على النفس

الأولى من  ةوفي المرحل )2(دة الحضانة على الصغار تبدأ من الولا :من حیث سن الطفل

، أما الولایة على النفس فتبدأ إذا انتهت حضانة النساء أو بعبارة أدق إذا بلغ الطفل )3(طفولته

  )4(.سن انتهائها ضُمّ إلى الولي على النفس

  .)5(ومن ثمّ فان سن المحضون أصغر من سن الطفل الممارس علیه الولایة على النفس شرعا

یشترط من الناحیة الشرعیة في الولایة على النفس أن یكون الولي  :الدینمن حیث شرط وحدة 

ویشترط في الولي العاصب الذي :"على دین المولى علیه، ویقول في ذلك الإمام محمد أبو زهرة

له حق الضمّ أن یكون بالغا عاقلا قادرا على صیانته، یتحد دینه مع دینه، فإن لم یتحد الدین لا 

ة، فإذا كان الأب غیر مسلم، فلا ولایة له على ولده المسلم، لأنّه لا ولایة لغیر تثبت هذه الولای

  )6("مسلم على المسلم، لأن هذه الولایة تتبع المیراث، ولا توارث بین المسلم وغیر المسلم

أمّا القانون الجزائري لا یطبق نفس الحكم الشرعي بحیث منح بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 

انون الأسرة في حالة الطلاق للحاضن الولایة، حتى لو كانت الأم الحاضنة على من ق 87

  )7(.أولادها مسیحیة أو یهودیة

بینما الحضانة فلا یشترط إسلام الحاضنة لاستحقاق الحضانة، لأن شفقة الأم الطبیعیة لا یؤثر 

ه أن یتأثر علیها اختلاف دینها عن دین الصغیر، وتكون أحق بحضانته إلاّ إذا خیف علی

  )8(.بعبادتها

  

  

                                                           
  143ة، مرجع سابق، صغربي صوری  )1(
  .18محمد حامد عثمان، مرجع سابق، ص )2(
  .94حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص )3(
  .459محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص )4(
  .94حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )5(
  . 461 – 460محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص ص   )6(
  .94حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )7(
  .17، مرجع سابق، محمد حامد عثمان )8(
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وفي  )1(تنتهي الولایة على النفس في القوانین المغاربیة ببلوغ سن الرشد :من حیث مدة انتهائها

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا "القانون المدني  40القانون الجزائري ما نصت علیه المادة 

قه المدنیة، وسن الرشد تسعة بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقو 

  " .سنة كاملة) 19(عشر 

  )2(.وفي الشریعة الإسلامیة تنتهي الولایة على النفس، ببلوغ الغلام عاقلا، مأمونا على نفسه

أمّا في حق الأنثى، فتنتهي هذه المرحلة بزواجها، فان تزوجت صار حق امساكها لزوجها، وان 

بینما الحضانة تنتهي  )3(.تصیر مسنة مأمونة على نفسهالم تتزوج بقیت في ولایة غیرها إلى أن 

سنة وفق ما نصت علیه  19سنوات والأنثى  10تنتهي في قانون الأسرة الجزائري ببلوغ الذكر 

  )4(.قانون أسرة جزائري 65المادة 

  .هذا بالنسبة للفرق بین الحضانة والولایة على النفس، كذلك تختلف الحضانة مع الكفالة

  ن الحضانة والكفالةالفرق بی: ثانیا

هناك تداخل بین مصطلحي الحضانة والكفالة وهذا التداخل راجع لكون كل منهما یهدف إلى    

رعایة الطفل وتربیته، غیر أنّ هناك فروقا بین المصطلحین وجب الوقوف علیها حتى یتم 

  :التمییز بینهما من بینها

ضمن  125إلى المادة  116ع مواد من المادة نظمّ المشرع الجزائري الكفالة في قانون الأسرة في تس - 1

الفصل السابع من الكتاب الثاني المتضمن النیابة الشرعیة، بینما نظمّ الحضانة في عشر مواد من المادة 

 .ضمن الفصل الثاني  من الباب الثاني من الكتاب الأول المتضمن الزواج وانحلاله 73إلى  62

ق، وهي نوع ولایة مثل الكفالة، لكنّ الشریعة الإسلامیة أعطت الحضانة واجبة، وهي أثر من آثار الطلا - 2

 .في الحضانة الأولویة للنساء لأنهنّ أشفق وأصبر على التربیة، بخلاف الكفالة التي یتولاها الرجال والنساء

                                                           
  .94حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )1(
  .460محمد أبو زهرة ، مرجع سابق، ص  )2(
  .749وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص   )3(
  "سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج) 10(تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه : "  قانون اسرة جزائري  65المادة )4(
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 والمشرع الجزائري حدد الأشخاص الذین لهم الحق في حضانة الولد واستوجب أن یكون بموجب حكم قضائي

إداري، بعد أن تحرر وثیقة رسمیة أمام موثق أو أمام  تسند بقرار، بینما الكفالة )1(اعاة مصلحة المحضونمع مر 

  ) 2(.المحكمة أو بمصادقة هذه الأخیرة

، حیث لا یأخذ الراغب في التكفل )3(الكفالة إلتزام وعلى وجه الدّقة عقد یتم بدون مقابل -3

 )4(.جوز فیها أخذ أجرةأي عوض ولا یقدمه على خلاف الحضانة التي ی

تكون الأولویة فیها لقرابة المحضون إمّا من جهة أم المحضون ثم من جهة أب  الحضانة -4

المحضون، أمّا الكفالة فتمارس من قبل أشخاص لیس بالضرورة أن تكون لهم صلة 

 )5(.قرابة مع المكفول

 119ادة الم( المكفول یطلق على الطفل الذي یكون معروف النسب أو مجهول النسب -5

 .) 6(،أمّا المحضون یطلق على طفل معروف النسب)قانون اسرة جزائري 

، بینما إسلام الكافل هو شرط من )7(إسلام الحاضنة لیس شرطا في استحقاق الحضانة -6

 : قانون أسرة 118شروط الكفالة وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

 ).یشترط أن یكون الكافل مسلما(

ي القانون الجزائري تبقى مستمرة إلى غایة طلب الأبوین أو احدهما عودة الكفالة ف -7

، وهي طریقة لإنهاء عقد الكفالة إذ لم یقید )9(أو التخلي عنهما )8(المكفول إلى ولایتهما

 .المشرع الجزائري انتهاء الكفالة بسن معینة

                                                           
، كلیـة أصـول الـدین، جامعـة الأمیـر عبـد مجلـة المعیـار، "الفقـه الإسـلامي وقـانون الأسـرة الجزائـريالكفالة في " كمال لدرع، )1(

  .595، ص 2013، قسنطینة، الجزائر، 31القادر للعلوم الإسلامیة، عدد 
  . 97حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص )2(

  قانون أسرة جزائري 117وانظر المادة 
الكفالـة التـزام علـى وجـه التبـرع بالقیـام بولـد قاصـر مـن نفقـة وتربیـة ورعایـة " :علـى أن قانون أسرة جزائـري 116نصت المادة  )3(

  "قیام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي
  .97حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )4(
  .595كمال لدرع، مرجع سابق، ص  )5(
  .98حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص )6(
  .17محمد حامد عثمان، مرجع سابق، ص )7(
  قانون أسرة جزائري 124ة الماد )8(
  قانون أسرة جزائري 125المادة  )9(
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فقد نصّ المشرع الجزائري أنّها تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات أمّا انتهاء مدّة الحضانة،  -8

سنة حسب  19أي  )1(سنة، والأنثى ببلوغها سن الزواج  16مع إمكانیة تمدیدها إلى 

   )2(.قانون الأسرة الجزائري 07الفقرة الأولى من المادة 

  شروط الحضانة ومراتب الحاضنین: الفرع الثالث

حضانة الأطفال بعد الطلاق، وضعت الشریعة الإسلامیة وقانون نظرا للأهمیة التي تكتسیها 

  الأسرة شروطا یجب توفرها في الشخص الحاضن، كما نظّمت أصحاب الحق في الحضانة

  .وترتیبهم 

  شروط استحقاق الحضانة: أولا

بما أنّ تربیة الطفل ورعایته تتطلب عنایة خاصة، وقدرة معینة، لذا من البدیهي أن یشترط في   

لم یفرد مادة  ي، وقانون الأسرة الجزائر )3(خص الحاضن جملة من الشروط، لا بدّ من توافرهاش

معینة من مواده للنص بشكل واضح متمیز عن الشروط التي یجب توفرها في الشخص الذي 

 62یمكن أن تسند إلیه المحكمة حق حضانة الطفل الصغیر، واكتفى بعد أن أشار في المادة 

  )4(.نة بأن اشترط في الفقرة الثانیة أن یكون الحاضن أهلا لذلكإلى تعریف الحضا

من قانون  222مما یدفعنا إلى اللجوء لأحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لما نصت علیه المادة    

كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة :"الأسرة التي جاء فیها

  )5("الإسلامیة

یه سنتناول شروط استحقاق الحضانة وفق ما جاء به الفقه الإسلامي مشیرین إلى وعل    

الجزائري من خلال ما جاء في قرارات المحكمة العلیا لإبراز مدى تكریس  عموقف المشر 

  .القضاء لهذه الشروط

                                                           
  قانون أسرة جزائري 65المادة  )1(
  .98حمیدو زكیة ، مرجع سابق، ص )2(
، دار الكتـب )دراسة تحلیلیة مقارنـة(الحضانة في قانون الأحوال الشخصیة والاتفاقیات الدولیة هدى عصمت محمد أمین،  )3(

  .109، ص2013القانونیة، مصر، 
  .295عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص )4(
، رسـالة ماجسـتیر، تخصـص أحـوال )التطبیقـات القضـائیة للحضـانة وإشـكالاتها فـي قـانون الأسـرة الجزائـري(عمـاري سـناء،  )5(

  .20.، ص)2015-2014(شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 
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شروط : ولقد قسّم فقهاء الشریعة الإسلامیة شروط استحقاق الحاضن للحضانة إلى ثلاثة أنواع

مة في الحاضن رجلا كان أو امرأة، شروط خاصة بالمرأة الحاضنة وشروط خاصة بالرجل عا

  )1(.الحاضن

  :الشروط العامة في الحاضن- 1

  البلـــوغ والعقل -1- 1

هذا الشرط محل اتفاق بین الفقهاء، لأنّ الصغیر ولو كان ممیزا لا یمكنه أن یعطي    

ة المطلوبة له، من أجل ذلك اشترط المحضون ما یحتاج إلیه من العطف والحنان والرعای

لأنّه لا  )2(.الفقهاء البلوغ في الحاضن حتى یكون مدركا للدور الذي یقوم به نحو المحضون

  )3(.یمكن إسناد الحضانة إلى شخص صغیر هو نفسه في حاجة إلى رعایة وعنایة

ر أنّه یمكن للأم ، وغی)4(سنة 19ویقصد بالبلوغ في القانون المدني بلوغ سن الرشد القانوني   

 7الذي سبق لها الزواج بناءا على إذن قضائي أن تمارس حقها في الحضانة بموجب المادة 

سنة لمصلحة  19للقاضي أن یرخص بالزواج قبل بلوغ :"من قانون الأسرة التي نصت على انه 

، كما نصت في الفقرة الثانیة على "ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج أو

  )5(".یكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات:"هان

  )5(".والتزامات

أمّا المجنون والمعتوه یخشى منهما على المحضون بسبب سوء تصرفاتهما، لذى كان شرط 

  )6(.العقل ضروریا، فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا حتى سفیه مبذر

  )7(.وم في السنة أو سنین لم یسقط حق الحضانة بهأمّا الجنون الیسیر المتقطع كی

                                                           
  .104، مرجع سابق، صالنفقات و الحضانة والولایة على المال في الفقه المالكيصر الجندي، أحمد ن )1(
  .104المرجع نفسه، ص   )2(
  .296عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )3(
 ، المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـمالمتضمن القـانون المـدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  40المادة  )4(

 كــل شــخص بلــغ ســن الرشــد متمتعــا بقــواه العقلیــة، ولــم  یحجــر علیــه:"تــنص علــى انــه 2005یونیــو  20المــؤرخ فــي  05/10

  ".سنة 19یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد 
اسـات القانونیـة مجلـة الدر ، "قراءة في أحكام الحضانة في القـانون الجزائـري فـي ضـوء اتفاقیـة حقـوق الطفـل"شوقور فاضـل، )5(

  .341، ص2017، 06، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، الجزائر، العددوالسیاسیة
  .105، مرجع سابق، النفقات و الحضانة و الولایة على المال في الفقه المالكيأحمد نصر الجندي،  )6(
  .31عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص  )7(
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  :القدرة على الحضانة -2- 1

هذا الشرط محل اتفاق بین الفقهاء، والمقصود به القدرة على القیام بشؤون المحضون من    

، فلا حضانة لعاجز لكبر سنه أو مرضه أو إصابته )1(حفظه، وصیانته في خلقه وفي صحته

ونحو ذلك، إلاّ إذا كان من یقوم بحضانة  )2(الحضانة كالعمى بعاهة أقعدته عن مباشرة أعمال

  )3(.الصغیر تحت إشراف الحاضن وبرأیه

ولقد جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا بأن أسقطت الحضانة عن الحاضنة فاقدة البصر  

أنّ الحاضنة فاقدة  -في قضیة الحال–ولمّا كان من الثابت :"حیث جاء في حیثیات القرار

ر، وهي بذلك تعد عاجزة عن القیام بشؤون أبنائها، ومن ثم فان قضاة الاستئناف للبص

بإسنادهم حضانة الأولاد لها، وهي على هذا الحال، حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد 

 )4("ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه. الفقهیة

زهرة أنّ قدرة المرأة العاملة على الحضانة یترك أمرها  أمّا عمل المرأة فیرى الإمام محمد أبو   

الجزائري لم یمنع المرأة العاملة من حق  عوالمشر  )5(.لتقدیر القضاء، لأنّها مسألة تقدیریة

الذي تضمن ما  03/07/2002الحضانة وفقا لما جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا بتاریخ 

ط حقها في حضانة أولادها ما لم یتوفر الدلیل الثابت عمل الأم الحاضنة لا یوجب إسقا: "یلي 

  )6("على حرمان المحضون من حقه في العنایة والرعایة

                                                           
  .105، مرجع سابق، صالنفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكيصر الجندي، أحمد ن  )1(
ذكـر المالكیـة أنّ العمـى مـن الأسـباب المسـقطة للحضـانة، وخـالفهم فـي ذلـك الأحنـاف إذ لا یـرون فیـه مانعـا یمنـع مـن رعایـة  )2(

  :و أنظر  41ابق، صزیدان، مرجع سعبد الكریم : المحضون والإشراف على تربیته والمحافظة علیه؛ انظر

  . 106مرجع سابق، ص  ،النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكيحمد نصر الجندي، أ
  41عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص )3(
ــة القضــا، غرفــة الأحــوال الشخصــیة، المحكمــة العلیــا، 09/07/1984، الصــادر بتــاریخ 33921القــرار رقــم  )4( قســم  ،ئیةالمجل

قـانون الأسـرة وفقـا لأحـدث التعـدیلات ؛ نقـلا عـن  بلحـاج العربـي، 76، ص1989العدد الرابع، الجزائر العاصمة،  الوثائق،

   .328مرجع سابق، ص  ،ومعلقا علیه بقررات المحكمة العلیا
  .407محمد ابو زهرة، مرجع سابق، ص )5(
، قســم المجلــة القضــائیةرفــة الأحــوال الشخصــیة، المحكمــة العلیــا، ، غ03/07/2002الصــادر بتــاریخ  274207القــرار رقــم  )6(

  .270، ص2004الوثائق، العدد الأول، الجزائر العاصمة، 



 وق الطفلتكریس حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة لحق                                     : الفصل الأول
 

65 
 

من قانون الأسرة والتي أصبحت تنص في  67وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تعدیل المادة 

حق عنها في ولا یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من أسباب سقوط ال:"فقرتها الثانیة على انه

  )1("ممارسة الحضانة

وعلیه فإذا كانت الحاضنة، أما أو غیرها، مع عملها المشروع تعتبر مأمونة على المحضون 

صائنة له من الضیاع والإهمال، لأنها تخرج بعض الوقت فقط، ومدة خروجها یوجد من یصون 

  )2(.ة المحضونالطفل، ویحافظ علیه لا تنزع الحضانة منها، لأنّ ذلك لا یتنافى ومصلح

  الأمانة على الأخلاق-3- 1

، كالفاسق رجلا أو امرأة من سكیر      فلا حضانة لغیر أمین على تربیة الولد وتقویم أخلاقه

  )3(.أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام

ولا یفهم من هذا أنّ دین الحاضنة شرط استحقاق الحضانة، فإنّ غیر المتدینة أهل في الجملة 

 إذا أدى فسقها إلى الإضرار بمصلحة الطفل، فیتكوّن على عادات سیئة، فإنها للحضانة، إلاّ 

في هذه الحال لا تكون أهلا لا لعدم التدین، بل لعدم الأمانة، ولعدم القدرة على الحضانة، فإذا 

  )4(.كان عدم تدینها لا یؤدي إلى الإضرار بآداب الطفل أو دینه فإنها تكون أهلا

فلا حضانة لمن بیته مأوى للفسّاق، أو بجوارهم : أمن المكان اأن اشترطو وقد زاد المالكیة ب

  )5(.بحیث یخاف على البنت الفساد، أو سرقة مال المحضون أو غصبه

وموقف القضاء الجزائري فیه تشدد في اعتبار الأمانة شرطا أساسیا في ممارسة الحضانة 

نها القرار الصادر بتاریخ م)6(،ویظهر جلیا في العدید من قرارات المحكمة العلیا

مع  من المقرر شرعا وقانونا أنّ جریمة الزنا من أهم المسقطات للحضانة: ")7(30/09/1997

أن قضاة الموضوع لما قضوا  -في قضیة الحال–مع مراعاة مصلحة المحضون، ومتى تبین 

                                                           
  .341شوقور فاضل، مرجع سابق، ص  )1(
  .452حمیدو زكیة، مرجع سابق،  )2(
  .728وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  )3(
  407محمد ابو زهرة، مرجع سابق،  )4(
  .728زحیلي، مرجع سابق، صوهبة ال )5(
  .24عماري سناء، مرجع سابق، ص )6(
، غرفـة الأحـوال الشخصـیة، المحكمـة العلیـا، الاجتهـاد القضـائي، عـدد 30/09/1997، الصادر بتـاریخ 171684القرار رقم )7(

ا علیه بقـرارات قانون الاسرة وفقا لأحدث التعدیلات و معلق ؛  نقلا عن بلحاج العربـي،169خاص، الجزائر العاصمة، ص 

  .33، مرجع سابق، ص المحكمة العلیا
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قضائهم كما بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم، المحكوم علیها من أجل جریمة الزنا، فإنهم ب

  .من قانون الأسرة 62فعلوا خالفوا القانون، وخاصة أحكام المادة 

   ".ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار جزئیا، فیما یخص حضانة الأولاد الثلاثة

متى كان من المقرر شرعا، أنّ سقوط حق الحضانة :")1(09/01/1984والقرار الصادر بتاریخ 

رفاتها، فإنّه یسقط أیضا حق أمها في ممارسة الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسوء تص

  " .لفقد الثقة فیهما معا

  :الشروط الخاصة بالنساء- 2

  : بالإضافة إلى الشروط السابقة هناك شروط خاصة بالنساء وهي

اشترط الجمهور لاستحقاق الحضانة، إذا : أن لا تتزوج بقریب غیر محرم للمحضون -2-1

 تكون متزوجة من أجنبي، فإذا كانت متزوجة من أجنبي، فلا حق كان مستحقها امرأة، أن لا

وفیه  ، ودلیلهم في ذلك الحدیث الذي أخرجه أبو دواود عن عمرو بن شعیب)2(لها في الحضانة

  " .أنت أحق به ما لم تَنكحي:"قول النبي صلى االله علیه وسلم للمرأة بشأن حضانة ابنها

، فإنّ ذلك  لا یسقط حقها في الحضانة، كأن تكون جدّته أمّا إذا كان زوجها ذا رحم محرم منه

لأمه تمسكه عند زوجها جده لأمه أو خالته یكون زوجها عمه، أو أخته لأمه یكون زوجها أخا 

لأنها  لأبیه، ففي هذه الصورة وأشباهها لا یكون تزوجها مانعا من ثبوت حقها في حضانة الطفل

  )3(.له، ولیس من شانه أن یمقته ویبغضهتمسكه عند من یعطف علیه في غالب أحوا

ولقد اختلف الفقهاء في بیان سبب سقوط حضانة من تزوجت بأجنبي عن المحضون، فیرى 

المالكیة في أحد قولیهم أنّ المسقط لحضانة الحاضنة التي تزوجت بأجنبي عن محضونها هو 

ون محضونها، أمّا عدم الزواج والدخول معا، لأنّه بدخول الزوج تنشغل المرأة بأمر زوجها د

  .الدخول الحقیقي فلیس بمسقط لحق الحضانة

ویرى الرأي الأخر للمالكیة أنّ حضانة من تزوجت بأجنبي عن محضونها لا تسقط إلاّ بالحكم 

على الحاضنة التالیة لها بأخذ المحضون لحضانته، بمعنى لو تزوجت الحاضنة بأجنبي عن 

                                                           
ــة القضــائیة، قســم 09/01/1984، الصــادر بتــاریخ 31997القــرار رقــم  )1( ، غرفــة الأحــوال الشخصــیة، المحكمــة العلیــا، المجل

دیلات قـانون الاسـرة وفقـا لأحـدث التعـ ؛  نقـلا عـن بلحـاج العربـي،73، ص1989 الوثائق، العدد الأول، الجزائر العاصمة،

  .332، مرجع سابق، صومعلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا
  .43عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص  )2(
  .408محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  )3(
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محضون، أو من انتقل إلیه حق الحضانة وسكت، ولم محضونها ودخل بها، وعلم بذلك ولي ال

یطلب المحضون حتى مضت سنة تم رفع دعوى طلب فیها اخذ الولد وضمّه إلیه، فلا یقضى 

  ) 1(.له بطلبه، ولو كان بعد طلاق الزوج الأجنبي لها أو موته عنها

:   لأسرة على انمن قانون ا 66مادة أمّا موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة فتعبر عنه ال

  ".یسقط حق الحضانة بالتزوج بغیر قریب محرم وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون" 

ولقد كرست المحكمة العلیا هذا المبدأ في العدید من قراراتها، حیث جاء في القرار المؤرخ في 

  )2(" یسقط حق الأم في الحضانة بزواجها بغیر قریب محرم:"18/05/2005

حیث أنّ جدة الأولاد كبیرة في :" ) 3(1986/ 13/01ا في القرار الصادر بتاریخ وما جاء أیض

السن، وتزوجت برجل أجنبي، فطبعا إنّ حضانة الأولاد ترجع للأب، الذي یسهر ویقوم 

  ."بشؤون وتربیة أولاده، مثل إخوانهم من الفراش الأول حسن قیام نظرا لوضعیته الاجتماعیة

  ''.الشریعة الإسلامیة تطبیقا سلیما إذن قضاة الموضوع، طبقوا

فلا حضانة لبنات العم أو : كأمه وأخته وجدته أن تكون ذات رحم محرم من الصغیر -2-2

العمة، ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة إلى الصبي، لعدم المحرمیة، ولهن عند الحنفیة الحق 

  )4(.في حضانة الأنثى

، ولو كان قریبا له لأنّ سكناها بیت یبغضه ویكرهه أن لا تقیم الحاضنة بالصغیر في -2-3

مع المبغض یعرضه للأذى والضیاع، فلا حضانة للجدّة إذا سكنت مع بنتها أمّ الطفل إذا 

  )5(.تزوجت، إلاّ إذا انفردت بالسكن عنها، وهذا شرط عند المالكیة

لجدة والخالة إذا تسقط حضانة ا:" من قانون الأسرة الجزائري 70وهذا ما نصت علیه المادة 

  " .سكنت مع أم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم

                                                           
  .121، مرجع سابق، صالنفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكيأحمد نصر الجندي،  )1(
قسم  ،مجلة المحكمة العلیاالمحكمة العلیا، ، غرفة الأحوال الشخصیة،18/05/2005بتاریخ  ، الصادر331058القرار رقم  )2(

قـانون الاسـرة وفقـا لأحـدث التعـدیلات و معلقـا علیـه  ؛  نقـلا عـن بلحـاج العربـي،383، ص 2005الوثائق ،العـدد الثـاني، 

  .356، مرجع سابق،، ص بقرارات المحكمة العلیا
، غرفــة الأحــوال الشخصــیة، المحكمــة العلیــا، غیــر منشــور؛ نقــلا عــن 13/01/1986ادر بتــاریخ ، الصــ39559القــرار رقــم  )3(

  .352، مرجع سابق،ص قانون الاسرة وفقا لأحدث التعدیلات و معلقا علیه بقرارات المحكمة العلیا بلحاج العربي،
  .729وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص   )4(
  .المرجع نفسه  )5(
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من المقرر شرعا انه " )1(:20/06/1988وهو ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

أن تكون غیر متزوجة وألاّ تسكن مع ابنتها المتزوجة ) أم الأم(یشترط في الجدة الحاضنة 

قیام بالمحضون ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فیه بأجنبي وأن تكون قادرة على ال

  .بالقصور في التسبیب غیر مؤسس

 -أم الأم–أن شروط الحضانة لا تتوفر في الجدة  -في قضیة الحال–ولمّا كان من الثابت 

وأنّ قضاة الموضوع بإسنادهم الحضانة إلى الأب یكونوا قد راعوا شروط الحضانة وسببوا 

  ".كافیا، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن قرارهم تسبیبا

  الإسلام-4- 2

، فإذا كان مسلم )2(لا یعتبر اتخاذ الدین بین الحاضنة والطفل شرطا لاستحقاق الحضانة    

متزوج مسیحیة وله بنت منها وافترقا، فإنّ اختلاف الدین الذي بین الحاضنة وبنتها لا یمنع 

تبعا لأبیها، لأنّ سبب ذلك الحق هو وفور الشفقة، ولا  حقها في الحضانة إذ تكون البنت مسلمة

یؤثر فیه اختلاف الدین، ویستمر حق الحضانة ثابتا لها مع اختلاف الدین إلاّ أن یَضُر ذلك 

بدین الطفل، ولذلك ینزع الطفل من یدها، إذا خیف على الطفل إفساد دینه، بأن كان في سن 

ن تأثره بدینها أو إذا لم یبلغ سن التمییز لكن ثبت أنها التمییز فیعقل الأدیان ویفهمها ویخشى م

تحاول تلقینه دینها وتنشئه علیه فانه في هاتین الحالتین ینزع من یدها إذ تصبح غیر أمینة 

  )3(.على دینه والأمانة شرط للحضانة

قانون أسرة التي جاء  62ولقد أشار المشرع الجزائري لهذا الشرط في معرض نص المادة   

، فما دام زواج المسلمة ..."الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه: "افیه

بغیر المسلم ممنوعا شرعا وقانونا، ویجوز للزوج أن یتزوج غیر المسلمة، فإنه یجب على هذه 

  )  4(.الأخیرة أن تربي الأبناء في حالة وجودهم على دین أبیهم وهو الإسلام

  

                                                           
قســم  المجلــة القضــائیة،، غرفــة الأحــوال الشخصــیة، المحكمــة العلیــا، 20/06/1988، الصــادر بتــاریخ 5001القــرار رقــم  )1(

  .57، ص1991المستندات والنشر، العدد الثاني، الجزائر العاصمة، 
نـه ویخرجـه لا حضـانة لكـافر علـى مسـلم لأنـه یفتنـه عـن دی"وهو قول المالكیة والحنفیة أمـا الشـافعیة والحنابلـة فـذهبوا إلـى انـه  )2(

  .35؛ عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص"عن الإسلام بتعلیمه الكفر وتربیته علیه وفي ذلك كله ضرر علیه
  .408محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص )3(
  .342شوقور فاضل، مرجع سابق، ص  )4(
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  لخاصة بالرجالالشروط ا- 3

اتّحاد الدین، وذلك لأنّ حق الرجال في الحضانة مبني على المیراث، ولا توارث بین المسلم  -

  )1(.وغیر المسلم

 )2(.أن یكون محرما للمحضون إذا كان أنثى سدا لذریعة الفتنة والفساد -

من یصلح للحضانة من النساء، فإذا لم یكن عنده  -أب أو غیره-أن یكون عند الحاضن -

من النساء من یصلح لحضانة الصغیر سقط حقه في الحضانة لأنّ الحاضن من 

  )3(.الرجال لا صبر له على أحوال المحضون، وهذا مذهب المالكیة

  مراتب الحاضنین: ثانیا

، حیث اعتمد في تقدیم )4(اهتماما بالغا من قبل الفقه الإسلامي ینلقد أخذ ترتیب الحاضن

 ة المحضون، فجعل الإناث ألیق بالحضانة، لأنهنّ أشفقالحواضن بعضهم على بعض مصلح

وأهدى إلى التربیة وأصبر على القیام بها وأشدّ ملازمة للأطفال، ثم قدّموا في الجنس الواحد من 

كان أشفق وأقرب، ثم الرجال العصبات المحارم، واختلفوا أحیانا في ترتیب الدرجات بحسب 

  )5(.ملاحظة المصلحة

إلیه أنّ تحدید الحق في الحضانة وترتیبهم فیما عدا الأم لم یرد النص علیه لا وما یجب الإشارة 

  )6(.في الكتاب ولا في السنة النبویة، وإنما هو خلاصة اجتهاد فقهي

أمّا الأم فلا خلافا بین أحد من أهل العلم أنّها الأحق بالحضانة من الأب ومن سائر الأولیاء 

یعدلها في باب الحضانة أحد، ولا یتقدم علیها  فلها المقدمة، ، فالأم لا )7(من الرجال والنساء

  )8(.مجردا انصرف إلیها دون سواها" الحضانة"حتى أنّه إذا أطلق لفظ 

وأحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم في أسبقیت حضانة الأم لولدها كثیرة منها حادثة المرأة 

  :من أب ابنها الذي نازعها فیه، فقالتالتي جاءت تشتكي إلى النبي صلى االله علیه وسلم 

                                                           
  .409محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  )1(
  .134، مرجع سابق، ص لایة على المال في الفقه المالكيالنفقات و الحضانة و الو أحمد نصر الجندي،  )2(
  .136.ص ،المرجع نفسه )3(
  . 327حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص   )4(
  .719وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص  )5(
  .329حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )6(
  .30عایدة سلیمان أبو سالم، مرجع سابق، ص  )7(
  .156، مرجع سابق، لحضانة والولایة على المال في الفقه المالكيالنفقات واأحمد نصر الجندي،  )8(
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 رسول االله، إنّ ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء وحجري له حواء وإنّ أباه طلقنيیا "

  )1(" أنت أحق به ما لم تنكحي:"، فقال لها رسول االله صلى االله علیه وسلم"وأراد أن ینتزعه مني

  )2("لدها فرّق االله بینه وبین أحبته یوم القیامةمن فرّق بین والدة وو "وقوله صلى االله علیه وسلم 

یا رسول االله من أحق : "وعن أبي هریرة أنّ رجلا جاء إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

  " أمّك:"ثم من؟ قال الرسول: فقال الرجل" أمّك:"قال الرسول" الناس بحسن صحبتي؟

  )3(" أبوك:"من؟ قال الرسول قال الرجل ثم" أمّك:"قال الرجل ثم من؟ قال الرسول

الأم أولى :"قانون الأسرة كان ینص على انه 64والمشرع الجزائري في النص الأصلي للمادة   

بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة 

  ".كم بحق الزیارةالمحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یح

 )4(غیر انه بعد التعدیل الذي أدخله على هذه المادة مراعیا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري

وانفكاك الأسرة الكبیرة إلى أسرة نوویة صغیرة الحجم تتكون في معظم الحالات من  )4(الجزائري

لذي فرض الزوج والزوجة والأطفال، والى وضع الأسرة الیوم الاجتماعي والاقتصادي والسكن ا

الأم :"، فأصبح ترتیب الحواضن بعد التعدیل على التوالي)5(قصر واجب الحضانة على الأبوین

أولى بحضانة ولدها ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجد لأب، ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة 

  ".مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

یة في الحضانة بعد الأم، وذلك لكون الأب یحرص فأصبح للأب في التشریع الجزائري الأولو   

على مصلحة ولده أكثر من غیره، وتجمع غالبیة فقهاء علم النفس على الدور الذي یلعبه الأب 

خاصة في مرحلة ما بعد الفطام إلى حوالي بدایة السابعة من العمر، حیث  )6(في حیاة الطفل

                                                           
  .244، الجزء السابع، مرجع سابق، ص ارواء الغلیل قي تخریج أحادیث منار السبیلحدیث حسن، رواه أبو داود،   )1(
 معــارف، الریــاض، المجلــد الثــاني، الطبعــة الأولــى، مكتبــة الصــحیح الترمیــذيحــدیث حســن، محمــد نصــر الــدین الألبــاني،  )2(

  .45، ص2000السعودیة، 
  .339، مرجع سابق، ص صحیح الترمیذيحدیث حسن،  )3(
  .344شوقور فاضل، مرجع سابق، ص )4(
  .352 – 350حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص ص  )5(
  .346، صالمرجع نفسه  )6(
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البناء الأساسي لما سیكون علیه  في مستقبل  تبدأ في هذه المرحلة مظاهر نمائیة للطفل، تعتبر

   )1(.أیامه، ویكون التوجیه الأبوي في هذه المرحلة له دور البناء في حیاة الطفل

قانون الأسرة رتّب أصحاب الحق في من  64وبالتالي فان المشرع الجزائري في المادة    

ر حنانا وشفقة وأكثر الحضانة حسب الأولویة في القرابة من جهة، وحسب الأشخاص الأكث

صبرا وتحملا لمشاكل الأطفال من جهة أخرى، وعلیه فإنّ مصلحة المحضون بحسب هذه 

  )2(.المادة توجد مع أمه، ثم أبیه، ثم مع أم أمه، ثم مع أم أبیه، ثم مع خالته ، ثم مع عمته

ئري ملزم غیر أنّ السؤال الذي یتبادر إلى الذهن هل الترتیب الذي أتى به المشرع الجزا   

  للقاضي أم هو مجرد اقتراح؟

فإذا عقدنا مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزائري فان الترتیب الذي رتبه    

الفقهاء یعد إلزاما متى استوفى كل الأشخاص شروط الحضانة، بمعنى إذا كانت أم الأم مثلا 

  .لها، فتسبق أم الأم على أم الأبتملأ كل شروط الحضانة، وكانت أم الأب هي الأخرى أهلا 

فاختیار أصحاب الحق في الحضانة وترتیبهم من قبل الفقه الإسلامي انطوى على مصلحة 

المحضون من جهة بحسب نظرة كل فقیه إلى مصلحة المحضون لذلك اختلفت المذاهب في 

لى أنّ ، وفیه تغلیب لجانب النساء على جانب الرجال من جهة أخرى اعتمادا ع)3(الترتیب

النساء أكثر حنانا وشفقة من الرجال وأكثر صبرا وتحملا لمشاكل الأطفال، وأكثر قدرة على 

   ) 4(.التأثیر فیهم

قانون الأسرة من  64وأمّا من جانب القانون الوضعي، فإنّ الترتیب الوارد في نص المادة    

توافرة مع الشخص الجزائري، أصله مراعاة مصلحة المحضون، فإذا كانت مصلحة المحضون م

الأول في القائمة، اسندت إلیه الحضانة، أمّا إذا لم تتوفر معه المصلحة فتمتد إلى من بعده أو 

  .من بعد بعده

                                                           
طفـــل الحضـــانة (لطفولـــة المبكـــرةســـیكولوجیة اعبـــد الحمیـــد ســـید احمـــد منصـــور، زكریـــا احمـــد الشـــربیني، یســـریة صـــادق،  )1(

  .32، ص 2003، الجزء الأول، دار قباء، القاهرة، مصر، )والروضة
  .377حمیدو زكیة، مرجع سابق،  ص  )2(
  .المرجع نفسه )3(
  .294عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )4(
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وعلیه فان هذا الترتیب ما هو إلاّ اقتراح ویمكن عدم احترامه إذا اقتضت مصلحة المحضون 

حكم القاضي بالطلاق بین الزوجین  ، فلا یعد إلزاما للقاضي ولیس من النظام العام، فإذا)1(ذلك

وتنازعا حول حضانة الولد وحول من یكون له الحق في الحضانة فإن للقاضي أن یقوم بتحقیق 

ویحكم بإسناد حق الحضانة لمن یرى أن مصلحة   ،جاد وحیثما یرى مصلحة الطفل یضعه

یمكن إذا تنازع  بحیث ،حتى لو أدى ذلك إلى القفز فوق درجة أو درجتین ،الطفل تتوفر لدیه

حضانة الطفل أمه وخالته وأبوه وأم أبیه أن یحكم للأخیر منهم إذا كانت الرعایة الصحیة 

  )2(.والخلقیة تتوفر لدى جدته لأبیه ولا تتوفر لدى أمه أو أبیه أو خالته

قانون  من 64وترى الدكتورة والباحثة حمیدو زكیة أنّ هذا الترتیب الذي نصت علیه المادة 

الجزائري، حتى لو لم یكن إلزامیا، فهو مع ذلك ضروري، لأنه یصلح كموجه للقاضي  الأسرة

في إعانته على كشف الأشخاص القادرین على الحضانة والمؤهلین لها مراعیا في ذلك تقدیر 

  )3(.مصلحة المحضون

  مدة الحضانة: الفرع الرابع

تنقضي مدة : "اء الحضانةمن قانون الأسرة على المدة المقررة لانته 65نصت المادة    

سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة ) 10(حضانة الذكر ببلوغه 

  .سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة) 16(بالنسبة للذكر إلى 

  "على أن یراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون

تعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم تضمنت المادة قاعدتین أساسیتین أولهما ت  

  )4(.القانون، وثانیها تتعلق بتمدید مدة الحضانة بحكم من المحكمة

المتعلقة بانقضاء المدة بحكم القانون وتكون ببلوغ المحضون الذكر عشر : فالقاعدة الأولى

قانون الأسرة  من 7سنوات، والمحضون الأنثى ببلوغها سن الزواج، والمقررة حسب المادة ) 10(

  .سنة) 19(بتسعة عشر 

  

  

                                                           
  .377حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص   )1(
  .293عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )2(
  .378دو زكیة، مرجع سابق، ص حمی )3(
  .298عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )4(
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ا هذه السن، لم یعد للأبوین حق التنازع على حضانة أي واحد مه ببلوغهنّ ومعنى ذلك أ   

  )1(.ا أمام القضاءــمنهم

واختلاف مدة حضانة الأنثى عن مدة حضانة الذكر هو اختلاف طبیعي نظرا لتباین التكوین 

  )  2.(ماالنفسي والعقلي والجسدي لكل واحد منه

بتمدید مدة الحضانة بناء على طلب الحاضن، ویسمح القانون بطلب  تتعلق: القاعدة الثانیة

التمدید للأم فقط إذا كانت حاضنة للولد، وكانت غیر متزوجة ثانیة، كما یخص التمدید 

  )3(.المحضون الذكر فقط فلا یجوز للأم أو لغیرها طلب تمدید حضانة الأنثى بعد انتهائها

أحسن المشرع الجزائري عندما ترك أمر تمدید الحضانة للسلطة التقدیریة للقاضي حسب  ولقد

  )4(.ظروف القضیة، ومصلحة المحضون

غیر أنّ المشرع الجزائري لم یشر إلى مصیر المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة وحل هذه 

 ) ما یلیها من قانون الأسرةو  87المادة (المسألة یدعونا إلى الرجوع إلى المواد المتعلقة بالولایة 

 )5(من قانون الأسرة التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 222وكذلك الرجوع إلى المادة 

حیث جاءت اجتهادات الفقهاء المسلمین مختلفة بین من یقول بعودة المحضون إلى الأب بحكم 

م وبین من یقول بأنّ الشرع ولیس للمحضون حق الخیار بین أن یرجع إلى الأب أو إلى الأ

 )6(.المحضون مخیر وله الحق في أن یلجأ إلى أي الوالدین الذي یستأنس إلیه

  حق زیارة المحضون: الفرع الخامس

إنّ أول مشكلة تظهر بعد افتراق الأبوین هي محاولة استئثار من بیده الحضانة للولد 

النزاع ویعرّضه لكثیر من الإمكان، ممّا یجعل المحضون محور هذا  وإبعاده عن الآخر قدر

الانعكاسات التربویة والنفسیة وقد یؤول به إلى الانحراف، ولهذا تسعى كل الجهود لتعویض 

المحضون عمّا فقده بفراق أبویه وذلك عن طریق تنظیم حق الزیارة، بما یحفظ على الوالدین 

  )7(.حقّهما، وعلى الصغیر سلامته
                                                           

  .135مداني هجیرة نشیدة، مرجع سابق، ص  )1(
  .51حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص )2(
  .135مداني هجیرة نشیدة، مرجع سابق، ص  )3(
  .61حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )4(
  .65ص  ،نفسه المرجع )5(
  .299رجع سابق، ص عبد العزیز سعد، م )6(
  .43عماري سناء، مرجع سابق، ص   )7(
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على القاضي عند الحكم :"على أنّهالجزائري من قانون الأسرة  64ولقد نصت المادة 

  " .بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

وما یستشف من نص هذه المادة أنّها أوجبت على القاضي عندما یقضي بالطلاق وإسناد 

الحضانة إلى أحد الوالدین أو الى غیرهما أن یقضي حتما لأحد الوالدین أو لهما معا بحق زیارة 

، وفي ذلك مصلحة للمحضون فحق الزیارة )1(اء نفسه ولو لم یطلب منه ذلكالمحضون من تلق

) على دین أبیه(إلى جانب دوره في تمتین الروابط العائلیة فهو أداة لرقابة تربیة المحضون 

نة في ممارستها الیومیة وتعلیمه وتفقّد صحته وخلقه وهو كذلك وسیلة غیر مباشرة لرقابة الحاض

الأب هو الحاضن فإنّ حق الزیارة المكفول للأم سیمكنها من تقدیم الحنان وإذا كان للحضانة، 

  )2(.والعطف والشفقة للمحضون

أمّا بالنسبة لمدة الزیارة ومكانها فإنّ المشرع الجزائري لم یقم بتحدیدها وترك ذلك للقاضي 

دّد طرق كما یراعي الأصلح والأنسب للمحضون، فهو الذي یح )3(،الذي یراعي العرف والعادة

 الزیارة في إطار هذه السلطة سواء من حیث المدة أسبوعیا أو شهریا، الأعیاد الوطنیة والدینیة

  )4(.أو من حیث مكان ممارستها

  :وهذا ما سارت علیه قرارات المحكمة العلیا

من قانون  64متى أوجبت أحكام المادة :")5(16/04/1990ومنها القرار الصادر بتاریخ 

القاضي حینما یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة، فإنه من  الأسرة، على أنّ 

الواجب أن یكون ترتیب هذا الحق ترتیبا مرنا، وفقا لما تقتضیه حالة الصغار، فمن حق الأب 

  .أن یرى أبناءه على الأقل مرة في الأسبوع لتعهدهم بما یحتاجون إلیه والتعاطف معهم

، القاضي بترتیب حق زیارة الأب مرتین كل شهر، یكون قد ومن ثم فان القرار المطعون فیه

  ."خرق القانون، ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیه

                                                           
  .297عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )1(
  .190حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )2(
  .44عماري سناء، مرجع سابق، ص )3(
  .194حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص )4(
ســــم ق المجلــــة القضــــائیة،المحكمة العلیا،،غرفــــة الأحــــوال الشخصــــیة،16/04/1990، الصــــادر بتــــاریخ 59784القــــرار رقــــم  )5(

قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات ،  ، نقلا عن بلحاج العربي126ص  ، 1991العدد الرابع، الجزائر العاصمة، الوثائق،

  .339ص  مرجع سابق، ، و معلقا علیه بقررات المحكمة العلیا
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من المستقر :")1(30/04/1990أمّا بالنسبة لمكان الزیارة فقد قضت المحكمة العلیا بتاریخ 

ن، فزیارة الأم أو الأب علیه فقها وقضاء، أنّ حق الشخص لا یقید إلاّ بما قیده به القانو

لولدها حق لكل منهما، وعلى من كان عنده الولد أن یسهّل على الآخر استعماله على النحو 

  .الذي رآه بدون تضییق أو تقیید أو مراقبة

فالشرع أو القانون، لا یبني الأمور على الخوف، بل على الحق وحده ومن ثمّ، فإنّ القضاء 

  .ا للقانونبما یخالف هذا المبدأ یعد خرق

أنّ المجلس القضائي ، لمّا قضى بزیارة الأم  –في قضیة الحال  –ولما كان من الثابت 

لابنتها، بشرط أن لا تكون الزیارة خارج سكن الزوج، فبقضائه كما فعل، تجاوز اختصاصه 

وقیّد حریة الأشخاص وخالف القانون والشرع، ومتى كان كذلك، استوجب تقض القرار 

  ."المطعون فیه 

  .تفاقیة الدولیة لحقوق الطفلللإ  طبقاحق الطفل في الحضانة :المطلب الثاني

ت اتفاقیة حقوق الطفل جمیع الدول والمؤسسات والهیئات التشریعیة والقضائیة على لقد حثّ 

وتعتبر  أن تولي الاعتبار الأول لمصالح الفضلى في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،

تحقیقا للتعهد الواقع على  الأولویات التي یجب على المجتمع مراعاتها، حضانة الطفل من أهم

بأن تضمن الحمایة والرعایة اللازمتین لرفاهیة  )2(عاتق الدول الأطراف باٍتفاقیة حقوق الطفل

الطفل مع مراعاة حقوق وواجبات الوالدین والالتزام الواجب على كل دولة بأن تتخذ جمیع 

إذن أن یحاط الأطفال بضمانات كافیة  فلا بدّ  ،)3(لإداریة الملائمة لذلكالتدابیر التشریعیة وا

لحمایة حقوقهم الإنسانیة التي لا غنى لهم عنها خاصّة وهم كائنات ضعیفة معتمدة على إعالة 

  .الوالدین لهم

یه، لأجل اجتناب فقدان لدوا عدم الفصل التعسفي بین الطفل و ضماناتهذه ال ومن أهمّ 

 الأبویة ولأجل تهیئة الظروف المناسبة لإحاطة الطفل بجو من الاٍستقرار والأمانالطفل صلته 

وعلى هذا الأساس فاٍنّ الاتفاقیة أوصت جمیع الدول باٍتخاذ التدابیر والإجراءات الملائمة لأجل 

                                                           
ـــــم  )1( ـــــرار رق ـــــاریخ 79891الق ـــــة الأحـــــ30/04/1990،الصـــــادر بت ـــــة القضائیة،قســـــم ،غرف وال الشخصـــــیة،المحكمة العلیا،المجل

  .55،ص  1992ول، الجزائر العاصمة،الوثائق،العدد الأ

  . 200هدى عصمت محمد أمین، مرجع سابق، ص  )2(
  .من الاٍتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل ) 3(المادة   )3(
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لأجل محافظته على علاقته بوالدیه كل ذلك في و إحاطة الطفل بضمانات كافیة لحمایة حقوقه 

  . )1(یة مصالحه الفضلىإطار حما

ولأجل ذلك سنتناول في هذا المطلب تعریف الحضانة وفقا للاٍتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 

من المبادئ الأساسیة التي احتوتها  ،ثم معیار مصالح الطفل الفضلى الذي یعدّ )الفرع الأول(

  ).   ع الثالثالفر (وأخیرا حق الطفل في الزیارة ) الفرع الثاني(اٍتفاقیة حقوق الطفل 

  تعریف الحضانة وفقا للاٍتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل:الفرع الأول

 حیث یُحظر فصل الطفل عن والدیه في مستهلّ  لقد صار حق حضانة الطفل حقا دولیا،

فهو  حقوق عدیدة على والدیه أهمها حقّه في الحضانةلطفل حیاته إلاّ في الظروف الاٍستثنائیة،ف

    )2(.حتاج إلى عنایة والدیه ورعایة أسرتهیولد ضعیفا عاجزا ی

تتعهد الدول «: من اٍتفاقیة حقوق الطفل التي جاء فیها 3وطبقا للفقرة الثانیة من المادة 

ته، مراعیة حقوق وواجبات والدیه أو یبأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة اللازمتین لرفاه

جمیع التدابیر  وتتخذ تحقیقا لهذا الغرض، أوصیائه أو غیرهم من الأفراد المسؤولین قانونا عنه،

  .»التشریعیة والإداریة الملائمة

ریف المشرع الجزائري للحضانة حیث نصت عهذه المادة جاءت بمفاهیم تنسجم مع ت فاٍنّ 

رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على «قانون أسرة جزائري على أنّ الحضانة هي  62المادة 

، مع الإشارة إلى أنّ هذه المادة من قانون »حمایته و حفظه صحة وخلقادین أبیه والسهر على 

الأسرة لم تكن محل تعدیل،أي أنّ المشرع وضع هذا النص قبل ظهور اتفاقیة حقوق الطفل إلى 

النور، فرعایة الولد و السهر على حمایته حقان ینسجمان مع ما جاءت به الفقرة الثانیة من 

   )3(.لسالفة الذكرمن الاٍتفاقیة ا 3المادة 

ریف هو نفسه المبدأ الذي جاءت به الاٍتفاقیة عالتعلیم الذي ورد في الت يا حق الطفل فأمّ 

كما أنّ حفظ  ،الاعتراف بحق الطفل في التعلیم إلىالتي دعت الدول الأطراف  28في المادة 

فقرتها  التي جاء في 24الطفل صحة وخلقا حق أقرته اتفاقیة حقوق الطفل بموجب المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه : " الأولى

                                                           
  .  53زهیة رابطي، مرجع سابق، ص )1(
  .  55، صنفسه المرجع) 2(
  . 333ور فاضل ، مرجع سابق، صشوق )3(
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وبحقه  في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهیل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى 

  ".حرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعایة یُ  جهدها لتضمن ألاّ 

ها تربیة الولد على دین أبیه ع الجزائري للحضانة على أنّ ریف المشر عأمّا ما جاء في ت

تحترم الدول الأطراف حق «: من الاتفاقیة التي فیها 1فقرة  14فیتعارض كلیا مع نص المادة 

  .»الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین 

سمحاء لأنّ ذلك لا یتناسب مع فلسفة المشرع المبنیة أساسا على مبادئ الشریعة الإسلامیة ال

الشيء الذي أدى بالحكومة الجزائریة بتقدیم تصریح  التي تدعو إلى تربیة الولد على دین أبیه،

من الاتفاقیة الذي یتیح للدول تقدیم   51شفوي بخصوص هذه المادة وفقا لنص المادة 

    )1(.تحفظات

یباجتها  التي لقد تبنت اتفاقیة حقوق الطفل الحضانة كوسیلة لحمایة الأطفال ورعایتهم في د 

وإذ تشیر إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاٍجتماعیة والقانونیة المتصلة  «:جاء فیها

بحمایة الأطفال ورعایتهم،مع الاٍهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعیدین الوطني 

 یمكن أن تشمل هذه الرعایة، في جملة«:20، وفي الفقرة الثالثة من المادة »والدولي

أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني أو عند الضرورة،الإقامة في  أمور،الحضانة،

 40، كما ورد مصطلح الحضانة في الفقرة الرابعة من المادة »مؤسسات مناسبة لرعایة الأطفال

  ةوالمشور  مثل أوامر الرعایة والإرشاد والإشراف، تتاح ترتیبات مختلفة، «:التي جاء فیها

  وبرامج التعلیم والتدریب المهني وغیرها من بدائل الرعایة المؤسسیة والحضانة، والاٍختیار،

  )2(»لضمان معاملة الأطفال بطریقة تلائم رفاهیتهم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء

 حول جهود الجزائر 2012ملاحظاتها الختامیة لسنة  يلجنة حقوق الطفل الدولیة ف غیر أنّ    

وذلك بضرورة مواءمة قانون الأسرة مع  ،قدمت توصیات فیما یخص الجانب التشریعي خاصة

  .مبادئ وبنود الاٍتفاقیة 

عدم نزع «: حیث أشارت اللجنة إلى فقد المرأة لحضانة أطفالها إذا تزوجت، فأوصت بـ

م في كما أشارت إلى منح حضانة الأطفال للأ ،»الطفل من حضانة أمه إذا تزوجت مرة أخرى

إلاّ  لة،أحالة الطلاق، والإناث إلى بلوغهم سن الزواج، ولم تقدم توصیة بخصوص هذه المس

                                                           
  . 333ع سابق، صجشوقور فاضل ، مر  )1(
   . 334، ص نفسه المرجع )2(
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أنها تشیر إلى التمییز بین الذكور والإناث في مدّة الحضانة،كما دعت إلى الاستناد في جمیع 

  . )1(القرارات المتخذة إلى مبدأ مصالح الطفل العلیا

أوصت به اللّجنة بشأن عدم نزع الطفل من حضانة  وإجابة على هذه الملاحظات فاٍنّ ما

قانون أسرة جزائري فهو مرتبط  66أمّه إذا تزوجت مرّة أخرى والمنصوص علیه في المادة 

 بحالة وحیدة فقط یسقط من خلالها حق الأم في الحضانة وذلك إذا تزوجت بغیر قریب محرم

لأنّ الحاضنة إذا  للمحضون، ةحلوهو أمر مستمد من الشریعة الإسلامیة  كما أنّ فیه مص

تزوجت بأجنبي عن محضونها فقد تنشغل بأمر زواجها دون محضونها، كما أنّ في ذلك سد 

  .)2(لذریعة الفتنة والفساد إذا كان المحضون أنثى

والشرع والقانون لمّا أسقطا عن الأم المتزوجة من غیر محارم الطفل المحضون حق 

أو تمییزا  ابا للمرأة المطلقة، أو مسّا في الحقوق بین الجنسین،الحضانة، فاٍنّ ذلك لا یعني عق

وإنما راعیا  أو حرمانها من أطفالها،أو تخییرا لها بین الزواج أو الأمومة، بینها وبین الرجل،

  .)3(مصلحة الطفل أولا و أخیرا

 من قبل هذا زواج الأم الحاضنة بغیر محرم للمحضون قد یعرض الطفل إلى الإساءة لأنّ 

ه من الأجنبي،مما قد یؤثر في سلوك المحضون ویساعده على الاٍنحراف نتیجة الظلم ویمنع أمّ 

  . )4(الرعایة و العنایة اللاّزمة للصغیر

سقوط حق الأم الحاضنة في حضانة أطفالها عند زواجها بغیر  ومن جهة أخرى فاٍنّ 

فیها القاضي سلطته التقدیریة قریب محرم لیس أمرا مطلقا بل هناك حالات اٍستثنائیة قد یُعمل 

التي أصبحت الفاصل في مثل هذه القضایا تطبیقا لمبدأ المصالح الفضلى للطفل المحضون 

  .التي شدد علیها قانون الأسرة الجزائري

وذلك في الحالات التي لا یوجد فیها من یطلب الطفل المحضون أو لم یتقدم أحد لطلبه 

ي حضانته في الدرجات التالیة سواء من النساء أو من من الأشخاص الآخرین ممن لهم الحق ف

                                                           
لمتعلقة بالملاحظات اتقریر لجنة حقوق الطفل،الدورة الستون،  :؛ وانظر أیضا  25بلباهي سعیدة، مرجع سابق، ص )1(

   .14ص  ،2012جوان ، )دیلةالبیئة الأسریة و الرعایة الب( الفقرة د الختامیة لدولة الجزائر،
  . من هذا البحث 66انظر الصفحة ) 2(
   .140العربي بختي، مرجع سابق،  )3(
 جامعــة الشــهید حمّــه لخضــر ، معهــد العلــوم الإســلامیة،مجلــة الشــهاب، » حــق الطفــل فــي الحضــانة والكفالــة«فاطمــة حــداد،) 4(

    .165.، ص)2016جوان (الجزائر، العدد الثالث،  الوادي
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كان الحاضن الذي یلیها غیر مأمون أو عاجز،أو كان المحضون لا یقدر على أو ،)1(الرجال

ه، كأن یكون رضیعا،أو في حالة صحیة لا تسمح بتغییر الاستغناء على حاضنه بسبب سنّ 

  . )2(المكان أو تغییر طرق المعالجة

لك الاستثناءات،فالقاضي لا یجب أن یشغله تزوج الحاضنة بقدر تل و وأمام هذه العوام

 . )3(انشغاله براحة المحضون المعنویة

حول معاییر إسناد أو إسقاط  )4(الطیب لوحالسید وهذا ما أكده وزیر العدل حافظ الأختام 

ایة المشرع حریص على حم«:حضانة الطفل من الأم المطلقة لدى زواجها بغیر قریب محرم أنّ 

حقوق الطفل من خلال إدراج أحكام للحضانة تأخذ بعین الاٍعتبار المصلحة الفضلى للطفل 

عند زواج الأم "فة آلیةصب"المشرع لم یقر إسقاط الحضانة  كما أضاف الوزیر أنّ »المحضون

مشیرا إلى أنّ إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما یخضع للسلطة  الحاضنة بغیر قریب محرم،

للقاضي الذي یراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ینص علیها قانون  التقدیریة

  .»الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى

لقانون الأسرة  64ودعا الوزیر القضاة إلى ضرورة مراعاة أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

 .  »في جمیع الحالات یجب مراعاة مصلحة الطفل «:والتي تنص على أنّه

لجنة حقوق  إلیها بالنسبة لتوحید سن اٍنتهاء الحضانة بالنسبة للجنسین الذي أشارت أمّ 

سنة للذكر كما  19سن الحضانة بـ  إنهاء،بحیث یكون 2012توصیتها لسنة  يالطفل الدولیة ف

فهو لا یتماشى مع الطبیعة والمنطق كما أنّه لا یخدم مصلحة  هو الأمر بالنسبة للأنثى،

  .المحضون

                                                           

 
(

.294عبد العزیز سعد،مرجع سابق ص    1   )
  

تخصـــص أحـــوال  رســـالة ماجســـتیر، ،)ضـــوابط الســـلطة التقدیریـــة للقاضـــي الجزائـــري فـــي إســـناد الحضـــانة(إیمـــان معمـــري، )2(

 2015-2014الجزائــــر، الـــوادي، قســــم الحقـــوق، جامعـــة الشــــهید حمّـــه لخضــــر، شخصـــیة،كلیة الحقـــوق والعلــــوم السیاســـیة،

   .65ص
  .66ص ،هنفس المرجع )3(
وذلك خلال رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنیة خصصـت للأسـئلة الشـفویة المنعقـدة بتـاریخ   )4(

 :، الـــرابط الالكترونـــي14:00، الســـاعة 29/03/2018، نقـــلا عـــن الإذاعـــة الجزائریـــة، تـــاریخ المعاینـــة 04/12/2014

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141204/21745.html.  
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غایة سن الرشد لا یسایر طبیعة الفتى ولا یتماشى  إلىحضانة الذكر عند حاضنته  فبقاء

تعلّم آداب الرجال وهذا یكتسب قبل سن التاسعة  إلىالفتى بحاجة  ومصالحه الاٍجتماعیة، لأنّ 

  .)1(عشر

لا تحتاج التعدیل لأنها تتماشى ومصالح  الجزائري سرةالأقانون من  65 المادة وعلیه فاٍنّ 

  .ل المحضون ذكرا كان أو أنثىالطف

لاٍیجابیة واحدة في قانون  إلاّ اللجنة لم تشر في ملاحظتها  أنّ وفي الأخیر نشیر إلى  

 يإدراج مبدأ مصالح الطفل العلیا ف:"، على وجه الاستحسان وهو2005الأسرة المعدل في سنة 

  ".ةقانون الأسرة كمبدأ یتعین إتباعه في جمیع القرارات المتعلقة بالأسر 

فقد اعتمد المشرع الجزائري على مراعاة مصلحة الطفل في قانون الأسرة، وبنص صریح 

  .)2(في كل المواد التي عالجت موضوع الحضانة، وجعلها القاعدة الواجبة التطبیق

  فماذا یقصد بمصالح الطفل الفضلى؟

  معیار مصالح الطفل الفضلى :الفرع الثاني

الأطفال هم أكثر أبناء العائلة  وذلك لأنّ  حقوق الإنسان،احترام مصلحة الطفل هي جوهر  إنّ 

البشریة ضعفا، كما أنّ أصواتهم أكثر الأصوات خفوتا، ومن ثم یصبحون أكثر حاجة للحمایة 

  .من البالغین الكبار

التي ورد النص علیها في جمیع الاٍتفاقات  )3(واحترام مصلحة الطفل من المبادئ الأساسیة    

  .)4(سواء كانت تلك الاٍتفاقیات ثنائیة أو إقلیمیة أو جماعیة قة بحقوق الطفل،الدولیة المتعل

یعتبر مبدأ رعایة المصلحة الفضلى للطفل،العمود  وبالنسبة للاٍتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل،

وهو ضرورة مراعاة الدول الأطراف لحقوق الطفل  ،)5(الفقري الذي تقوم علیه نصوص الاٍتفاقیة

                                                           
   .60مرجع سابق،ص حمیدو زكیة، )1(
   .29بلباهي سعیدة،،مرجع سابق،ص )2(
مبــدأ عــدم التمییــز، مبــدأ الحــق فــي الحیــاة والبقاء،مبــدأ الحــق فــي  :أخــرىإضــافة إلــى هــذا المبــدأ هنــاك ثــلاث مبــادئ أساســیة  )3(

  .المشاركة
 ،الطبعـة الأولـى،دار الفكـر الجـامعي)دراسـة مقارنـة(مبدأ احترام مصلحة الطفـل التبني الدولي و(أشرف عبد العلیم الرفاعي، )4(

   .43،ص2011الإسكندریة، مصر،
   .61زهیه رابطي، مرجع سابق، ص  )5(
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ولذلك فقد  )1(خاذ أیة إجراءات إداریة أو تنفیذیة أو قضائیة أو غیرها تتعلق بالطفلأولا عند ات

  :جاءت نص المادة الثالثة من الاٍتفاقیة كالآتي

في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،سواء قامت بها مؤسسات الرعایة الاٍجتماعیة العامة «

الاٍعتبار لمصالح  ىلهیئات التشریعیة یولأو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإداریة أو ا

  .»الطفل الفضلى

أنها أرفقت بنشرات  إلاّ ورغم أنّ الاٍتفاقیة لم توضح مضمون المصلحة الفضلى للطفل     

منها  ،وشرح بعض البنود التي اعتبرت غامضة ،إصدارهاأسباب  لإظهارتوضیحیة 

دى هذه المنشورات على النحو التي جاء تعریفها في إح »المصلحة الفضلى للطفل«عبارة

أحسن  إیجادیتخذ بشأن الطفل، بهدف  إجراءفي كل  إلیههي المبدأ الذي یجب الاستناد «:الآتي

ولم یكتف  »)2(الحلول وأنسبها للمشاكل التي یعاني منها الأطفال كمجموعة أو بصفة فردیة

دید من نصوص المواد الطفل الع ةذه المادة فقط،بل أكدت على مصلحواضعو الاتفاقیة بنص ه

  :الأخرى وهي

من الاٍتفاقیة تنص على حق الطفل في العیش مع والدیه،فهذا مبدأ هام جدا سواء  9المادة 

أنّ الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على إمكانیة فصل الطفل  إلا.بالنسبة للطفل أو والدیه

لفصل في صالح الطفل عن والدیه بقرار من طرف السلطات المختصة،بشرط أن یكون هذا ا

  .أي أن یكون قرار الفصل متماشیا مع مصلحة الطفل الفضلى

كذلك نجد الفقرة الثالثة من نفس المادة التي تنص على حق الطفل أن تكون له علاقات    

إذا كان هذا منافیا ومتعارضا مع مصلحته،ففي هذه الحالة  إلاّ  شخصیة و مباشرة مع والدیه،

  .ة منع الطفل من الاٍتصال بوالدیه الاٍثنین أو أحدهمایمكن للسلطات المختص

من الاتفاقیة التي تضع على عاتق الوالدین والأوصیاء القانونیین المسؤولیة  18المادة    

  .وجعلت من مصالحه الفضلى موضوع اهتمامهم الأساسي الأولى على تربیة الطفل ونموه،

لدول الأطراف على تقدیم المساعدة الملائمة تها الثانیة افقر كما ألزمت هذه المادة في    

للوالدین وللأوصیاء القانونیین في الاٍطلاع بمسؤولیات تربیة الطفل،و علیها أن تكفل تطویر 

  . مؤسسات رعایة الأطفال

                                                           
    .66بن عصمان نسرین إیناس، مرجع سابق، ص )1(
    .المرجع نفسه )2(
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من هذه الاٍتفاقیة التي تنص على أنّ الطفل المحروم من بیئته، له الحق في التمتع  20المادة 

  .ولة، والمتمثلة خاصة في توفیر رعایة بدیلة لهبحمایة و مساعدة الد

كما نجد الفقرة الأولى من نفس المادة راعت أیضا حالة الطفل الذي یكون من مصلحته عدم 

  .تركه في أسرته،و خولت له أیضا هو الآخر حق الاٍستفادة من مساعدة و حمایة الدولة

 م التبني كوسط بدیل أن تحترم وتراعي اظمن نفس الاتفاقیة تلزم الدول التي تجیز ن 21المادة  

  .أولا وقبل كل شيء مصلحة الطفل عند القیام بالإجراءات اللازمة والخاصة بالتبني

الطفل «الاٍتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل تبنت مبدأ فمن خلال كل هذه المواد،یمكن ملاحظة أنّ 

الدیه أو أوصیائه،و هو نقلة مراعیة مصالح الطفل العلیا أولا قبل مصلحة الدولة أو و  »أولا

  .   )1(جدیدة على الصعید الدولي نحو حمایة حقوق الطفل

بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري فاٍنّه كان یعتبر مصالح الطفل الفضلى مبدأ یسترشد به  أمّا  

صراحة خاصة عند انحلال الرابطة  إلیهحتى قبل التصدیق على الاٍتفاقیة،فهو مبدأ یشار 

  .)2(سواء بالاٍنفصال أو بموت أحد الوالدینالزوجیة 

ولقد استحوذ هذا المبدأ على النصیب الأكبر من المواد المتعلقة بالحضانة وبالنیابة الشرعیة    

حمایة أكبر لشؤونهم عبرت  إلىفهم بهذه الصفة یحتاجون  لاٍرتباطها أشد الاٍرتباط بالقصّر،

  . )3(عنها بالمصلحة

جزائري في قانون الأسرة لم یعطي تعریفا للمصلحة وذلك لكون مفهوم المشرع ال ورغم أنّ    

المصلحة بطبیعته مفهوم نسبي یتغیر حسب الأزمنة وحسب المجتمعات والحالات الخاصة بكل 

للطفل  مصلحة فما كان یمثل درجة حساسیته، طفل على اٍنفراد، من حیث جنسه،سنه،محیطه،

  .بالأمس لم یعد كذلك الیوم

عندما یضع القواعد،یضعها عامة ومجردة، والقاضي یفسرها ویفصل حسب كل حالة  فالمشرع  

لى حدة، فدور المشرع ینحصر في تذكیر القاضي بتغلیب مصلحة الطفل ویخول له مهمة ع

تحدید ما تشمل علیه من الناحیة العملیة،إذ بمقتضى هذا المبدأ یستوجب على القاضي تفسیر 

  .)4(قضیة المعروضة أمامهمعناه وتحدید محتواه لحل ال

                                                           
   .67بن عصمان نسرین إیناس، مرجع سابق، ص  )1(
   .61مرجع سابق، صزهیة رابطي،   )2(
   .16حمیدو زكیه، مرجع سابق، ص  )3(
   .88.76ص. ، صنفسه المرجع )4(
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من مواد قانون الأسرة كرّس بموجبها مجموعة  وادمي  عشر ولقد خصص المشرع الجزائر    

من الحقوق للمحضون تحكمها المصلحة الفضلى للطفل وهي المسائل الخاصة بالحضانة ومن 

  :)1(أبرز المواد التي ظهر فیها هذا المبدأ

نلاحظ الجزائري، من قانون الأسرة ) 64(ذكرهم في المادة الوارد :ترتیب مستحقي الحضانة: أولا

وعلیه فالترتیب الوارد حصرا في » مع مراعاة مصلحة المحضون«اف عبارةضأنّ المشرع أ

لیس من النظام العام ویمكن مخالفته إذا ثبت بالدلیل أنّ الأسبق في ممارسة  64المادة 

  .لحضانة منهوأنّ غیره أحق با الحضانة لیس أهلا للقیام بها،

یراعي  أنعلى «من قانون الأسرة  65المشرع الجزائري في المادة  نصّ : مدّة الحضانة: ثانیا

  .»في الحكم باٍنتهائها مصلحة المحضون

قانون أسرة حیث أجاز المشرع الجزائري  66المنصوص علیه في المادة  :ضنةاتنازل الح: ثالثا

تنازلت الأم  فإذاالتنازل بعدم الإضرار بالمحضون  للحاضنة التنازل عن الحضانة ولكن قیّد هذا

تستجیب لها لأنّه یضر بمصلحة  أنعن طفلها الرضیع لفائدة الأب فهنا لا یمكن للمحكمة 

  .المحضون

تقتضي مصلحة «: بأنّه)2(14/10/2010وفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا بتاریخ  

یق بسبب الحكم على لعنها في دعوى التطه بالرغم من تنازلها المحضون إسناد حضانته لأمّ 

  .»ة بشرف الأسرةالزوج لاٍرتكابه جریمة مخلّ 

من قانون الأسرة  62المنصوص علیها في المادة : سقوط الحضانة باختلال أحد الشروط: رابعا

أین أوجب المشرع ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند الحكم بسقوط الحضانة لاختلال أحد 

  .الشروط

راعى المشرع مصلحة المحضون في حالة ما إذا أراد الشخص  :لإقامة في بلد أجنبيا :خامسا

الموكل له الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي، حیث أعطى للقاضي السلطة التقدیریة في 

 )3(12/03/2008إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه وقضت المحكمة العلیا بتاریخ 

                                                           
   .181عماري سناء، مرجع سابق،ص  )1(
قســم ،غرفــة الأحــوال الشخصــیة،المحكمة العلیا،مجلــة المحكمــة العلیــا، 14/10/2010،الصــادر بتــاریخ 581222القــرار رقــم  )2(

  . 248، ص2011مة، العدد الأول،الجزائر العاصالوثائق ،
،غرفة الأحوال الشخصـیة،المحكمة العلیا،مجلـة المحكمـة العلیـا، العـدد 12/03/2008،الصادر بتاریخ 426431القرار رقم   )3(

   .271، ص2008الأول،الجزائر العاصمة، 
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لأم المقیمة خارج إقلیم الجمهوریة الجزائریة مراعاة یمكن إسناد حضانة الأبناء ل«:بأنه

  .»لمصلحتهم

  حق الطفل في رؤیة والدیه :الفرع الثالث

والذي یكون في الغالب الأعم الأم باعتبارها الأولى بها  إسناد الحضانة إلى مستحقها، إنّ   

ي معه إیجاد مما یستدع مما یؤدي به حتما إلى الابتعاد عن والده، رعایة لمصلحة المحضون،

وعدم الإضرار بالوالد من جهة أخرى،بتمكینه من  وسیلة للمحافظة على توازن الطفل من جهة،

  .ة ورؤیة ابنه المحضونر زیا

ى من الناحیة التطبیقیة في هدفین یبرران تتجلّ  وبالتالي فاٍن الحكمة من تقریر حق الزیارة،  

وسیلة لرقابة  اسرة،و الثاني في اعتبارهأولها خلق علاقات عاطفیة وتوطید روابط الأ :اوجوده

عتبر حق الزیارة وسیلة غیر مباشرة لرقابة ت إذالطفل من حیث صحته وتربیته وسلوكه الأخلاقي 

قانونیا لمصلحة  والتزاماصبح واجبا توبالتالي فاٍن حق الزیارة  الحاضنة في ممارستها للحضانة،

  . )1(المحضون

ة لحقوق الطفل حق الطفل في رؤیة والدیه فأكدت في الفقرة الثالثة ولقد أقرت الاٍتفاقیة الدولی  

حدهما الاٍحتفاظ أمن حق الطفل المنفصل عن والدیه أو  : ((همن الاٍتفاقیة على أنّ  9من المادة 

تعارض  إذافي حالة ما  لا والدیه إلاّ كبصورة منتظمة بعلاقات شخصیة واتصالات مباشرة ب

قانون أسرة جزائري قد ساوت بین الرجال والنساء من  69أنّ المادة كما  ،)))2(ذلك مع مصالحه

الأمر یتعلق بالتربیة الدینیة للطفل  فكلاهما یخضع لرقابة القاضي،لأنّ  أصحاب الحضانة،

  . )3(ولكي یبقى الطفل خاضعا للرقابة الأبویة خشیة تأثره بدین البلد الأجنبي وعاداته وتقالیده،

المقرر من «:أنه :23/06/1993علیا هذا المبدأ حیث قضت بتاریخولقد أكدّت المحكمة ال

قانونا إذا رغب الشخص الموكول له حق الحضانةـ الإقامة في بلد أجنبي أن یرجع الأمر 

للقاضي لإثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون كما أنّه یجب 

  .»)4(أي شرطمراعاة حال الطرفین و مصلحة المحضون قبل وضع 

                                                           
   .123، 122بن عصمان نسرین ایناس، مرجع سابق، ص   )1(
   .64زهیة رابطي، مرجع سابق، ص  )2(
   .561یدو زكیة، مرجع سابق، صحم  )3(
 ، غرفـة الأحـوال الشخصـیة، المحكمـة العلیـا، مجلـة قضائیة،قسـم الوثـائق23/06/1993،الصادر بتاریخ 91671القرار رقم  )4(

  . 72، ص1994العدد الأول،الجزائر العاصمة، 
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 غیر أنّ ممارسة حق الزیارة لا یجب أن یعرقل بأي حال من الأحوال ممارسة حق الحضانة  

كما أنه لیس لصاحب حق الزیارة التعسف في استعمال حقه، كأن یحتفظ بالمحضون عنده أكثر 

  .قضاءمن المدة المحددة 

عالج فیها حالة عدم تسلیم ص قانون العقوبات الجزائري تكملة لقانون الأسرة مواد لذلك خصّ 

   .)1(ل وعاقبت مرتكبهفعالطفل، إذ جرّمت هذا ال

ولقد فرّق قانون العقوبات الجزائري في شأن جریمة احتجاز الطفل وعدم تسلیمه إلى ذویه    

  :)2(بین ثلاث حالات

إذا كان محتجز الطفل شخصا امتنع عن تسلیم الطفل إلى من له الحق في : الحالة الأولى

من قانون عقوبات 327المادة(قانونا، یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات  طلبه

  ).جزائري

من  إلىفأي شخص یقوم برعایة الطفل، كمربیته أو معلمته أو مرضعته، لا یقوم بتسلیم الطفل 

  .مقترفا لجریمة عدم التسلیم له الحق في المطالبة به یعدّ 

حد الوالدین أو أي شخص آخر مباشرة أو بواسطة أن یقع خطف الطفل من أ: الحالة الثانیة

  في حضانة الطفل بمقتضى حكم قضى له بهذا الحق بصاحب الحقشخص آخر، إضرارا 

  یعاقب الوالد أو الوالدة أو الشخص الذي خطف القاصر بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة 

  ).قانون عقوبات جزائري 328المادة ( دج 5000إلى  500من 

الملاحظ في هذه  بالشخص الآخر في هذه المادة من لهم حق الحضانة، كما أنّ  والمقصود  

  .جاءت كظرف مخفف للعقاب ةالمادة أنّ رابطة الأبو 

السلطة التي یخضع  إلىإذا كان محتجز الطفل أي شخص امتنع عن تسلیمه : الحالة الثالثة

 2500 إلى 500ة من ه یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامنّ إلها قانونا، ف

  ).قانون عقوبات جزائري 329المادة(دج

                                                           
   . 205،202حمیدو زكیة، مرجع سابق،ص، )1(
مجلـة ، "جریمـة الامتنـاع عـن تسـلیم طفـل الـى حاضـنه"حسـینة شـرون،  :یضـا؛ و انظـر أ65زهیة رابطي، مرجـع سـابق،ص )2(

  .24،ص 2010السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر،العدد السابع، حقوق و العلوم،كلیة الالاجتهاد القضائي
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وفي حالة الزواج المختلط فقد كفلت الاٍتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل حمایة حق الطفل في   

الفصل التعسفي بین  ملتزام الدول الأطراف في الاٍتفاقیة بعدإالزیارة وذلك انطلاقا من ضرورة 

من الاٍتفاقیة إلى ضرورة أن تتخذ الدول الإجراءات  11الطفل ووالدیه، فقد أشارت المادة

والتدابیر اللازمة لمواجهة المشاكل الناتجة عن الطلاق في الزواج المختلط، كما نصّت على 

ضرورة اٍلتزام الدول الأطراف بمنع احتجاز أو اختطاف الأطفال في الخارج من أحد الوالدین أو 

عن طریق اٍتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أو من طرف ثالث، والتصدي لهذه الظاهرة 

  )1( .الانضمام إلى اتفاقیات قائمة

  :من الاتفاقیة على أنه 11حیث نصت المادة 

تتخذ الدول الأطراف تدابیر لمكافحة نقل الأطفال الى الخارج و عدم عودتهم بصورة  -1(

 .غیر مشروعة

یات ثنائیة أو متعددة الأطراف و تحقیقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاق -2(

  .)أو الانضمام الى اتفاقیات قائمة

ولقد أبرمت الجزائر وفرنسا نتیجة وجود علاقات زواج جزائریین و فرنسیین والتي أثمرت وجود   

تتعلق بأطفال الأزواج الجزائریین والفرنسیین في حالة  )2( 1988/ 21/06أبناء، اتفاقیة في 

تحقیق أحسن حمایة لهم و كذلك السهر على حریة تنقلهم بین البلدین  الاٍنفصال، وذلك من أجل

  .مع مراعاة مصلحة هؤلاء الأطفال بالدرجة الأولى

وسعیا لتطبیق هذه الاٍتفاقیة عینت وزارة العدل لكلا البلدین سلطتین مركزیتین بالوفاء   

  . بالاٍلتزامات المحددة في الاٍتفاقیة

یتعهد «:من الاٍتفاقیة أین تنص في فقرتها الأولى 06ورد في المادة ومن بین الاٍلتزامات ما    

 المتعاقدان بضمان ممارسة حق الزیارة فعلا للأزواج الذین هم في حالة الاٍنفصال نافالطر 

  .»)3(داخل حدود البلدین وفیما بین حدودها

                                                           
   .65زهیة رابطي، مرجع سابق،ص  )1(
، المتضـمن المصـادقة علـى الاٍتفاقیـة بـین 1988یولیـو  26خ فـي المـؤر   144ـ 88أنشأت الاٍتفاقیة عـن طریـق المرسـوم رقـم  )2(

ــــین حكومــــة الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة وحكومــــة الجمهوریــــة الفرنســــیة، ــــال الأزواج المختطف ــــة بأطف المتعلق

  . 1988یولیو  27الصادرة في  ،30العدد ،،الجریدة الرسمیةالجزائریین والفرنسیین في حالة الاٍنفصال
  .125مرجع سابق،ص إیمان معمري، )3(
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، وذلك )1(دیهولقد أحاط المشرع الجزائري بعض الضمانات لتمكین الطفل من رؤیة أحد وال   

في حالة ما إذا أراد الشخص الموكل له الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي، حیث أعطى 

  . )2(للقاضي السلطة التقدیریة في إثبات الحضانة أو إسقاطها عنه

إذا أراد الشخص الموكول له حق «:من قانون  الأسرة الجزائري على 69فنصت المادة 

رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها  الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي

فصیاغة هذه المادة تتماشى مع الفلسفة العامة التي  ،»عنه مع مراعاة مصلحة المحضون

  .انتهجها المشرع في مادة الحضانة ومع الحكمة التي من أجلها وضع مبدأ المصلحة

لى إذن القاضي، فهو سیعطي فمصلحة المحضون تقضي بتعلیق انتقال الولد إلى بلد أجنبي ع

  . )3(ترخیصه مراعیا في ذلك مصلحة المحضون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  65 زهیة رابطي، مرجع سابق، ص )1(
   .184عماري سناء، مرجع سابق،ص )2(
   .561حمیدو زكیة،مرجع سابق،ص )3(
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  خلاصة الفصل الأول 

خلاصة ما توصلنا إلیه في هذا الفصل أنّ حق الطفل في النفقة والحضانة هو واجب یقع    

الطفل وقانون على مسؤولیة الوالدین بالدرجة الأولى وهو ما دعت إلیه الاتفاقیة الدولیة لحقوق 

  .الأسرة الجزائري

ذلك لأنّ الطفل في أولى مراحل نموه یحتاج إلى التوازن والاستقرار المادي والمعنوي حتى   

  .تتحقق له الحمایة والنمو

  :فبالنسبة للنفقة

فإنّ قانون الأسرة الجزائري یتفق مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على إلزام الوالدین بالإنفاق 

لهما، وذلك بتأمین حاجیاته المادیة،كما أنّ النفقة لا تقتصر على الغذاء فحسب و انّما على طف

تشتمل أیضا الانفاق على الصحة واللباس والسكن، وبحكم انفصال الذمة المالیة للزوجین 

المعروف في التشریع الجزائري فإنّ نفقة الطفل تكون ملزمة على الأب، أمّا في حالة عجزه فإنّ 

  . من قانون الأسرة توجب على الأم الموسرة النفقة على طفلها 76 المادة

ولقد انتهج قانون الأسرة الجزائري المنهج الإسلامي للحفاظ على حق الطفل في النفقة وهو 

الظاهر في نصوص مواده، ممّا جعل قانون الأسرة الجزائري یتفوّق على الاتفاقیة الدولیة لحقوق 

ل و ذلك من حیث استمرارها الى ما بعد سن الرشد في حال مزاولته الطفل في كفالة نفقة الطف

للدراسة وفي حال إصابته بعاهة عقلیة أو غیرها، واستمرار نفقة البنت إلى حین دخولها بیت 

  .الزوجیة

ولم یكتف المشرع بهذه المواد بل عرّض الأب لعقوبات جنائیة إن هو أخلّ بواجباته المادیة 

  .من قانون العقوبات الجزائري 331و 330یها المواد اتجاه أولاده نصت عل

وفي حال الفراق والفصال بین الزوج والزوجة وعجز الأبوین على الإنفاق فقد انشأ المشرع 

  .الجزائري صندوق نفقة یتولى ذلك

  .كل ذلك حتى لا یبقى الطفل عرضه للحاجة خاصة في مراحل حیاته الأولى

  :أمّا بالنسبة للحضانة

من اتفاقیة حقوق الطفل وقانون الأسرة الجزائري اهتما بمسألة الحضانة التي تتیح  فإنّ كلا

للأطفال فرصة الرعایة والتربیة والتعلیم والحمایة الصحیة والخلقیة،حیث حرص المشرع على 

 مبدأ مصلحة المحضون في كافة المسائل المتعلقة به والتي ترك تقدیرها لقاضي شؤون الأسرة
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بأنّ التشریع الجزائري قد سبق الاتفاقیة في مجال النص على مصالح الطفل  بل یمكن القول

الفضلى، وذلك نتیجة استناد نصوصه إلى الشریعة الإسلامیة التي خصّت باب الحضانة ببالغ 

  .العنایة وأفردت لها أبوابا فقهیة كثیرة تناولت هذا الحق بالتفصیل والعنایة اللاّزمة

  :یمكن الإشارة إلیها في مسألة الحضانةومن أهم الملاحظات التي 

   :من قانون الأسرة 62أنّ المشرع الجزائري لم یحدد شروط الحاضن حیث نصّ في المادة  -

  ."ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك" 

أنّ المشرع الجزائري وطبقا للتعدیل الأخیر لقانون الاسرة قد غیّر من ترتیب مستحقي  -

عل الأب في المرتبة الثانیة بعد الأم وذلك نتیجة المتغیرات الحاصلة على الأسرة الحضانة وج

الجزائریة اذ تراجعت الأسر الكبیرة التي كانت سائدة سابقا وحلّ محلها الأسرة النوویة التي 

تتألف من الأبوین فقط ، كما أنّ المشرع أراد أن یجعل مسؤولیة الطفل على عاتق الأبوین سواء 

 18قیام الرابطة الزوجیة أو بعد انحلالها وهو ما دعت إلیه اتفاقیة حقوق الطفل في المادة أثناء 

  .التي أشرنا الیها سابقا

وعلى العموم فإنّ المشرع الجزائري قد وافق الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل في الاعتراف بجمیع 

  .حقوق الطفل المحضون



 

 

 

 

   

  الفصل�الثا�ي

حقوق�الطفل�محل��ختلاف�ب�ن��تفاقية�

  الدولية���قوق�الطفل�وقانون��سرة�ا��زائري 
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  الفصل الثاني

  بین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل  ختلافحقوق الطفل محل الإ

  الجزائري الأسرةوقانون 

        

الحمایة القانونیة  على أنّ  2012رت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامیة لسنة عبّ      

ذلك قدّمت  أجل، ومن )1(للطفل الجزائري ما زالت دون المستوى الذي قررته الصكوك الدولیة

جنة توصیات للجزائر فیما یخص الجانب التشریعي خاصة، بضرورة مواءمة قانون الأسرة اللّ 

  )2(.مع مبادئ وبنود الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

 وتعتبر لجنة حقوق الطفل هیئة مستقلة، وردت تسمیتها في اتفاقیة حقوق الأطفال نفسها   

م المتحدة من خبراء من ذوي المكانة والكفاءة المعترف بها في وتتألف هذه اللجنة التابعة للأم

 من الاتفاقیة) 43(المیدان الذي تغطیه الاتفاقیة، وقد شُكلت بمقتضى المادة الثالثة والأربعون 

  .1991ابتداء من سنة 

أمّا عن مهام لجنة حقوق الطفل فتتمثل في تلقي تقاریر تتضمن معلومات عن تنفیذ الاتفاقیة    

الأول بعد سنتین من  بتقدیم التقریرن كل دولة طرف في اتفاقیة حقوق الطفل، التي تلتزم م

  .تاریخ المصادقة، ثم لكل خمس سنوات بشكل دوري

تعقد اللجنة أیاما للمناقشات العامة في مقر الأمم المتحدة في جینیف، لمناقشة التقاریر    

التقدم الذي أحرزته في تنفیذها، وكذلك من  الصادرة عن الدول الطرف في الاتفاقیة للنظر في

خلال التقاریر الصادرة عن المنظمات غیر الحكومیة التي تعمل داخل الدولة المعنیة 

  .والمنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة كمنظمة الیونسیف

                                                           
، بعد أن كانت تحتل المرتبة 2018عالمیا، في مؤشر حقوق الأطفال سنة ) 69(تحتل الجزائر المرتبة التاسعة والستین  )1(

لذي یصنف كیفیة إلزام هو المؤشر العالمي السنوي ا )kidsrights(مؤشر حقوق الطفل  ، ویعتبر2016عالمیا سنة ) 66(

الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على  الدول وتجهیزها لتحسین حقوق الأطفال ویشمل هذا التصنیف جمیع الدول 

دولة حیث استندت المنظمة في التقریر إلى مؤشرات كالحق في الحیاة،  163اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي 

التعلیم، والحق في الحمایة، والبیئة الملائمة لحقوق الأطفال؛ نقلا عن موقع والحق في الصحة، والحق في 

)kidsrightsindes.org(، 16:32:، الساعة26/05/2018: تاریخ المعاینة.  
  .21بلباهي سعیدة، مرجع سابق، ص  )2(
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بین بعد ذلك تعقد اللجنة اجتماعا خاصا لبلورة ملاحظاتها الختامیة والتي تركز فیها على جان

  :هما

 الإقرار بالخطوات الایجابیة -1

تشخیص مواطن الضعف وتقدیم توصیات بتعدیل سیاسات وقوانین أو تعدیلها حمایة لحقوق  -2

 )1(.الطفل أو تعزیزا لها

ولقد نظرت لجنة حقوق الطفل في التقریر الأخیر للجزائر في جلستین بتاریخ الثامن من شهر 

مس عشر من شهر جوان ملاحظات ختامیة حول ، وقد اعتمدت في الخا2012جوان في عام 

  .جهود الجزائر في ترقیة حقوق الطفل وحمایتها ومواءمة تشریعاتها مع أحكام الاتفاقیة

ن حقوق ا الجزائر في تنفیذ الإصلاحات بشأفرحبت اللجنة في ملاحظاتها بالجهود التي تبذله

بشأن التقاریر السابقة للجزائر، إلاّ أنها الطفل وكذا تنفیذ الملاحظات الختامیة التي أبدتها اللجنة 

  .بعض التوصیات الواردة فیها لم تنفذ بالكامل لاحظت أنّ 

ومن بین تلك التوصیات المتعلقة بأحكام في قانون الأسرة والتي لم یستجب لها المشرع الجزائري 

عیة التي لحد الآن والتي تستهدف في شق منها مرجعیتها وهي أحكام الشریعة الإسلامیة القط

 یتعین عدم المساس بها، والتي من أبرزها حق الطفل في الحریة الدینیة، أحكام المیراث

  .والمساواة بین الأطفال الشرعیین وغیر الشرعیین

  .بین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وقانون الأسرة الجزائري لإختلافوهي الحقوق محل ا

ل كل من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وقانون لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى كیفیة تناو 

  .بینهما ي لهذه الحقوق وما هي أوجه الإختلافالأسرة الجزائر 

حیث سنتناول في المبحث الأول حق الطفل في الحریة الدینیة ونتناول في المبحث الثاني حق 

 .الطفل في النسب والمیراث

                                                           
   .23بلباهي سعیدة، مرجع سابق، ص  )1(
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  ولالمبحث الأ 

  حق الطفل في الحریة الدینیة

حریة الدینیة أهم حقوق الإنسان بعد حق الحیاة، إن لم تسبقها وتفوق علیها، لأنّ الدین أحد ال   

الضروریات الخمس، وهو أهم الضروریات ویقدم في الشرع على حق الحیاة، لذلك شرّع الإسلام 

  .حمایة العقیدة وحریة التدین

 ختیار، والقناعة الشخصیة للإنسانوالحریة الدینیة مرتبطة بالعقل والفكر، وحریة الإرادة والا   

  )1(.لأنّ الدین ینبع من القلب، ولا سلطان لأحد علیه إلاّ االله تعالى

فحریة العقیدة هي ثبات حق الإنسان في أن یختار العقیدة التي یریدها وأن یلتزم بالدین الذي 

حَ لدیه صحته وأفضلیته من غیره دون إكراه من الغیر وأن یمارس العبا دة والشعائر الخاصّة تَرَجَّ

  )2(.بدینه

ولمّا كان الطفل إنسانا في المقام الأول فهل تنطبق علیه حریة اختیار الدین؟ وقبل ذلك هل    

  مفهوم الحریة الدینیة في الإسلام یختلف عن المفهوم الغربي لها ؟

  :كل ذلك سنتناوله في مطلبین

في المنظورین الغربي والإسلامي، وفي  سنتطرق فیه إلى مفهوم الحریة الدینیة: المطلب الأول

سنتناول حق الطفل في الحریة الدینیة في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة : المطلب الثاني

  .الدولیة لحقوق الطفل

  والإسلاميمفهوم حریة الدیانة في المنظور الغربي :المطلب الأول

ر الغربي والإسلامي هو معرفة ما إذا إنّ الهدف من دراسة مفهوم الحریة الدینیة من المنظو     

الإسلامي للحریة الدینیة هو نفسه المنصوص علیه في الاتفاقیات الدولیة أو أنّ  مكان المفهو 

  .هذه الأخیرة تدعو إلى مفهوم آخر

                                                           
، قسم مجلة جامعة دمشق الاقتصادیة والقانونیة، "سلامیة أبعادها وضوابطهاالدینیة في الشریعة الإ الحریة"محمد الزحیلي،  )1(

  . 369، ص 2011، العدد الأول، 27المجلد  لدراسات الإسلامیة،الفقه المقارن والدراسات العلیا، كلیة الشریعة وا
  .83لعرابي خیرة، مرجع سابق، ص )2(
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  مفهوم حریة الدیانة في المنظور الغربي: الفرع الأول

بي لا بدّ من التطرق إلى الاتفاقیات من المنظور الغر  )1(حتى نقف على مفهوم حریة الدیانة   

الدولیة التي أشارت إلى مفهوم حریة الدیانة أو المعتقد، وأولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لكل إنسان الحق في حریة :" منه على أنّ  18،  حیث نصت المادة )2(1948الصادر سنة 

ما، وحریته في اعتناق أي دین أو الفكر والوجدان والدین ویشمل ذلك حریته في أن یدین بدین 

  ".معتقد یختاره

ویعني بذلك، بأنّ الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین یشمل تغییر دیانة الشخص أو   

عقیدته، وحریة الإعراب عنهما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك 

  )3(.سرا أم جهرا، منفردا أم مع الجماعة

من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي اعتمدته  18صت المادة ون  

  :على أنّه )4( 1966الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

لكل إنسان الحق في حریة الفكر والوجدان والدین، ویشمل ذلك حریته في أن یدین بدین  -1

ه في إظهار دینه أو معتقده ما، وحریته في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره، وحریت

بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على 

 .حدة

لا یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنه أن یخل بحریته في أن یدین بدین ما، أو بحریته  -2

 .في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره

ار دینه أو معتقده، إلاّ للقیود التي یفرضها لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظه -3

القانون والتي تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

 .الآداب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة

                                                           
عن (في كتابه ) ستوارت میل(یة الدینیة الباحث والفیلسوف البریطاني الحر  أو )عتقادالاحریة (ج لفكرة من روّ  لأوّ  نّ إ )1(

  .، ثم لاقت هذه الكلمة انتشارا واسعا1959سنة  )الحریة
  .10/09/1963 :،صادرة بتاریخ 64 عدد، جریدة رسمیة 1963لجزائر سنة صادقت علیه ا )2(

جامعة الأمیر  كلیة أصول الدین، ،مجلة المعیار ،"رة منهاحریة الدیانة وموقف القوانین المغاربیة للأس"تشوار جیلالي،  )3(

  .215.ص،  2008،  17قسنطینة، الجزائر، العدد  عبد القادر،
، جریدة رسمیة عدد 1989مایو  16المؤرخ في  67- 89 :مرسوم الرئاسي رقمل، بموجب ا1989صادقت علیه الجزائر سنة  )4(

  .1989، لسنة 20
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تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حریة الآباء ، أو الأوصیاء عند وجودهم في  -4

 .)تأمین أولادهم دینیا وخلقیا وفقا لقناعاتهم الخاصة

بتبیان ما المقصود  1993سنة  الإنسان، بادرت اللجنة المعنیة بحقوق الاتجاهوفي هذا   

وجود اله، أو في عدم وجوده :" بالدین أو المعتقد، حیث وصلت إلى القول بأنّ ذلك یتمثل في

  )1(.سة أي دین أو معتقدأو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممار 

، نجدها هي الأخرى تقرّ في 1989وبالرّجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 

منها على احترام الدول الموقعة علیها لحق الطفل في حریة الدین، أي أن تكون له  14المادة 

  )2(.الحریة في اختیار دینه وفي تغییره كلما شاء

قد حاول هو الآخر إعطاء تعریف لحریة المعتقد، وهو تعریف مخالف لما أمّا الفقه الغربي ف

اتفق علیه الفقه الإسلامي، من حیث أنهم یقصدون به حق الإنسان في الإیمان أو عدم الإیمان 

  .أو الارتداد بعد الإیمان والدعوة لمذهبه وان خالف عقیدة سماویة

حریة معقدة، وهي تشمل : "لحریة الدینیة إنّما هيأنّ ا )J.Rivéro(وبهذا المعنى، یرى الأستاذ    

في نفس الوقت حریة الاعتقاد بمعنى الاختیار بین الإلحاد أو المعتقدات وبین الارتباط بعقیدة 

أو دیانة من العقائد التي تفرض على الإنسان، وحریة أداء الشعائر الدینیة بمعنى الممارسة 

  ".الجماعیة أو الفردیة لهذا الدین أو ذلك

أن یُترك الشخص : "إلى حدّ القول أنّ حریة العقیدة تعني) J.Carbonnier(وذهب العمید   

، ویعني بهذا أن یمارس الشخص بكل حریة اختیاره الدین الذي أملاه علیه ضمیره، وأن "وشأنه

  )3(.یعیش واقعیا اختیاره هذا بدون أي إكراه

یدة بالمفهوم الغربي تكمن في أنّ الشخص له واستخلص الدكتور تشوار جیلالي أنّ حریة العق   

الحق أن یؤمن باالله أو أن لا یؤمن به، وأنّ له الحق أن یعتنق المعتقدات التي یختارها وأن 

یمارس بكل حریة، حتى وإن لم تكن تعبیر الأغلبیة، ومن ثمّ تكون له إمكانیة تغییر دینه بدون 

أو ) زواج، حضانة، میراث(لته الشخصیة أي إكراه، وبدون أن یتحمل أي ضرر سواء في حا

  ) 4(.في حقوقه السیاسیة والاجتماعیة

                                                           
   .216ق، ص تشوار جیلالي، مرجع ساب )1(
  .289حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )2(

   .290ص ،المرجع نفسه )3(
  .222تشوار جیلالي، مرجع سابق، ص  )4(
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  مفهوم حریة الدیانة في المنظور الإسلامي: الفرع الثاني

ولقد :"أمّا من جانب الفقه الإسلامي، فقد عرّف الشیخ محمد أبو زهرة حریة المعتقد بقوله    

الاعتقاد هو أن یختار الإنسان  الدین الذي احترم الإسلام حریة الاعتقاد، وجعل الأساس في 

یرتضیه من غیر إكراه ولا حمل وأن یجعل أساس اختیاره التفكیر السلیم، وأن یحمي دینه الذي 

  )1(".ارتضاه، فلا یكره على خلاف ما یقتضیه

لا یلزم شخص بقبول عقیدة لا یؤمن " كما عرّفها البعض الآخر بأنه بمقتضى الحریة الدینیة   

أو الخروج من عقیدة دخل فیها، كما تعني عدم جواز إلزام شخص بمجاملة إحدى الدیانات  بها

تحاملا على غیرها، سواء بإنكارها وازدرائها، أو التهوین من شأنها والحطّ من قدرها، ومؤدى 

  )2(".ذلك أنّه لا یكره أحد على الدّخول في عقیدة، لأنّ العقیدة اقتناع داخلي لا یجدي فیه إكراه

 وهنا یظهر الفرق بین المفهوم الغربي للحریة الدینیة والذي یهدف إلى فصل الدین عن الدولة

  .بمعنى أن تسنّ الدولة القوانین دون أن تنشغل بالتعالیم الدینیة التي یمكن أن تتعارض معها

یر بغ وبین مفهومها في الشریعة الإسلامیة حیث یشكل الدین نظاما شاملا لجمیع مناحي الحیاة

حاجة لفصل الدین عن الدولة، كما أنّ الشریعة الإسلامیة من ناحیة أخرى لا تقرّ حریة الإنسان 

  )3(.في الإلحاد والدعوة إلیه لتعارضه مع الفطرة الإنسانیة

فالإسلام یفرّق بین حریة الإنسان في أن یعبر عن رأیه الذي هو مقتنع به، وبین حریته في     

إلى رأیه هذا، أمّا أن یتبنى الإنسان رأیا له ویملك التعبیر عنه، فهذا  أن یوجّه الناس ویدعوهم

ما یقر الإسلام له به، ولا یحجر علیه في ذلك قط، بغض النظر عمّا قد یلحقه یوم القیامة من 

  .ثواب أو عقاب

 وأمّا أن یتبنى الإنسان عقیدة أو رأیا، ولا یقف عند حدود الحریة في التعبیر عن رأیه، بل   

یتجاوز ذلك إلى ترویجه ودعوة النّاس إلیه، فلا ریب أنّ ذلك محظور شرعا بالنسبة للآراء 

  )4(.المتفق على مخالفتها لعقائد الإسلام أو لشيء من مبادئه وأحكامه

                                                           
  .291حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص  )1(

)2(
  .المرجع نفسه 

  .227 – 226تشوار جیلالي، مرجع سابق، ص  )3(
 ، ص1992دار الفكر، دمشق، سوریا، ، الطبعة الأولى، حریة الإنسان في ظل عبودیته اللهمحمد سعید رمضان البوطي،  )4(

  .81- 80ص 
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والسؤال الذي یُطرح هل للمرتد أن یتمتع بالحریة؟ قبل الإجابة لا بدّ أولا من التفریق بین المرتد 

، فالكافر الأصلي هو ذاك الذي نشأ على عقیدة غیر إسلامیة ورثها أو تخیّرها والكافر الأصلي

 وتعامل معها، وهذا الإنسان لا یُجبر على خلاف ما یعتقد، وهو مكلوء، في حدود حیاته الدنیا

شْدُ مِنَ الْغَيِّ  :"بحمایة قول االله عز وجل  ینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ مّا المرتد، فهو ، أ)1("لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ

  )2(.ذاك الذي أعلن استنكافه عن قبول الإسلام بعد اعتناقه والإیمان به والخضوع له

، بقتل المرتد عن الدین وأراد بذلك أن یصعّب على غیر )3(ولقد شرّع الإسلام حدّ الردة 

من  المسلمین الدخول في الإسلام، وأن یضیّق علیهم هذا الباب حتى لا یدخل في الإسلام إلاّ 

أخلص له، واطمأن قلبه إلیه، وهو یعلم تماما أنّه إن تراجع عن الإسلام بعد أن دخل فیه فجزاؤه 

  )4(. القتل

الدینیة في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة  ةحق الطفل في الحری: المطلب الثاني

  لحقوق الطفل

یة في كل من المفهوم الغربي بعد أن تناولنا في المطلب الأول مفهوم الحریة الدین    

والإسلامي، ووجدنا أنّ كلا من النظامین یكرّسان الحریة الدینیة للفرد ویحترمانها، غیر أنّ 

هنالك ما یمیز النظام الإسلامي حیث یفرّق بین الإنسان المسلم والغیر مسلم، فالإنسان غیر 

اء على إلحاده فهو لا یجبر على المسلم له كل الحریة في اعتناق ما یرید من الدیانات أو البق

 ، أمّا المسلم فهو جزء من النظام الإسلامي)5()لا إكراه في الدین(اعتناق الدین الإسلامي إذ 

فإذا أعلن عن ردته فهو بذلك، یعلن حربا فكریة على الإسلام وعقائده، ویُصَدّر شكوكه وریبه 

                                                           
  .256 الآیة،  سورة البقرة )1(
  .84محمد سعید رمضان البوطي، مرجع سابق، ص  )2(

 أنهي یمكن ف الإسلاميالمجتمع  رائم التي تمسّ جخطر الأالردة من  أنح الشیخ القرضاوي في موقعه الالكتروني ولقد وضّ  )3(

الردة التي  أنّ ح قتل فیها العباد، وتدمر فیها البلاد، كما وضّ ، یُ أهلیةقه، وتوقعه في فتنة عمیاء، بل في حرب مه وتمزّ تقسّ 

جریمة الردة و عقوبة ، یوسف القرضاويتنة في المجتمع؛ علن فیها المرتد عن ردته ویثیر الفیحاربها الإسلام هي التي یُ 

  )https://www.al-qaradawi.net/node/5105: (لكترونيالرابط الا ،المرتد في ضوء القرآن و السنة

تاریخ ، تقریر عقوبة المرتد بكلام علماء المسلمینالتفسیر،  أهلمحمد متولي الشعراوي، نقلا عن موقع ملتقى  )4(

  https://vb.tafsir.net/tafsir31909/#.WxUbA4rA-Uk: ، الرابط الالكتروني23.00 :الساعة،03/04/2018المعاینة
   .256 الآیةسورة البقرة  )5(
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ن أفراد المجتمع، لذلك جعل الإسلام و یبثّ الفتنة بی )1(إلى الآخرین بكل ما أوتي من وسائل

  .للمجاهر بالردة عقوبة قاسیة حتى یضمن استقرار المجتمع ووحدته

في بلاد الإسلام، الحریة الدینیة لا توجد فعلیا إلاّ :"وهذا ما دفـع بأحد الفقهاء إلى القول أنّ 

في عیش حیاته  لغیر المسلم، فالقانون یسمح له أن یحتفظ بعقیدته، و بممارستها وأن یستمر

  )2(".الجماعیــة والخاصة، دون خشیــة إكراه معین یجبره على اعتناق الإسلام

لكن السؤال الذي یُطرح هل للطفل الحق في الحریة الدینیة؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من 

 ، وكذا موقف)الفرع الأول(البحث في موقف قانون الأسرة الجزائري من الحریة الدینیة للطفل 

  ).الفرع الثاني(الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل من هذا الحق 

  حق الطفل في الحریة الدینیة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

لا مساس بحرمة حریة :"بأنّه )3(2016من دستور  42نص المشرع الجزائري في المادة    

  ".المعتقد، وحرمة حریة الرأي

كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن :"الدستور من نفس 32كما نصت المادة   

یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف 

  ".آخر،شخصي أو طبیعي

یعاقب على السب الموجه إلى :")4(مكرر من قانون العقوبات الجزائري 298ونصت المادة   

ب انتمائهم إلى مجموعة عرقیة أو مذهبیة أو دین معین بالحبس من خمسة شخص أو أكثر بسب

دج أو بإحدى هاتین  50.000إلى  5000أشهر وبغرامة من ) 6(أیام إلى ستة ) 5(

  ".العقوبتین

إنّ نص المشرع الجزائري على هذه المواد هو إقرار منه بالحریة الدینیة التي تعتبر كحق من 

  .حقوق الإنسان

                                                           
  .85محمد سعید رمضان البوطي، مرجع سابق، ص  )1(

   .294حمیدو زكیة،  مرجع سابق، ص  )2(

الصادرة  ،14العدد  ،، الجریدة الرسمیةالمتضمن التعدیل الدستوري 06/03/2016المؤرخ في  01-16القانون رقم   )3(

   .07/03/2016بتاریخ 
 23- 06بموجب القانون رقم  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966یونیو  08ؤرخ في الم ،15-66رقم  الأمر )4(

  .2006دیسمبر  24الصادرة في  ،84العدد  ،، الجریدة الرسمیة2006دیسمبر  20المؤرخ في 



 ل وقانون الأسرة الجزائريفبین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الط لافتخالاحقوق الطفل محل                            : فصل الثانيال
 

99 
 

الإنسان باعتباره فردا منتمیا إلى دولة معینة، لا یمارس شعائره الدینیة إلاّ وفقا لقوانین  إلاّ أنّ  

هذه الدولة التي تتدخل وتفرض قیودا على هذه الحریة من أجل الحفاظ على أمنها ونظامها 

 42وهو ما دلّت علیه نص المادة  )1(العام والآداب العامة، وحقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة 

، كما "حریة ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون: "بأنّ  2016من دستور  2فقرة 

حیث نصّت  )2(نأصدر المشرع الجزائري قانون تنظیم ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمی

تضمن الدولة الجزائریة التي تدین بالإسلام حریة ممارسة الشعائر :"منه على انه 2المادة 

في إطار احترام أحكام الدستور وأحكام هذا الأمر والقوانین والتنظیمات الساریة المفعول الدینیة 

واحترام النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة، كما تضمن الدولة 

  ".التسامح والاحترام بین مختلف الأدیان 

متى كانت في إطارها القانوني، لكن هل هذا إذن یفهم من اتجاه المشرع أنّه یقرّ بحریة العقیدة 

  )3(الإقرار هو مبدأ ممنوح لكل إنسان بما فیه الطفل أم هناك استثناء على هذا المبدأ؟

الدراسات النفسیة التي أكدّت أنّ نمو الدین  إلىللإجابة على هذا السؤال لا بدّ من الرجوع أولا 

  :لدى الطفل یتمیز بثلاث خصائص

ضفي الطفل على المفاهیم الدینیة واقعا محسوسا لأنّه لا یدرك المعاني حیث ی: الواقعیة -01

 المجردة، 

یقلد الصغیر الكبار في عباداتهم شكلا دون إدراك معناها أو الشعور بسموّها : الشكلیة -02

هي العامل الأكثر تأثیرا على مواقفه الدینیة وتكوین ) الأسرة(الروحي، فهیئة الطفل 

 .ي لدیهالإحساس الدیني والفكر 

وهي إدراك الطفل أنّ تقلیده لوالدیه ومعلمیه في أداء بعض العبادات  :المنفعیة -03

 .ومشاركتهم الدعاء هو وسیلة لتحقیق بعض منافعه أو لدفع عقوبة تلحق به

وعلیه فإنّ مكتسبات الطفل اللغویة والفكریة وتصوراته عن العقاب والثواب والموت، تتكون في 

  ا في ــاشئة عن المعاملة الوالدیة، وكذلك بیئته الخارجیة التي یتعامل معهنفسه نتیجة خبراته الن

  

                                                           
   .83لعرابي خیرة، مرجع سابق، ص  )1(
، یحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر 2006فبرایر سنة  28المؤرخ في  03- 06وذلك بموجب الأمر رقم  )2(

  .01/03/2006الصادرة بتاریخ  ،12العدد  ،الجریدة الرسمیة ،المسلمین
  .84، ص سابق مرجع لعرابي خیرة، )3(
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  )1(.هذه الفترة من العمر

ومن ثمّ فإنّه لا یملك اختیار الدین الذي یرتضیه لأنّه لا یدركه، فهو یمارس عقیدته وفقا لما    

ن قانون الأسرة م 62، وهو ما أكدته المادة )2(رضیه له آباؤه أو الأوصیاء الشرعیون علیه

الجزائري في فقرتها الأولى أن تكون التربیة الدینیة للمحضون طبقا لدین أبیه، والحكمة التي 

  : )3(ابتغاها المشرع الجزائري من وراء ذلك تبررها نواحي شتى أهمها

أنّ الولد لا یمكن له وهو في سن صغیرة اختیار الدین الذي یعتنقه، بل أن صغر سنه  -1

 .ة والدیهیفرض علیه طاع

وكذلك بحكم القاعدة أنّ المسلمة لا یجوز لها أن تتزوج بغیر المسلم، فإنّ الأطفال  -2

 .الناتجین عن زواج مختلط هم مسلمون تلقائیا

إذا كان المبدأ القانوني الذي ترتكز علیه الأسرة الجزائریة، في أن ینشأ الطفل على دین  -3

عدّ من النظام العام، أي من القواعد الآمرة أبیه و لیس على دین والدیه، فإنّ هذا الحكم ی

كالتي تجعل من الاتفاق المخالف لها اتفاقا باطلا، بمعنى أنّ كل اتفاق بین زوجین 

مختلفي الدین یمس بدین أطفالهما یعدّ لاغیا وكذلك الشأن بالنسبة للاتفاق الذي یحرم 

 .الأب من ممارسة حقه في تربیة طفله على دینه

المشرع الجزائري جلیا في قانون الأسرة على أن ینشأ الطفل المسلم في و یظهر حرص    

  )5(:وهو ما نلمسه) 4(أحضان الإسلام الذي یمثل دین الدولة 

حیث ..." والقیام بتربیته على دین أبیه:"... قانون الأسرة الجزائري  62في نص المادة  -1

المحضون، وإلاّ لا  یشترط في الحاضن إذا كان رجلا أن یكون متحدا في الدین مع

حضانة له، ذلك لأنّ الحضانة نوع من الولایة، ولا ولایة مع اختلاف الدین، فلا یجوز 

  ولایة غیر المسلم على المسلم، والثاني أنّ حق الرجال في الحضانة مبني على المیراث

 ولا توارث مع اختلاف الدین، أمّا من حیث المعقول فالكافر لا یكون حریصا على تربیة

                                                           
یة والاجتماع الإنسانیة، كلیة العلوم مجلة آفاق للعلوم، )"دراسة مقارنة(حق الطفل في الحریة الدینیة "بوزید وردة،  )1(

   .214.، ص2017والاقتصادیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد السادس، 

   .85لعرابي خیرة، مرجع سابق، ص )2(

   .300 – 299حمیدو زكیة، مرجع سابق، ص ص  )3(

  . "دین الدولة الإسلام" أنعلى  2016 ي لسنةدستور ال التعدیل  من 2نصت المادة  )4(
  .وما یلیها 295 صابق، حمیدو زكیة، مرجع س )5(
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الطفل على تعالیم دینه بل انه قد یجتهد في إخراجه عن دینه بتعلیمه الكفر فینشأ إمّا 

 .كافرا أو یكون في حكمهم، ویصعب بعد كبره رده إلى الدین الحق

المعدلة من قانون الأسرة الجزائري التي لا تجیز زواج المسلمة  2فقرة  30نص المادة  -2

قانون أسرة جزائري  62ذي ترمي إلیه المادة بغیر المسلم، وهي تصب في نفس الهدف ال

 .وهو أن ینشأ الطفل على الدین الإسلامي

إنّ قانون الأسرة الجزائري اشترط في الكافل اعتناقه الدیانة الإسلامیة، حیث نصت  -3

وزیادة على ذلك " یشرط أن یكون الكافل مسلما:"قانون الأسرة الجزائري 118المادة 

 .الوصي أن یكون كذلك مسلمامنه في  93اشترطت المادة 

وخلاصة القول، أنّ الشریعة الإسلامیة والمشرع الجزائري یتفقان على مبدأ واحد وهو مبدأ عدم 

حریة الطفل المسلم في العقیدة، فهو لیس له الحریة في اختیار الدین، وإنما تكون عقیدته وفقا 

من أبویه المسلمین ووفقا لما قررته  لدین أبیه أو وصیه، فالطفل المسلم یتلقى التعالیم الدینیة

الشریعة الإسلامیة، ومنحه الحریة الدینیة تبیح له حریة الارتداد عن الإسلام واعتناقه لدین آخر 

أو الى الكفر، وهذا مخالف للشریعة الإسلامیة لأنه كفر بعد إیمان، فهو یتلقى التوجیهات 

  .لحالةالدینیة وفقا لدین أبیه فقط وهو الإسلام في هذه ا

أمّا الطفل غیر المسلم، فهو یتلقى الشعائر الدینیة وفقا لوالدیه غیر المسلمین، وهذا إقرار آخر 

لا إكراه في الدین قد :"من المشرع؛ بأنّه لا یعترض على دیانة غیر الإسلام امتثالا لقوله تعالى

سلمین بحریة، شرط أن ، فقد أقرّ المشرع ممارسة الشعائر الدینیة لغیر الم"تبین الرشد من الغي

    )1(.لا تؤدي هذه الحریة إلى الفتنة أو المساس بالنظام العام

 حق الطفل في الحریة الدینیة في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل: الفرع الثاني

  :من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على ما یلي 14نصت المادة    

 .كر ووجدان والدینتحترم الدول الأطراف حق الطفل في حریة الف -1

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدین وكذلك تبعا للحالة الأوصیاء القانونیین علیه في توجیه  - 2

 .الطفل في ممارسة حقه بطریقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

مة لحمایة لا یجوز أن یخضع الإجهار بالدین أو المعتقدات إلاّ للقیود التي ینص علیها القانون واللاّز  - 3

 .السّلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحریات الأساسیة للآخرین

                                                           
   .89-85لعرابي خیرة، مرجع سابق، ص  )1(
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لقد أعطت الفقرة الأولى من هذه المادة للطفل الحق في حریة الفكر والوجدان والدین، كما جعلت الفقرة الثانیة 

ذلك عكس ما ذهبت إلیه بعض المواثیق الدولیة ، و )1(حقوق الأولیاء والأوصیاء القانونیین نسبیة نوعا ما

  )2(.الأخرى

غیر أنّ المتمعن لأحكام الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل یرى أنّها مبنیة على أساس التشدید والتأكید على أنّ 

الطفل یحتاج بسبب نضجه الجسمي والعقلي إلى حمایة وعنایة خاصة، كما أنّه یعتمد على الغیر لتلبیة حاجاته 

لأساسیة وتوفیر العنایة اللاّزمة والرعایة الخاصّة لهذا الكائن الصغیر القاصر عن القیام بهذه المهمة بنفسه  ا

على عاتق الأسرة أولا ثم على عاتق المجتمع والدول، فكیف إذا یمكن إعطاء الطفل الحق في حریة الفكر 

  )3(لعجز عن إدراك المصلحة والمطالبة بها؟ والوجدان و الدین طالما أنّ العجز عن أداء الواجبات مرتبط با

  من المواد التي أثارت حساسیات الدول الأطراف في اتفاقیة حقوق الطفل 2و  1فقرة  14لقد أُعتبرت المادة 

   بخصوصها )5(إعلانات تفسیریة  )4(دول من بینها الجزائر 7دولة بشأنها، كما أصدرت  16ظت ـحیث تحف

  .ة مفادها عدم تطبیق أحكام المعاهدة المتعارضة مع الشریعة الإسلامیةدول تحفظات عام 5وأصدرت 

والدول التي أصدرت تحفظات أو إعلانات تفسیریة بخصوص هذه المادة هي الدول التي تجعل من الإسلام 

  )6(.دینا رسمیا لها، والتي تستمد معظم قواعد الأحوال الشخصیة من الشریعة الإسلامیة

                                                           
  درارأ ، حمد دراریةأجامعة  ،مجلة القانون والمجتمع،"موقف القانون الدولي من التربیة الدینیة للطفل"فائزة  مالطي نهار )1(

  .57، ص2016، الأولالجزائر، المجلد الرابع، العدد 
ن العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم م 4فقرة  18حیث نصت المادة  )2(

عند وجودهم في تامین تربیة  الأوصیاء أو الآباءفي هذا العهد باحترام حریة  الأطرافتتعهد الدول : "1966المتحدة سنة 

  "دینیا وخلقیا وفقا لقناعاتهم الخاصة  أولادهم

   .31جع سابق، صزهیة رابطي، مر  )3(
المتضمن المصادقة مع التصریحات ، 1992دیسمبر  19المؤرخ في  461-92الرئاسي رقم  مالمرسو وذلك بموجب  )4(

، الجریدة 1989نوفمبر  20بتاریخ ،التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة

  .1992دیسمبر  23صادرة بتاریخ ال ،91، عدد الرسمیة
مفهوم  أخرى وأحیانامفهوم التحفظ،  تأخذ فأحیاناالقانون الدولي العام،  إطارالتصریحات التفسیریة مفاهیم متعددة في  تأخذ )5(

كان الهدف منه  إذاالانفرادي تحفظا  الإعلانالتفسیر، ولقد حاولت لجنة القانون الدولي التمییز بین هذین التصرفین فیعتبر 

تفسیر  إلىالانفرادي ینشد  الإعلانكان  إذا اأمّ القانوني،  أثرهاتعدیل  أوالمعاهدة  أحكاملبعض  فعاد الطر هو استب

  .61تفسیري؛ مالطي فهار فائزة، مرجع سابق، ص إعلانمعینة منها فقط، فهو عبارة عن  أحكام أوالمعاهدة ككل 

  .58، صالمرجع نفسه  )6(
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أحكام الفقرة : " الفقرة الأولى والثانیة 14الخاصة بالمادة  )1(ء في التصریحات التفسیریةوبالنسبة للجزائر جا

ستفسرها الحكومة الجزائریة بمراعاة الركائز الأساسیة للنظام القانوني الجزائري  14الأولى والثانیة من المادة 

  :وبالأخص

على أنّه لا مساس  35لة، وفي مادته الدستور الذي ینص في مادته الثانیة على أن الإسلام دین الدو  - 

 .بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي

 المتضمن لقانون الأسرة الذي ینص على أنّ  1984یونیو سنة  9المؤرخ في  11- 84القانون رقم  - 

 ".تربیة الطفل تتم وفقا لدین أبیه

ى والثانیة، أنّ الجزائر لا ترفض ولجوء الجزائر إلى إصدار إعلان تفسیري بخصوص هذه المادة بفقرتیها الأول

الالتزام المبدئي بالاتفاقیة، ولكن تلتزم الحكومة بأحكام الاتفاقیة وفق التفسیر الذي تراه الحكومة، حیث أنّ الجزائر 

هي من حیث المبدأ مع فكرة حریة المعتقد لدى الطفل في اختیار الدیانة، ولكن في حالة اختیاره للإسلام فإنّه لا 

أن ذلك یعتبر ردة، وهي موضع حكم شرعي في الإسلام  لرجوع عن الإسلام على اعتباریمكنه ا

وهذا یعتبر من صمیم الخصوصیة الثقافیة للجزائر، والمادة الثانیة من الدستور الجزائري تنص 

 )2(.الإسلام دین الدولة على أنّ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الحق في عدم التعرض التعسفي ( 16، المادة )حریة التعبیر( 13یریة بخصوص المواد كما أصدرت الجزائر تصریحات تفس )1(

 )هعتأي مساس غیر قانوني بشرفه او سم أو غیر القانوني للطفل في حیاته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا

  .)الحق في الإعلام( 17المادة 

انون ق، رسالة ماجستیر، تخصص )الإنسانعلى الاتفاقیات الدولیة لحقوق  وأثرهاالتصریحات التفسیریة (محمدي محمد،  )2(

 2011-2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد لخضر، باتنة، الجزائر، الإنساندولي لحقوق 

  .134- 133ص  .ص
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  المبحث الثاني

  حق الطفل في النسب والمیراث

لعظیمة التي أقرّتها الشریعة الإسلامیة للطفل حقه في النسب، ولقد حرص من الحقوق ا   

الإسلام على النسب حرصا شدیدا، وجعله مقصدا من المقاصد الكلیة الضروریة وذلك أنّ 

  .الحفاظ علیه یعني الحفاظ على استقرار الحیاة الإنسانیة وتوازنها

نتماء، فالقرابة قد تستوعب الأبناء وغیر والنسب یطلق على معان عدیدة أهمها القرابة والا   

الأبناء، لكنّ النسب في أجلّي تصوراته هو النسب الذي یحمله الولد لأنّه امتداد للأب، فالأب 

  .حینما یرى أبناءه یعتبر أنه یحیا فیهم حیاة أخرى

 هو جزء من النسب العام، فالنسب في عمومه) البنوة(فهذا النسب الذي بین الأب والابن   

  )1(.شامل ولكن البنوة جزء منه وتجلّي من تجلیاته

وحق الطفل في النسب له أهمیة كبیرة، فهو یعتبر حقا أساسیا لأنه یتفرع منه عدید من    

  .الحقوق الخاصة بالطفل مثل حقه في الحضانة والرعایة والتربیة وحقه في النفقة والمیراث

أنه اختلف في تناوله لهذا الحق مع الاتفاقیة  ولقد اعتنى المشرع الجزائري بموضوع النسب إلاّ 

  .الدولیه لحقوق الطفل

وهو الحال أیضا بالنسبة لحق الطفل في المیراث فهو أیضا من الحقوق المختلف في كیفیة    

  .تناولها بین قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

في النسب في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیة وعلیه سنتناول في هذه المطالب حق الطفل    

الدولیة لحقوق الطفل لنقف على كیفیة تناول كل منهما لهذا الحق ونبین مكامن الاتفاق 

  .والاختلاف

كما سنتناول بنفس الطریقة حق الطفل في المیراث في كل من قانون الأسرة الجزائري    

  .والاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

                                                           
حقوق الطفل بین الفقه الإسلامي والقانون ( ، مداخلة ألقیت ضمن الندوة الوطنیة حول)النسب والبنوة(مصطفى بن حمزة،   )1(

مارس  20 ،المغرب، قاعة الندوات ابن بطوطة بالقصر البلدي، طنجة، )النسب والبنوة نموذجا-المغربي والاتفاقیات الدولیة

  : الرابط الالكتروني 19:30: ،الساعة06/04/2018:تاریخ المعاینة،،2017

https://www.youtube.com/user/chainebenhamza/playlists  
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حق الطفل في النسب بین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل و قانون الأسرة : الأولالمطلب 

  الجزائري

أولت كل من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وقانون الأسرة الجزائري أهمیة بالغة لحق     

  .الطفل في النسب، غیر أنهما اختلفتا في كیفیة تناوله

اولت كل من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل و قانون وما سنعالجه في هذه الفروع هو كیف تن   

  الأسرة الجزائري لهذا الحق ؟  

  حق الطفل في النسب في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

نظّم المشرع الجزائري مسائل النسب في الفصل الخامس من الباب الأول من قانون 

  . 46إلى المادة  40الأسرة الجزائري من المادة 

سنعالجه في هذا الفرع هو هل هذه المواد أعطت حق انتساب الطفل إلى والدیه لكل  وما

، وإذا منحت هذا الحق للطفل فما هي الضمانات التي وفرها المشرع )أولا(الأطفال بدون تمییز؟ 

، وهل أقّر المشرع الجزائري للطفل حق البحث عن نسبه )ثانیا(الجزائري لاحتفاظ الطفل بنسبه 

  )1()ثالثا(

  حق الطفل في الانتساب إلى والدیه: أولا

من أولى حقوق الطفل على والدیه هو حقه في الانتساب إلیهما، حتى لا یكون الطفل 

مجهول النسب لا یعرف له أصل، كما أنّ ثبوت النسب للطفل بولادته حیا تترتب عنه حقوق 

   )2(.، وحقه في الرعایة والتربیةالخ...شرعیة، كالحضانة والنفقة والمیراث والوصیة والوقف والهبة

هل كفل المشرع الجزائري للطفل حقه في النسب سواء ولد : وهو ما یجعلنا نطرح السؤال التالي

  من زواج أو خارجه؟ 

  الطفل المولود في إطار الزواج-1

ویقصد بالفراش في اللغة ما یبسط  القاعدة العامة شرعا وقانونا أنّ النسب یثبت بالفراش،    

  .نوم أو الجلوسلل

ویقصد به من الناحیة الشرعیة ومن حیث الاصطلاح القانوني أنّه اسم للمرأة، وهناك من   

  )1(قصد به عقد الزواج 

                                                           
   .82، مرجع سابق، صسبن عثمان نسرین اینا )1(
  .31لعرابي خیرة، مرجع سابق، ص  )2(
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، فهو )2(تجد سندها في الحدیث الصحیح المذكور عند البخاري ومسلم" الولد للفراش"وقاعدة   

  .حدیث صحیح متفق علیه

اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال : فقد روي عن عائشة أنها قالت   

  د إليّ أنّه ابنه، انظر إلى شبهههذا یا رسول االله ابن أخي عتبة بن آبي وقاص، عه: سعد

هذا أخي یا رسول االله ولد على فراش أبي من ولیدته، فنظر رسول االله : وقال عبد بن زمعة

  هو لك یا عبد، الولد للفراش: "النا بعتبة، فقصلى االله علیه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بیّ 

  ".فلم یر سودة قط: ، واحتجبي منه یا سودة بنت زعمة ، قالت)3(وللعاهر الحجر

صحابیا، وهو الآن یجد مكانه في كل  20فهذا الحدیث عبارة عن قضاء نبوي وقد روي عن   

  )4(.قوانین الدول العربیة، فنجد أن النسب یثبت بالفراش

د اعترف المشرع الجزائري بحق المولود من زواج في الانتساب إلى أبویه بشرط أن یتوافر وق   

إمكانیة الاتصال وعدم نفي الولد بالطرق ) عقد الزواج(هذا الزواج بالإضافة إلى الفراش 

  .المشروعة وولادة الطفل بین اقل وأقصى مدة الحمل

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج :"زائريقانون أسرة ج 41وهذا المنصوص علیه في المادة    

اقل مدة  " :قانون أسرة جزائري 42والمادة " شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة

  ".أشهر) 10(الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة 

  

 

                                                                                                                                                                                           
مدونة : (الدراسي حول موضوعالیوم  أشغالضمن  ألقیت، مداخلة "یر الزواج الصحیحغالنسب في  إثبات"محمد الكشبور،  )1(

، المنظم من طرف المكتب الجهوي للقضاء، اكادیر، المغرب، ماي )والأفاقالحصیلة (رة سنوات من التطبیقشع الأسرة

  ) https://www.youtube.com/watch?v=IEj60b8dfnw(:،الرابط23:30: ،الساعة09/04/2018:،تاریخ المعاینة2014
، 2002، دار بن كثیر، بیروت، لبنان، الأولى، الطبعة صحیح البخاريالبخاري،  إسماعیلعبد االله محمد بن  أبي )2(

  .495ص

  . 666، ص 2006، الطبعة الأولى، دار طیبة ، الریاض، السعودیة،  صحیح مسلممسلم بن الحجاج، 
ومعنى له :"له في الولد، ولیس المقصود به رجم الزاني، قال النووي الزاني لا حق أنر في هذا الحدیث والمقصود بالحج )3(

لیس كل زان  لأنهوقیل المراد بالحجر هنا انه یرجم بالحجارة، وهذا ضعیف، .... الحجر أي له الخیبة ولا حق له في الولد

تاریخ  ،معنى حدیث الولد للفراش و للعاهر الحجر، ویب إسلام مركز الفتوى، ؛"یرجم المحصن خاصة  وإنمایرجم، 

  :، الرابط الالكتروني14.30: ، الساعة09/04/2018:المعاینة

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=173713 
   .محمد الكشبور، مرجع سابق )4(
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  :وجود عقد الزواج-أ

الزواج هو عقد : "نهمن قانون الأسرة الجزائري بأ 4عرّف المشرع الجزائري الزواج في المادة    

 وین أسرة أساسها المودة والرحمةیتم بین الرجل والمرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تك

  ".والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة على الأنساب

غیر أنّ عقد الزواج الذي یعدّ أحد وسائل إثبات النسب قد یكون صحیحا كما قد یكون غیر    

  )1(ل في كلا الحالتین؟صحیح، فهل یثبت نسب الطف

 الزواج الصحیح:  

 40یثبت نسب الطفل المولود من الزواج الصحیح، وهذا طبقا لما جاء في نص المادة    

  ".یثبت النسب بالزواج الصحیح:"قانون أسرة جزائري

ویعتبر الزواج صحیحا طبقا للقانون الجزائري، إذا توافر فیه ركن الرضا المنصوص علیه في  

وما  23مكرر والمادة  9انون أسرة جزائري، وكذلك الشروط المذكورة في المادة ق 9المادة 

بعدها، سواء كان هذا الزواج  رسمیا أو عرفیا، لأنّ الرسمیة لیست ركنا فیه، بل وسیلة 

متى كان الزواج : ")3(19/12/1989، وهذا ما استقر علیه قرار المحكمة العلیا بتاریخ )2(إثبات

على أركانه التامة والصحیحة، فان القضاء بتصحیح هذا الزواج وتسجیله في العرفي، متوافرا 

الحالة المدنیة وإلحاق نسب الأولاد بأبیهم، یكون قضاءا موافقا للشرع والقانون، ومتى كان 

  "  .كذلك استوجب رفض الطعن

 الزواج غیر الصحیح:  

  .یكون الزواج غیر صحیح إذا كان فاسدا أو وطئا بشبهة    

واج الفاسد هو ما توافرت فیه أركان الانعقاد وشروطه ولكنه تخلف فیه شرط من شروط والز 

الصحة، كالزواج بغیر شهود، الزواج المؤقت، جمع الرجل خمسة في عصمته، والجمع بین 

                                                           
  .83، مرجع سابق، صإیناسبن عصمان نسرین  )1(

  .نفسه مرجعال  )2(
، العدد المجلة القضائیةالشخصیة، المحكمة العلیا،  الأحوال، غرفة 25/12/1989، الصادر بتاریخ 58224القرار رقم  )3(

وفقا لأحدث التعدیلات، و معلقا  الأسرةقانون ، بلحاج العربي :، نقلا عن110، ص 1991عاصمة، ر الالرابع، الجزائ

   .174مرجع سابق، ص  ،علیه بقرارات المحكمة العلیا
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والزواج الفاسد یأخذ حكم الزواج الصحیح في حق ثبوت     .المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها

  .)1(یحتاط في إثباته إحیاء للولدالنسب لأن النسب 

وبناءً على ذلك فقد اعترف المشرع الجزائري بحق الطفل المولود من هذا الزواج بالانتساب    

بكل زواج ثم ...یثبت النسب:" من قانون الأسرة الجزائري 40إلى كلا والدیه طبقا لنص المادة 

  ".نونمن هذا القا 34و  33و  32فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

غیر أنه ما یعاب على هذا النص، أنّ المشرع حصر ثبوت النسب بالزواج الفاسد على    

من قانون الأسرة، علما أن  34، 33، 32الزیجات التي تم فسخها بعد الدخول وفقا للمواد 

الحصر في مثل هذه المسائل غیر موفّق، لأنه یتعارض أتم التعارض مع مصلحة الطفل، بل 

حقوقه السامیة وهو نسبه لأبیه لذلك وحتى تتوافر الحكمة التي توخاها المشرع  مع صیاغة أحد

عند وضعه لهذا النص، كان علیه أن یكتفي بالتخصیص على ثبوت النسب بالزواج الفاسد 

  )2(.بدون الإشارة إلى المواد المتعلقة به

لتنصیص على قانون أسرة جزائري ا 40ومن المآخذ الموضوعیة أیضا على نص المادة     

 بإحدىالتساوي من حیث ثبوت النسب بین الزواج الصحیح والزواج الباطل، كالزواج 

المحرمات، سواء كان المتعاقد عالما بالحرمة أو غیر عالم بها، مع العلم أنّ جمهور الفقهاء 

لم اعتبرو الوطء في الزواج الباطل موجب للحدّ، ولا یثبت به النسب إلاّ إذا كان الرجل غیر عا

  .بالتحریم أي كان حسن النیة

أي أنّه ) حسن النیة(فالزواج الباطل یثبت به النسب لكن بشرط إذا كان الزوج حسن القصد   

كان عالما بالبطلان فهو سيء النیة، لذلك فإنّ  إذایعرف بالبطلان، أمّا  كان یتصل بالمرأة و لا

  .فلا یرتب ذلك ثبوت النسب أمّا سوء النیة إلىحسن النیة هو الذي یؤدي 

" لهذا الشرط أراد أن یضفي حمایة للطفل تطبیقا لقاعدة  إشارتهوالمشرع الجزائري بعدم     

  )3(.أفرغ النص المتعلق بسوء النیة من محتواهف" إحیاء الولد

بسبب غلط یقع فیه الشخص، وهو یعتبر الیوم في " أمّا نكاح الشبهة فهو النكاح الذي یقع خطأ

قلیلة الوقوع، و مثاله أن یتزوج إنسان امرأة زواجا صحیحا في البدایة على حكم الأحداث ال

                                                           
، رسالة ماجستیر، كلیة )دراسة نقدیة للتعدیلات الواردة على قانون الأسرة في مسائل الزواج وآثاره(حسین مهداوي،  )1(

   . 86، ص2010-2009وم لسیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، الحقوق والعل
  .87، صسابق مرجع ، حسین مهداوي  )2(

  .محمد الكشبور، مرجع سابق: وأنظر أیضا ؛ 88، ص  نفسه المرجع  )3(
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اعتقاد أنها حل له وهو حل لها، ثم یتضح بعد الدخول أنها أخته من الرضاع مثلا، وهو بذلك 

  .یشبه إلى حد بعید الزواج الفاسد من حیث أحكامه وآثاره

في مجال إثبات النسب، فالمولود  40دة ونكاح الشبهة هو واحد من الطرق التي تضمنتها الما  

  :قانون أسرة جزائري 40من هذا الزواج ینسب إلى كلا والدیه طبقا لنص المادة 

  ")  1(...بنكاح الشبهة...یثبت النسب" 

وتجدر الإشارة إلى أنّ النسب لا یثبت في حالة الشبهة أو في الزواج الفاسد إلاّ بتوافر    

یثبت النسب بنكاح :" قانون أسرة جزائري 40كدت علیه المادة الدخول الحقیقي، وهذا ما أ

 )2(" من هذا القانون 34و 33و 32الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  : خلاصة القول فإنه

الفراش الفاسد، فالزواج الفاسد  -كما ذكر فقهاء الشریعة الإسلامیة –یلحق بالفراش الصحیح    

 ).3(واج الصحیح في حق ثبوت النسب لأنّ النسب یحتاط في إثباته إحیاء للولدیأخذ حكم الز 

وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حیث اعترف للطفل المولود من الزواج بحق الانتساب     

إلى كلا أبویه سواء كان هذا الزواج صحیحا أو فاسدا متى تخلق من نطفهما سواء تم إنجابه 

ذي هو التلاقي الجنسي، أو عن طریق التلقیح الاصطناعي الذي أضافه بالطریق الطبیعي وال

واعتباره وسیلة للإنجاب  05/02المشرع الجزائري إثر تعدیله لقانون الأسرة بموجب الأمر 

 45، مع وجوب احترام الشروط المنصوص علیها في المادة )4(ینسب بها الطفل إلى والدیه

یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح " :یلي یها مامكرر قانون أسرة جزائري التي جاء ف

  .الاصطناعي

  :یخضع التلقیح الاصطناعي للشروط الآتیة

 أن یكون الزواج شرعیا 

 أن یكون التلقیح برضا الزوجین أثناء حیاتهما 

 أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما. 

                                                           
   .2014، 213ص .عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص )1(
  .86، مرجع سابق، صإیناسبن عصمان نسرین  )2(

 )دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة(النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة  إثبات(،يمرزوقال إبراهیمعائشة سلطان  )3(

   .25، ص  2000، جامعة القاهرة، مصر، الإسلامیةدكتوراه، دار العلوم، قسم الشریعة  أطروحة
  .87، مرجع سابق، صإیناسبن عصمان نسرین  )4(
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  ) ".لأم البدیلةا(لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال 

  )إمكانیة الاتصال(إمكانیة التلاقي بین الزوجین - ب

والمقصود به المخالطة الجنسیة بین الزوجین بعد إبرام عقد الزواج الصحیح، ذلك أنّ العقد 

  )1(.وحده لا یكفي إذ لا بدّ فیه من الدخول

روط ثبوت النسب ولقد اتفق جمهور العلماء على أنّ إمكان التلاقي بین الزوجین وهو أحد ش

  )2(:بالفراش، إلاّ أنهم اختلفوا حول مدى هذا الإمكان إلى ثلاث أقوال

  ّحیث اكتفى الأحناف بصحة عقد النكاح في إثبات النسب من دون اشتراط الدخول إلا

 .) 3(زفر

  وذهب القول الثاني وهو للإمامیة وابن تیمیة إلى أنّ ثبوت النسب لا یكفي فیه مجرد

 .ان الدخول، بل لا بد من الدخول الحقیقيالعقد ولا إمك

  لثبوت النسب إمكان الوطء مع العقد، ولا  اأما القول الثابت فهو لجمهور العلماء فاشترطو

 .یشترط الدخول، وهو الرأي الراجح

ینسب الولد لأبیه "جزائريالسرة الأ انونق 41ه المشرع الجزائري في المادة وهذا ما اشترط

  .ا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعةمتى كان الزواج شرعی

  :عدم نفي الولد بالطرق المشروعة -ج

إنّ هذا الشرط موجه بالخصوص إلى الزوج الذي یدرك أن هذا الطفل من صلبه، أو قبله    

، فلا یمكن أن ینفیه بالطرق المشروعة، وهذا ما أكدته العبارة الأخیرة )4(قبولا صریحا أو ضمنیا

  )5(.قانون أسرة جزائري 41من المادة 

                                                           
   .86، ص ، مرجع سابقیناسإبن عصمان نسرین  )1(
  .  28، 27ص .، صمرجع سابقالمرزوقي،  إبراهیمعائشة سلطان  )2(
صاحب  رزف( :حنیفة، قال عنه ابن معین أبي الإمامالهذیل زفر بن الهذیل بن قیس العمري من تمیم صاحب  أبوزفر هو  )3(

هـ؛ عائشة 158اء البصرة ومات فیها سنة غلب علیه الرأي وولي قض مالحدیث ث أصحابوكان من  ،)ثقة مأمون الرأي

  .27.المرزوقي، مرجع سابق، ص إبراهیمسلطان 

ویكون ضمنیا كشرائه لوازم ... زوجته حاملا، أنّ الناس  خبارإأي سواء ظهر في شكل : "فضیل سعد الأستاذویقول في ذلك  )4(

   . 36؛ نقلا عن لعرابي خیرة، مرجع سابق، ص"الحمل للطفل
  .36رة، مرجع سابق، ص لعرابي خی )5(
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  ، وذلك بالرغم من أنه لم یذكر كلمة )1(ویقصد المشرع الجزائري بالطرق المشروعة اللعان      

قانون أسرة جزائري وأن كان قد أشار إلى معناها في نص المادة  41اللعان صراحة في المادة 

غیر أنه أورد " طرق المشروعةینسب الولد إلى أبیه متى كان الزواج شرعیا ولم ینفه بال" بأنه

یمنع من المیراث "من قانون الأسرة  138عبارة اللعان حینما نص عن موانع المیراث في المادة 

  )2(" اللعان والردة

  ومن آثار اللعان أن یحكم القاضي بالتفریق بین الزوجین فورا و یتم نفي نسب الولد إلى    

  )3(.أبیه ویبقى فقط ثبوت إلى أمه

  :الطفل بین اقل وأقصى مدة الحمل ولادة-د

 علیه الحكم بثبوت النسب أو نفیه والذي یؤسس) الولد للفراش(لإعمال الأصل الشرعي     

وضع فقهاء الإسلام حدا أدني وحدا أقصى لمدة الحمل، أمّا بالنسبة لأقل مدة الحمل فلقد أجمع 

تلفت المذاهب بشأنها لأنه لم یرد ، أمّا أقصى مدة للحمل فقد اخ)4(الفقهاء على أنها ستة أشهر

علیها نص لا في القران الكریم ولا في السنة النبویة المشرفة، فعند أبي حنیفة سنتان، وعند 

الشافعي أربع سنین، وفي فقه مالك خمس سنین، وقیل أربع، وذهب ابن حزم إلى أنها تسعة 

  .أشهر

ل من وثقوا بهم من الناس، وبما رتبه ولقد اعتمد الفقهاء في تحدیدهم هذه المدة على أقوا    

العرف في ذلك الوقت، وقد شجع من تأثیر هذا الاعتقاد حرص الفقهاء على اتخاذ موقف بالغ 

الاحتیاط عند الحكم بنفي النسب لما له من آثار سیئة، حیث یؤدي إلى ضیاع الولد وحرمانه 

  )5(.من الحقوق الشرعیة، فضلا عن تعلق الأمر بمسألة الأعراض

                                                           
  .210عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )1(
، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "ونفي النسب بالبصمة الوراثیة إثباتعقبات "ي،و حمید زقا )2(

  .103، ص )2016دیسمبر (السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، العدد الثالث، 
  .210عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )3(

هُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُ : (وسندهم في ذلك قوله تعالى )4( یْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّ   )رًاونَ شَهّْ وَوَصَّ

یْنَ : (، وقوله تعالى15 الآیةحقاف سورة الأ هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ وَوَصَّ سورة لقمان  )ا الإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ

تدل  والآیةمدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا،  أنتدل على  الأولى  الآیة أن الآیتین،  ووجه الاستدلال من هاتین 14 الآیة

؛ أشهرمدة الرضاعة یكون الباقي للحمل ستة  وإسقاطبعضهما البعض  إلىن یمدة الرضاعة حولان، وبضم الاثن أنّ على 

  .32المرزوقي، مرجع سابق، ص إبراهیمعائشة سلطان 
  .34.  32ص .ص ،نفسه المرجع  )5(
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أمّا المشرع الجزائري فقد اعتبر أنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر مسایرا في ذلك ما أجمع علیه     

فقهاء الشریعة الإسلامیة، أمّا أقصى مدة الحمل فقد حسم المشرع الجزائري الخلاف السائد لدى 

صصین الفقهاء حول هذه المدة بأن حدّدها بعشرة أشهر واستند في ذلك إلى رأي الأطباء المتخ

اقل مدة الحمل ستة :"من قانون أسرة جزائري 42في علم الأجنة، وهو الظاهر في نص المادة 

  )1("أشهر) 10(أشهر وأقصاها عشرة 

وهو ما یعتبر حمایة أقرّها القانون للطفل لكي یحفظ نسبه ولا تختلط الأنساب، ولكي لا یتحمل 

الشرعي إلیه، وأیضا لكي لا ینفي الزوج خیانة الزوجة بان یستر علیها وینسب الطفل غیر 

  )2(.الزوج نسب الطفل إلیه، وبالتالي یسقط هذا الحق عن ولده الشرعي

وهو ما ذهبت إلیه أیضا مختلف قرارات المحكمة العلیا منها القرار الصادر بتاریخ 

حیث أنّ الافتراض لا یقبل في القضاء وحیث أنّ الشریعة :"الذي جاء فیه) 3( 30/12/1985

  لامیة أفرضت بأنّ أدني الحمل ستة أشهر وانّ أقصاها عشرة شهورالإس

وحیث أنّ الولد المتنازع من اجله ولد في مدة ستة أشهر وخمسة عشر یوما بعد البناء 

  ".بأمه، وحیث أنّ هذا الوجه مؤسس یستوجب معه نقض القرار المنتقد

رر قانونا،  أنّ اقل مدة من المق"الذي جاء فیه  )4(17/11/1998والقرار الصادر بتاریخ 

  . للحمل هي ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر

أنّ مدة الحمل المحددة قانونا وشرعا غیر متوفرة، لان الزواج تم  -في قضیة الحال–ومتى تبین 

، كما أن إقرار المطعون ضده بأبوته للولد 07/05/1994، والولد قد ولد في 02/05/1994في 

  .الاجتماعیة، لا یؤخذ به لان الإدارة غیر مؤهلة قانونا لتلقي الإقرارأمام مدیر الصحة والحمایة 

                                                           
   .38خیرة، مرجع سابق، ص يلعراب )1(

   .39ص ،نفسه المرجع  )2(
الشخصیة، المحكمة العلیا، غیر منشور، الجزائر  حوالالأ، غرفة 30/12/1985الصادر بتاریخ  39664القرار رقم  )3(

مرجع ، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات ومعلقا علیه بقرارات المحكمة العلیابلحاج العربي،  :نقلا عنالعاصمة؛ 

  .185سابق، ص

  مجلة الاجتهاد، غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، 17/11/1998، الصادر بتاریخ 210478القرار رقم  )4(

قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات ومعلقا بلحاج العربي،  :نقلا عن؛ 85، عدد خاص، الجزائر العاصمة، صالقضائي

   .184، صمرجع سابق،  علیه بقرارات المحكمة العلیا

  

      



 ل وقانون الأسرة الجزائريفبین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الط لافتخالاحقوق الطفل محل                            : فصل الثانيال
 

113 
 

وعلیه فان قضاة الموضوع، كما قضوا برفض دعوى إثبات النسب، لأنّ النسب لا یثبت بالعلاقة 

  .)غیر الشرعیة، طبقوا صحیح القانون، ومن كان كذلك استوجب رفض الطعن

  ):غیر الشرعيالطفل (الطفل المولود خارج إطار الزواج -2

یعد الأبناء ثمرة الرباط المقدس بین الزوجین، والولد الذي یولد على فراش الزوجیة الثابتة    

ینسب للزوجین دون الحاجة لاستلحاقه، ولكن طبیعة الإنسان النقص والخطأ، لذا فقد ینحرف 

تعالیم الشریعة  الإنسان عن منهج االله القویم، فتنشأ علاقة بین الرجل والمرأة على نحو یخالف

الإسلامیة فیتورط في ارتكاب جریمة الزنا، وقد یترتب على تلك الجریمة أن تحمل المرأة حملا 

، فالطفل غیر الشرعي إذن هو نتاج علاقة )1(یفضي إلى إنجاب ولد الزنا أو الولد غیر الشرعي

  )2(.غتصابغیر شرعیة أي خارج إطار الزواج سواء كانت العلاقة عن تراض أو إكراه أو ا

فهل یعترف المشرع الجزائري للطفل الناتج هن هذه العلاقة غیر الشرعیة والتي هي الزنا    

  )3(بحق نسبه إلى والدیه؟

قبل أن نبین موقف المشرع الجزائري فان جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة من الحنفیة    

، بل یثبت )4(الزنا لا یلحق بالفاعل والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة ذهبوا إلى أنّ ابن

الولد للفراش وللعاهر :"نسبه من أمه فحسب، ودلیلهم في ذلك قول الرسول صلى االله علیه وسلم

                                                           
حق الطفل غیر الشرعي (لبشیر یعقوب، م، ب19التشریع الفرنسي في نهایة القرن  أطلقهبالطفل الطبیعي وهو مصطلح  أیضاویسمى  )1(

رسالة ماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،)في معرفة والدیه عن طریق البصمة الوراثیة

   1، ص2013-2012وهران، الجزائر، 
نه الطفل أحیث یعرف مجهول النسب على نه ابن شرعي ما لم یثبت انه ابن زنا، أفیه  الأصلمجهول النسب،  أوعلى عكس اللقیط  )2(

من  إقرارا أوخوفا من العیلة  أهلهاللقیط یعرف على انه اسم لحي مولود طرحه  وأماالذي  یعثر علیه في الدولة لوالدین مجهولین، 

  .3، صنفسه المرجع  ،تهمة الریبة أي الزنا
   .88، مرجع سابق، ص إیناسبن عصمان نسرین  )3(
ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ : (ادعاه ولا فراش یعارضه واستدلوا في ذلك بقوله تعالى إذاابن الزنا یلحق بالفاعل  أن إلىني ذهب وهناك قول ثا  )4(

لا  مجتزأة أخذتالتي استدلوا بها  الآیة، ولقد رد على ذلك الدكتور مصطفى بن حمزة بان الأحزابسورة  5 الآیة) أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ 

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن ( :وصلها مع ما سبق، وسیاقها الذي جاء فیه هو النهي عن التبني واالله تعالي یقولو بردها  إلاّ عناها یستبین م

هَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَكُ  أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  مْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّلائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ

وهو تصحیح لأمر كانوا علیه وهو نسبة الطفل لغیر أبیه، فالآیة . )ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ : (ثم یقول تعالى )یَهْدِي السَّبِیلَ 

موضعها، كما أن الأخذ بهذا الرأي الذي ینسب الولد إلى أبیه من الزنا یلغي الفرق بین الولد الذي ولد في  التي استدلوا بل لیست في

العقد الشرعي ومن لم یولد كذلك فإذا كان له كل حقوق البنوة الشرعیة إذن لأصبحت كل الاتصالات الجنسیة مباحة وهذا لم یقبل به 

، كلیة الحقوق  مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "سب الطفل غیر الشرعي بالبصمة الوراثیةن"احد من الفقهاء؛ انظر بلبشیر یعقوب، 

مصطفى بن : ، وأنظر أیضا121، ص)2017بر نوفم(والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، العدد الرابع، 

  .حمزة، مرجع سابق
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لاعن بین رجل وامرأة، وانتفى :"وما روي عن ابن عمر أن النبي صلى االله علیه وسلم ". الحجر

  :ستدلوا بدلیل المعقول، كما ا)1("من ولده، ففرق بینهما وألحق الولد بالمرأة

 .أنّ ماء الزنا هدر، لا حرمة له، فلا یرتب أثرا -1

 .أنّ النسب نعمة والزنا نقمة و جریمة یجب أن لا یكافأ بنسب أو غیره -2

أن الزاني تعدى حدود االله في طریق المعاشرة الحلال، فلو ألحقنا الولد به، لكان ذریعة  -3

 أهلها أن یصیبها، ویكون الولد له لكل متفحش لم یصل إلى المرأة برضاها أو رضا

    )2(.فكان لا بد أن یعامل بنقیض قصده

والمشرع الجزائري ذهب مع ما جاء به فقهاء الشریعة الإسلامیة فأقرّ ثبوت نسب الطفل الناتج 

عن الزنا إلى أمه، فبالرغم من انه لم ینص على هذا صراحة، إلاّ انه یستنتج من باب المخالفة 

من قانون الأسرة الجزائري التي اشترطت لثبوت نسب الطفل من أبیه وجود  41و  40للمواد 

عقد زواج  صحیح أو شبهته، وبالتالي فان الطفل ینسب إلى أمه في كل الأحوال وهو ما یتفق 

    ) 3(.مع ما جاء به فقهاء الشریعة الإسلامیة

  حق الطفل في الاحتفاظ بنسبه: ثانیا

الولد :"ال قیام الزوجیة ینسب لزوجها لقوله صلى االله علیه وسلمالأصل أنّ من تلده الزوجة ح

، متفق علیه، إلاّ إذا لم یكن ممكنا أن یكون هذا الولد منه كما لو ولدته "للفراش وللعاهر الحجر

وهذا ما یهدد الطفل . بعد الزواج لمدة اقل من ستة أشهر، فیحق للزوج نفي نسب الطفل إلیه

ما هي الضمانات التي وفرها المشرع : ته، وهنا یطرح السؤال التاليبفقد احد أهم عناصر هوی

   )   4( الجزائري حتى یحتفظ الطفل بنسبه؟

  شروط نفي الولد-1

منع الإسلام المساس بالنسب نهائیا، ولا یبطل نسب الطفل إلاّ بأمر استثنائي نادر وهو 

و التشكیك فیه موجبا لحد القذف بین الزوجین، وعدّ الإسلام مجرد التهمة بالنسب أ )5(اللعان
                                                           

  .1355 .، مرجع سابق، صأبي عبد االله محمد ابن إسماعیل البخاري )1(
  .121، مرجع سابق، ص "نسب الطفل غیر الشرعي بالبصمة الوراثیة"بلبشیر یعقوب،   )2(

   .89، مرجع سابق، ص إیناسبن عصمان نسرین  )3(

)
4

  .91ص ،نفسه المرجع ) 

)
5

  مد بن احمد بن محمد نفي الحمل؛ مح: حدهما دعوى الزنا، الثانيأ: وصور الدعاوى التي یجب بها اللعان فهي صورتان )

  1415الجزء الثالث، الطبعة الأولى، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مصر،  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،بن رشد الحفید،    

  .215هـ، ص    
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وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا : (الثابت بالكتاب

بل إن الشریعة الإسلامیة ، )1(4سورة النور الایة )تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

تُغلّب جانب الاحتیاط في باب لحوق النسب، بحیث انه لو وجد احتمال ولو ضعیف لإلحاق 

الولد بالزوج ألحقته به ونسبته إلیه، حتى ولو أقرّت المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنا، 

  .م هو باللعانفإنّ ذلك وحده لا ینفي نسبتهم من أبیهم صاحب الفراش، ما لم ینفه

 رُ ظُ نْ یَ  وَ هُ وَ  هُ دُ لَ وَ  دٌ حْ جَ  لٌ جُ ا رَ مَ یُ أَ وَ  :"والرسول صلى االله علیه وسلم أظهر الوعید الشدید في قوله

رواه أبو داود، وجاء في عون " ینَ رِ الآخِ وَ  ینَ لِ وَ الأً  وسِ ؤُ رُ  ىلَ عَ  هُ حَ ضَ فَ وَ  هُ نْ االله مِ  بَ جَ تَ احْ  هِ یْ لَ إِ 

جحد ولده أي أنكره ونفاه، وهو ینظر إلیه أي الرجل ینظر إلى :"المعبود عند شرح هذا الحدیث

الولد، وهو كنایة عن العلم به بأنه ولده أو الولد ینظر إلى الرجل، ففیه إشعار إلى قلة شفقته 

وفي كل ذلك حمایة لنسب . )2("ورحمته، وفضحه أي أخزاه على رؤوس الأولین والآخرین

  .المولود

  : جته إلاّ إذا توافرت الشروط التالیةفلا یمكن نفي الأب لولد زو 

أن یكون الطفل ناتج عن زواج صحیح، حیث یشترط لإجراء اللعان قیام الزوجیة بین  -1

، لقول االله ) دخل الزوج بالمرأة أم لم یدخل(الرجل والمرأة وأن یكون الزواج صحیحا 

ه سبحانه وتعالى خصّ اللعان فان 6سورة النور الآیة ) وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ :(تعالى

 .بالأزواج، فیدل ذلك على أنّ قیام الزواج شرط لإجراء اللعان بین الرجل والمرأة

أشهر، یثبت  6فمتى تم الزواج، وأمكن الاتصال بین الزوجین، ومضت المدة الكافیة وهي 

ذا ما جاءت نسب المولود من الأبوین معا ولا یجوز نفي الولد هنا إلاّ بالطرق المشروعة، وه

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج "قانون أسرة جزائري التي نصت على انه 41به المادة 

فیستطیع الزوج أن یعلن إنكاره لنسب " شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة

حمل أو ولد زوجته عن طریق إثباته أن الطفل لم یكن منه، كأن یثبت أنه كان غائبا،  أو 

قدم شهادة طبیة تثبت عقمه، أمّا إذا لم یستطع إثبات دعواه أمام القضاء یلجأ إلى أن ی

قانون أسرة  41اللعان، وإن كان المشرع الجزائري لم یورد عبارة اللعان صراحة في المادة 

                                                           
ت مجلة البحوث والدراسا، ")دراسة مقارنة(والقانون  الإسلامیةحق النسب للجنین في الشریعة "وان عبد االله الفیضي،أ )1(

   .9، ص2013، 32، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقیة، العراق، العدد الإسلامیة

الرابط  ،22:18: ، الساعة19/04/2018تاریخ المعاینة  ،اللعان و أحكام الملاعنةب، وی إسلام مركز الفتوى،نقلا عن  )2(

  ،http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=59172:الالكتروني



 ل وقانون الأسرة الجزائريفبین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الط لافتخالاحقوق الطفل محل                            : فصل الثانيال
 

116 
 

یمنع من الإرث :"قانون أسرة جزائري 138جزائري، غیر أنّ عبارة اللعان وردت في المادة 

  )1(" اللعان والردة

وذلك بأن ینفي الزوج الولد عند الولادة أو في مدة التهنئة بالمولود، وهذا عند : الفوریة -2

أبي حنیفة، ولم یرو عنه في ظاهر الروایة تقدیر هذه المدة بزمن معین، بل جعل 

تقدیرها مفوضا إلى رأي القاضي لأنّ نفي الولد أو عدم نفیه یحتاج إلى التفكیر والتروي 

لیه، إذ ربما ینفي نسبه وهو منه، أو یعترف به وهو لیس منه، وكلاهما لا قبل الإقدام ع

یحل شرعا، وعلى هذا لابدّ من إعطاء الزوج مدة یفكر فیها ویتروى، وهذه المدة تختلف 

باختلاف الأشخاص والأحوال، فلا یمكن تحدید زمن یطبق بالنسبة لجمیع الأفراد 

  .والحالات، فیجب تفویض ذلك إلى القاضي

. نفي الولد یتقدر بأكثر مدة النفاس وهي أربعون یوما: وقال أبو یوسف ومحمد بن الحسین

وذهب المالكیة والشافعیة في الجدید والحنابلة إلى أن التعجیل شرط لنفي الحمل أو الولد عن 

الزوج، فلو علم الزوج بالحمل أو الولادة فسكت عن نفیه بعد علمه، ثم أراد أن ینفیه باللعان، 

انه لا یمكّن منه ویحد حد القذف، سواء طال زمن سكوته كالشهر أو قصر كالیوم والیومین، ف

  )2(.إلاّ أن یكون  سكوته لعذر

وهذا الشرط أخذت به العدید من القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا وقد جاء في إحدى هذه 

أن الولد للفراش وللعاهر  من المقرر شرعا" )3( 08/07/1997القرار الصادر بتاریخ : القرارات

  ".ومن المستقر علیه قضاء، أنّ مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانیة أیام، الحجر

انه ومن المستقر علیه قضاءا، :"الذي جاء فیه 28/10/1997كذلك القرار الصادر بتاریخ 

 مـــلوم العــــن یـفي اجل محدد لا یتجاوز ثمانیة أیام م یمكن نفي النسب عن طریق اللعان،

  )4("بالحمل
                                                           

  .92بن عصمان نسرین إیناس ، مرجع سابق، ص )1(
 1995الكویت، الصفوة،، دار الأولىخامس والثلاثون، الطبعة الكویتیة، الجزء ال الإسلامیةوالشؤون  الأوقاف، وزارة الموسوعة الفقهیة )2(

   .262ص 
عدد خاص، الجزائر ،الاجتهاد القضائيالمحكمة العلیا، الشخصیة، الأحوالغرفة ،08/07/1997، الصادر بتاریخ 165408القرار رقم  )3(

  مرجع   ، اـــكمة العلیــــرارات المحــومعلقا علیه بقانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلات ــق،  ، نقلا عن بلحاج العربي 66العاصمة، ص

  .177سابق، ص     
  ،الجزائرعدد خاصمحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي،غرفة الأحوال الشخصیة، ال،28/10/1997، الصادر بتاریخ 172379القرار رقم  )4(

    ع ــمرج ،لیاـــة العـــا علیه بقرارات المحكمــدیلات و معلقــالتعانون الأسرة وفقا لأحدث ــقلا عن بلحاج العربي، ــ، نق70العاصمة، ص   

  .177سابق، ص     
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یشترط ألاّ یكون الزوج أقرّ بالولد صراحة أو دلالة، مثال الإقرار صراحة أن : عدم الإقرار -3

هذا ولدي، أو هذا الولد مني، ومثال الإقرار دلالة أن یقبل التهنئة بالمولود أو : یقول الرجل

التهنئة بولد لیس  یسكت عن التهنئة، ولا یردّ على المهنئ، لأنّ العاقل لا یسكت عادة عند

 .منه، فإذا سكت كان سكوته  اعتراف بالنسب دلالة

وعلى هذا لو أقرّ الزوج بالولد صراحة أو دلالة، أو سكت عن نفي نسب حتى مضت مدة 

التهنئة، أو أكثر مدة النفاس، أو حتى مضت مدة یمكنه النفي فیها ولم ینفه ثم نفى نسبه لا 

عن النفي حتى مضت هذه المدة یعتبر إقرار منه بالولد،  ینتفي نسب الولد منه، لأنّ سكوته

     )1(.والإقرار بالنسب لا یصح الرجوع فیه

فإذا توافرت هذه الشروط، فیمكن للزوج أن یدعي إنكاره لنسب الطفل الذي جاءت به 

زوجته، ولا یتم اللعان إلاّ بموجب حكم قضائي، فإذا تم اللعان تم التفریق بین المتلاعنین 

رت الحرمة بینهما مؤبدة وهو ما اتفق علیه الفقهاء، ولم یخالف في ذلك أحد وإن وصا

  )2(.اختلفوا في بعض التفاصیل

  آثار اللعان على نسب الطفل-2

  )3(.إذا تم اللعان بین الزوجین ترتب علیه انتفاء نسب الولد عن الزوج وألحق بأمه

رارات القضائیة منها القرار الصادر وهذا ما سار علیه القضاء الجزائري في العدید من الق

من المقرر شرعا وقانونا، انه إذا وقع اللعان یسقط نسب الولد : "23/01/1991بتاریخ 

  )4(" ویقع التحریم بین الزوجین

والمشرع الجزائري وإن أضاف في التعدیل الجدید لقانون الأسرة الجزائري الطرق العلمیة 

قانون أسرة جزائري، إلاّ انه بخصوص  40المادة  الحدیثة في مجال إثبات النسب بموجب

قانون أسرة لم یشر إلیها،  وهذا لا یعد نقصا  41نفي النسب المنصوص علیه في المادة 

في التشریع ولا جمودا في الشریعة الإسلامیة إذ أنّ الفقهاء، لمّا لم یجوّزوا استخدام البصمة 
                                                           

  .263الموسوعة الفقهیة، مرجع سابق، ص  )1(

، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، قسم  )قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر(سهیر سلامة حافظ الأغا،  )2(

   .31، ص2010عة الإسلامیة غزة،فلسطین، الفقه المقارن، الجام
  .261الموسوعة الفقهیة، مرجع سابق، ص  )3(
الجزائر  ،مجلة قضائیة، غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، 23/09/1991، الصادر بتاریخ 69798القرار رقم  )4(

ت و معلقا علیه بقرارات المحكمة قانون الأسرة وفقا لأحدث التعدیلا، نقلا عن بلحاج العربي، 66ص ،1994العاصمة،

  .182مرجع سابق، ص  ،العلیا
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، كان عن فهم منهم وهو الفهم الذي لا یتأتى )1(الوراثیة في نفي النسب وتقدیمها على اللعان

  :لعوام الناس

  فاللعان یبقي الستر على الأسرة، لأنه حتما عند وقوع اللعان فأحد الزوجین كاذب ویبقى

الأمر مشكوكا فیه والأبناء لا یهتزون نفسیا، أمّا البصمة الوراثیة فیها تحقیق ویقین 

أنّ أمهم كانت تخون أباهم، بعكس اللعان فلا وبالتالي فالأبناء سیحملون دائما حقیقة 

أحد یتأذى لأنّ الأمر محمول على الصدق أو الكذب، فاللعان یؤدي إلى استقرار الأسر 

والى حفظ كرامة الأبناء فلا یجب أن یكون التفكیر منحصرا في الزوج والزوجة بل لا بد 

اق الأذى بالأبناء  وفیه أن تكون الأولویة للأبناء لذلك كان اللعان أفضل في عدم إلح

 )2(.ستر للزوجین

 اللعان،  ه من حقوقه المضمونة له فيأنّ في عدم الأخذ باللعان إضرار بالولد وحرمانا ل

 : والتي تتلخص في

  بقاء فرصة استلحاقه بعد اللعان إذا ندم الزوج و أكذب نفسه فانه یُحَدّ ویلحق به الولد

ذه الفرصة إذا تبین انه لیس من الزوج فانه لا وهذا بخلاف الخبرة فإنها تفوت علیه ه

 .یمكنه استلحاقه مستقبلا

  قضى أن لا "حمایته من القذف كما ورد في حدیث ابن عباس انه صلى االله علیه وسلم

، لأنه لا یعرف من "ترمى الملاعنة ولا یرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعلیه حد

 .الكاذب الزوج أو الزوجة إذا التعنا

  )3(.أما إذا أجریت الخبرة وتبین انه لیس من الزوج، فلا یبقى شك في اتهام أمه بالزنا  

  

  

 
                                                           

في دورته السادسة عشر المنعقد بمكة المكرمة بتاریخ  الإسلاميوهو القرار الصادر عن مجلس المجمع الفقهي  )1(

على  لا یجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب ولا یجوز تقدیمها"والذي جاء فیه 10/01/2002

تاریخ المعاینة  )http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4627.htm(الیوم  الإسلام؛ نقلا عن موقع "اللعان

  .19.18، الساعة 21/04/2018

  . مصطفى بن حمزة، مرجع سابق )2(
، مطبعة النسب ونفیه إثباتمن اعتماد الخبرة الطبیة والبصمة الوراثیة في  الإسلامیةموقف الشریعة ، ویلالتاد محم )3(

  .43، ص2007برانت، فاس، المغرب، - انفو
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  حق الطفل في البحث عن نسبه: ثالثا

إنّ المشرع الجزائري لم یأتي بنصوص صریحة منظمة لهذا الحق، إلاّ أنّ ثبوت نسب     

جزائري یعترف للطفل المجهول الطفل من أمه یثبت في كل الأحوال، وبالتالي فان المشرع ال

  .النسب بان یبحث عن نسبه من أمه حتى ولو كان ابن زنا

إلاّ أنّ المشكل المطروح هو بالنسبة للطفل المولود تحت اسم مجهول، ففي هذه الحالة فان     

الأم لم تعترف بهذا الطفل، أي تنازلت عن نسبه، فنظریا یمكن لمن ولد تحت اسم مجهول 

ه من أمه، غیر انه یستحیل علیه إثباته من الناحیة الواقعیة لأنّ المعلومات البحث عن نسب

  . )1(المتعلقة بولادته تعتبر سریة ویمنع الاطلاع علیها إلاّ إذا قررت أمه الاعتراف بنسبه صراحة

والمشرع الجزائري قصد من ذلك حمایة الطفل وسلامته، لأنه في غالب الأحیان تقوم الأم التي 

  ) 2(.في هذا الطفل من التخلص منه إذا لم یسمح لها بولادته سرا لا ترغب

أمّا بالنسبة لحق الطفل في البحث عن نسبه من أبیه، فان المشرع الجزائري وباستقراء المادة    

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن "قانون أسرة جزائري التي تنص على انه  41

  ".المشروعة الاتصال ولم ینفه بالطرق

نه لا یقرّ ثبوت نسب الطفل من أبیه إلاّ إذا كان الزواج شرعیا، وبالتالي فانّ نسب ابن إف   

  .الزنا یعتبر غیر مقبول

  )3(.ویكون المشرع الجزائري بذلك قد تبنى موقف جمهور الفقهاء

 بن الشرعيوالفقه المالكي یقول قولا واحدا أنّ الابن غیر الشرعي لیس له نفس حقوق الا    

فلو كان غیر ذلك إذن ما معنى أن نفرق بین الابن الشرعي وغیر الشرعي ومنه فكل أنواع 

  )4(.الاتصالات الجنسیة أصبحت مباحة

فالذین ینادون بإلحاق أبناء الزنا بآبائهم والاعتراف بنسبهم إنقاذا لهؤلاء الأطفال إذ أنهم أبریاء 

النسب هو عقاب لهم بجریمة ارتكبها غیرهم وهذا  ولا ذنب لهم فیما وقع، وأنّ حرمانهم من

، فهذه الشبهة زیادة على أنها " وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى:"الأمر یتنافى وقول االله تبارك وتعالى

مفتقرة إلى دلیل شرعي من كتاب أو سنة، فإنها تتضمن نقدا مبطنا للإسلام وشرائعه، وتوجه له 

                                                           
   .94، مرجع سابق، ص إیناسبن عصمان نسرین  )1(
  .90 ، صنفسه المرجع  )2(

  .95، ص مرجع سابق بن عصمان نسرین ایناس، )3(
  .طفى بن حمزة، مرجع سابقمص )4(
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نا إذ حرمهم من النسب ولم یعترف ببنوّتهم لمن ولدوا من أصلابهم، إلاّ أنّ اتهاما بظلم أبناء الز 

  : هذه الأمور كلها لا أساس لها من الصحة لاعتبارات كثیرة منها

  إن هذه المصلحة التي ینادون بها من إنقاذ أطفال لا ذنب لهم تعارضها مفسدة أرجح

انتشار الزنا ویشجع علیه لأنّ الزانیة منها فالاعتراف بنسب أولاد الزنا وإثباته یؤدي إلى 

لن یبقى أمامها ما تتخوف منه إن هي علمت بأنّ ولدها الذي ستلده من الزنا سیلحق 

أباه الزاني وینسب إلیه وبالتالي سیترتب على ذلك  حقوق البنوة من ارث وغیرها تماما 

 .كما هو الشأن بالنسبة للابن الشرعي مع أبیه الذي ولد على فراشه

 نّ العمل بهذا الاعتبار سیؤدي إلى التسویة بین النكاح والسفاح في ثبوت النسب إ

ولحوق الولد وبالتالي لن یكون هناك فرق بین الحلال المشروع والحرام الممنوع، وبذلك 

 .لن یبقى لتحریم الزنا أیة فائدة، ولا فائدة حتى من الوقوف عندها في آیات القران الكریم

 ولد الزنا وعدم إثباته یقصد بها الزاني نفسه الذي كان سببا في  أنّ عقوبة قطع نسب

الولد للفراش وللعاهر "ولادة الولد، وهذا الأمر یدل علیه قول النبي صلى االله علیه وسلم 

، فالزاني هو من یحرم ثمرة وفائدة عمله إذ الوالد هو المستفید في الغالب من " الحجر

علیه إذ افتقر، ویخدمه إذا عجز ویدعوا له ویترحم علیه  ولده دینیا وعاطفیا ومادیا، ینفق

إذا مات،  فإذا ما قطع نسب ولد الزنا فان أباه الزاني یحرم من هذه المنافع ویخیب 

 )1(.سعیه

فإنّ النسب یحتاط لإثباته، ویثبت :"یقول ابن قدامة في كتابه المغنيأمّا وسائل اثبات النسب ف

  )2(".بأقوى الأدلة تشدید في نفیه،و أنّه لا ینتفي إلاّ بأدنى دلیل، ویَلزم من ذلك ال

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو :"قانون أسرة 40ونص المشرع الجزائري في المادة     

 32،33،34بالإقرار أو البینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  ".الطرق العلمیة لإثبات النسب یجوز للقاضي اللجوء إلى ،من هذا القانون

  كما أنّ إثبات : ")3( 15/12/1998كما جاء في القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ     

                                                           

)
1

  .97. 96 .ص.محمد التاوبل، مرجع سابق، ص )

)
2

  .374محمد بن قدامة، الجزء الثامن،مرجع سابق ، ص  )

، قسم المجلة القضائیةالشخصیة، المحكمة العلیا،  الأحوال، غرفة 15/12/1998، الصادر بتاریخ 202430القرار رقم   )3(

  .122، ص 1999العاصمة، ، الجزائر الأولالوثائق، العدد 
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النسب یقع التسامح فیه ما أمكن لأنه من حقوق االله، فیثبت حتى مع الشك وفي الانكحة 

  ".الفاسدة طبقا لقاعدة إحیاء الولد

قانون الأسرة الجزائري  إطاربواب للإثبات وضیقا وسائل النفي، وفي فالشرع والقانون فتحا الأ   

هناك خمس حالات یثبت بها النسب زیادة على الزواج الصحیح هناك وطء الشبهة و الزواج 

والبینة وأخیرا الوسائل العلمیة، و ذلك متى تحققت الشروط المقررة في أحكام  والإقرارالفاسد 

  . الإسلامیةالشریعة 

  : النسب بالإقرار ثبوت-1

، أي 102سورة التوبة الآیة  "وَآَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ  :"الإقرار هو الاعتراف ومنه قوله تعالى 

  )1(. أقرّوا

  )3(: ، وهو نوعان)2(وهو بذلك إخبار الإنسان بحق لغیره على نفسه

 بین المقر والمقر لهإقرار بنسب على المقر، وهو الإقرار بقرابة لا یكون فیها واسطة  -1

 .وهي الأبوة والبنوة والأمومة

 إقرار بنسب على غیر المقر، وهو الإقرار بقرابة یكون فیها واسطة بین المقر والمقر له -2

كما إذا أقرّ شخص لآخر أنّه أخوه أو عمه، وبعبارة أخرى إقرار فیه تحمیل النسب على 

 ضي أن یكون المقر له ابنا لوالد المقر الغیر مثل إقرار الإنسان أن فلانا أخوه، فانه یقت

 )4(.، ثم ینتج عنه أن یكون المقر له أخا للمقر ولسائر إخوتهالإقرارأولا إذا صح 

  الإقرار بالبنوة أو الأمومة أو الأخوة:النوع الأول

 فالنوع الأول من الإقرار بالنسب هو إقرار  بأصل النسب أي حمل النسب على نفس المقر    

عدة أنّ المقر یعامل بإقراره، كالإقرار بالبنوة والأبوة والأمومة والزوجیة، وهذا النوع یثبت لأنّ القا

                                                           
، مؤسسة الرسالة، الأولى، الجزء العاشر، الطبعة نآالقر  لأحكامالجامع بكر القرطبي،  أبيعبد االله محمد بن احمد بن  أبي )1(

  .352، ص2006بیروت، لبنان، 
  .47المرزوقي، مرجع سابق، ص   إبراهیمعائشة سلطان  )2(
 دار الجامعة الجدیدة،والقوانین الوضعیة الإسلامیةوآثارها بین الشریعة  حقوق الطفلحمد منصور،م إبراهیمالشحات  )3(

  . 35، ص2011، مصر، الإسكندریة
  . 35عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص أوان )4(

  .یهوالد إلىحق الطفل في الانتساب المتضمن  الأولالفرع  تم تناولها ضمن ةالشبهنكاح  الزواج الصحیح والفاسد والباطل و
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النسب به من غیر حاجة إلى بیان السبب من زواج أو اتصال بشبهة، لأنّ الإنسان له ولایة 

   )1(.على نفسه فیثبت بإقراره النسب متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته

معناه " الشرع متشوف للحوق الأنساب: "وضعوا قاعدة شرعیة تقضي بما یلي كما أنّ الفقهاء   

ولهذا  أن الشرع یهمه أن یكون الولد داخل المجتمع منسوبا إلى أب معین لا أن یكون بدون أب

  .)2(فتح الفقهاء الباب للإثبات وضیقوا كثیرا بالنسبة للنفي

 تصلح إلاّ في حالة الإقرار ومع توافر وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القاعدة الشرعیة لا    

الشروط، فالشریعة الإسلامیة توّاقة للنسب الصحیح ولیس لكل نسب وهو ما یفسر عدم اعتراف 

  )3(.الإسلام بالتبني

فمن أقرّ بأنّ هذا الولد ابنه ثبت له نسب الولد منه وكان له جمیع الحقوق التي تثبت للأبناء    

توافرت الشروط الخاصة به، كما یستتبع ذلك أنّ أولاد المقر یكونون من ارث ونفقة وغیرها إذا 

  ) 4(.إخوة لهذا الولد، وأنّ أب المقر یكون جدا له، وأنّ أخوات المقر وأخواته عمّات وأعمام له

  )5(: ولقد اشترط الفقهاء لهذا النوع من الإقرار جملة من الشروط هي   

 .، فان كان له أب معروف لا یصح الإقرارأن یكون المقر له بالبنوة مجهول النسب -1

أن یكون المقر له مما یولد مثله لمثل من یقر بنسبه، فان لم یكونا كذلك فلا یصح  -2

الإقرار، فلو كان عمر المقر ثلاثین سنة مثلا وعمر المقر له مثل ذلك أو أكثر أو اقل 

 " .كالممتنع حقیقةفالممتنع عادة "بقدر یسیر فانّ كذب الإقرار ظاهر فلا یثبت النسب 

أن یصادقه الولد المقر له إن كان ممیزا، لأنّ إقراره یتضمن الدعوى بأنّ الولد ابنه فلا  -3

بدّ من البینة أو المصادقة، فإن كان المقر له طفلا غیر ممیز أو جنینا حیا ثبت نسبه 

بالإقرار من غیر حاجة إلى تصدیق، لأنه لیس أهلا للتصدیق من ناحیة، وفي ثبوت 

سبه من المقر مصلحة فلا یتوقف على التصدیق من ناحیة ثانیة، ثم إذا أنكر هذا ن

النسب بعد أن ولد أو كبر لا یُسمع منه، لأنّ النسب متى ثبت لا یَقْبل الإبطال من 

 .الأب أو الابن من ناحیة ثالثة 

                                                           
  . 35عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص أوان )1(
  .محمد الكشبور، مرجع سابق )2(
  .مصطفى بن حمزة، مرجع سابق )3(
  .35.عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص أوان )4(

   .36.عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص أوان: ، وانظر أیضا35.محمد منصور، مرجع سابق، ص إبراهیمالشحات  )5(
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النسب نعمة ألا یصرح المقر بأنّ الولد ابنه من الزنا، لأنّ الزنا لا یثبت النسب منه، ف   -4

 .لا ینال بالمحظور

 44وقانون الأسرة الجزائري لم یخالف الشریعة الإسلامیة في هذا المجال فقد نصت المادة 

یثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض "قانون أسرة 

  ".الموت متى صدّقه العقل أو العادة

فقد أعطى  44ابقة التي تبناها المشرع الجزائري في نص المادة فزیادة على الشروط الس   

  .)1(للمرأة حق الإقرار بالولد

فان لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة من زواج صحیح أو فاسد، ثبت نسب الولد بإقرارها     

 منها إذا لم یكن له أم معروفة، وكان ممن یولد مثله لمثلها، وصدق الولد في إقرارها إن كان

ممیزا، ولا یمنع من أمومتها له أن تقر بأنه ابنها من غیر زواج شرعي، لأنّ ولد الزنا یثبت 

نسبه من أمه بطبیعة الحال، بخلاف ما لو أقرّ الرجل انه ابنه من الزنا، فانه لا یثبت نسب 

  .الولد بإقراره، لأنّ نعمة النسب لا تنال بهذا الطریق المحرم

مومة ذات زوج أو في عدة زواج، وجب لثبوت نسبه من زوجها أو فان كانت المرأة المقر بالأ

    ةــــــــــــراش الزوجیــــــــمطلقها أن یصادقها على إقرارها هذا ا و أن تثبت أنّ هذا الولد قد ولد على ف

  )2(.وحینئذ یثبت نسبه منها

والذي جاء  )3( 19/12/1988وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قراراها الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا أن النسب یثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحیحا، ومن : "فیه

  .ثم فان النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب الرفض

                                                           
القول الأول وهو قول المالكیة : أة بالولد هو محل خلاف بین الفقهاء وقد انقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقوالإقرار المر  )1(

سورة الأحزاب ) ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ (الأصل في نسب الولد للأب  نّ صحة إقرار المرأة بالولد مطلقا لأوالشافعیة ویذهب إلى عدم 

  .5الآیة 

  . بالولد مطلقا المرأة إقرارصحة  إلىاهریة وبعض الشافعیة وذهب وهو قول الظ: القول الثاني 

فراشا لزوجها فلا  المرأةكانت  إذاوهو قول الحنفیة وهو الراجح في مذهب الحنابلة وروایة عن الزیدیة وهو : القول الثالث

ویلحقها نسب الولد؛ عائشة  ارهاإقر البینة على الولادة، وان لم تكن فراشا صح  إقامة أوبتصدیق الزوج  إلاّ  إقرارهایصح 

  .52المرزوقي، مرجع سابق، ص  إبراهیمسلطان 
  .36عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص  أوان  )2(

، قسم المجلة القضائیة، غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، 19/12/1988، الصادر بتاریخ 51414القرار رقم  )3(

  .53، ص1991جزائر العاصمة، المستندات والنشر، العدد الثالث، ال
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ص ، وتن"یثبت النسب بالزواج الصحیح وبالإقرار: "من قانون الأسرة 40حیث جاء في المادة 

  ".یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة:"من قانون الأسرة 44المادة 

) ب ي ف(لذلك فما ذهب إلیه المجلس كان صحیحا موافقا لقانون الأسرة إذ أنّ المرحومة 

هو ابنها وأنّ اعترافها كان صحیحا ولیس من حق أي إنسان ) ب ي أ(اعترفت بان السید 

ك وبرجوعنا إلى القرار المطعون فیه نجد قضاة الموضوع أسسوه آخر أن یتدخل في ذل

  ".تأسیسا قانونیا وموافقا لقانون الأسرة لذلك تعیین رفض الوجه وبالتالي رفض الطعن

  :الإقرار في غیر البنوة أو الأبوة أو الأمومة:النوع الثاني 

ر شخص بأخوة فلان أو أمّا النوع الثاني وهو الذي یتضمن تحمیل النسب على الغیر، كأن یق

عمومته أو أنه جده أو ابن ابنه، ففیه تحمیل النسب على غیر المقر أولا، ثم یسري منه تحمیل 

النسب على المقر، أي إذا أقر شخص أنّ فلان أخوه اقتضى ذلك الإقرار في أول أمره أن 

  .)1(المقر له ابن لأب المقر واقتضى ذلك أن المقر له أخ للمقر

الفقهاء عدم صحة هذا الإقرار لأنّ فیه تحمیلا للنسب على الغیر، أمّا في حق ویرى جمهور  

المقر فانّ هذا الإقرار یعتبر صحیحا عندهم إذا تمت مصادقة المقر له على هذا لأنّ إقرارهما 

  )2(.حجة علیهما

قانون أسرة  45ولقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الإقرار في نص المادة    

  ".لإقرار بالنسب في غیر البنوة، والأبوة والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقها:"

الذكر في النوع الأول،  ةفلصحة هذا الإقرار وجب أن یتوافر إلى جانب الشروط السالف   

أضاف المشرع الجزائري شرطا ثالثا إلیها وهو أن یوافق المحمول علیه بالنسب على هذا 

  .الإقرار

الة الأخوة، إن قال هذا أخي نشأت بینه وبین ذلك الشخص قرابة أخوة، ولكن نسب ففي ح

  ".صدق"أو " صحیح قوله: "الشخص من أبیه لا ینشأ إلاّ إذا اعترف بها الأب نفسه وقال

على هذا الإقرار، وبالتالي ) أي الأب(فثبوت الإقرار بالأخوة معلّق على تصدیق المحمول علیه 

ول علیه فیبقى للمقر إن أصرّ على إقراره أن یرفع دعوى أمام القضاء إن لم یصادق المحم

                                                           
   .37عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص  أوان )1(
  .54المرزوقي، مرجع سابق، ص  إبراهیمعائشة سلطان  )2(
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یدعمها بالبینة لتثبیت النسب وباللجوء للخبرة بواسطة الطرق العلمیة المستحدثة كطریقة من 

  .طرق إثبات النسب

وفي حالة العمومة، إن قال هذا عمي فانّ العمومة تنشأ بین المقر بها وبین المقر له، ولكن لا 

زم الجد إلاّ إذا وافق على هذا الادعاء ولم یكذبه، وأن یقیم المقر البینة على إقراره، وهذا ما تل

الإقرار بالنسب في غیر البنوة، والأبوة :"من قانون الأسرة الجزائري 45نصت علیه المادة 

  ".والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقه 

  : الإخوة والعمومة فیها حالتانفآثار ثبوت النسب بالإقرار بالبنوة وب

  .الخ...عندما یقع التصدیق من الأب أو الجد تنتج آثار قانونیة من توارث ونفقة: الحالة الأولى

عندما لا یقع التصدیق من الأب أو الجد في إقراره، فالنسب من الأب عند : الحالة الثانیة

ه، وإنما یلزم فقط من أقرّ بالإخوة الأخوة ومن الجد عند العمومة لا یلزم من أنكر منهما وكذب

   )1(.والعمومة

  )الشهادة(ثبوت النسب بالبینة -2

تعدّ البینة أو الشهادة الطریقة الثالثة لثبوت النسب، فإذا لم یكن للنسب فراش یثبت له أو    

  .إقرار، تعین إثباته بوسیلة أخرى هي إقامة البینة علیه

 ت النسب فالثابت بها من الأنساب أقوى من الثابت بالإقراروتعدّ البینة أقوى حجّة وسبیلا لإثبا

لأنّ البینة أقوى الأدلة، وعلى هذا كان الرجل الذي یدّعي نسب آخر ویقیم بینة على دعواه أحقّ 

  من الذي یقر بنسبه، لأنّ النسب و إن ظهر بالإقرار لكنّه غیر مؤكد، فاحتمل البطلان لأنها 

  )2(.أقوى منه

عن الإقرار بأنها حجة متعدیة لا یقتصر الحكم الثابت بها على المدعى علیه  وتمتاز البینة

وحده، بل قد تثبت في حقّه وحق غیره، أمّا الإقرار فهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى 

  )3(.غیره

والبینة المثبتة للنسب هي أن یشهد شهود مثلا بإثبات نسب الابن إلى الأب، وهي شهادة    

وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإنِْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ  : "و رجل وامرأتین لقوله تعالىرجلین أ

ھَدَاءِ  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ ، فإذا ادعى شخص بنوة 282سورة البقرة الآیة " فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِمَّ
                                                           

   .98،  97ص .نسرین، مرجع سابق، ص إیناسبن عصمان  )1(

   .42عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص أوان )2(
  .99بن عصمان إیناس نسرین، مرجع سابق، ص )3(
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وه أو عمّه وأنكر المدعى علیه فللمدعي أن یقیم آخر أو أبوّته أو أمومته أو ادعى أنّ فلانا أخ

البینة على دعواه، فان أقامها ثبتت له قرابة النسب التي ادعاها وثبتت له كل الآثار الشرعیة 

  )1(.التي تترتب عن هذه القرابة

مع ضرورة ملاحظة أنّ إثبات النسب بالبینة لا یمكن أن یتصور إلاّ في الحالة التي یكون    

وج والزوجة قد جمع بینهما عقد زواج صحیح أو فاسد، أمّا إذا كانت قد جمعت بینهما فیها الز 

علاقات غیر شرعیة ونتج عن هذه العلاقات ولد ثم وقع النزاع بشان واقعة ولادته أو بشأنه هو 

  )  2(.في ذاته، فلا یمكن إثبات نسبه إلى أي شخص بأیة بینة كانت

  یثةثبوت النسب بالطرق العلمیة الحد-3

لقد استحدث المشرع الجزائري الطرق العلمیة ضمن وسائل إثبات النسب، بموجب الأمر     

المعدل لقانون الأسرة إذ نصت علیها الفقرة الثانیة من  27/02/2005المؤرخ في  05/02

  ".ویجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب:"قانون أسرة جزائري 40المادة 

المادة اكتفت بالإشارة إلى هذه الطرق العلمیة دون تحدید المقصود منها أو حصر  غیر أنّ هذه

لصورها، ذلك أنّ البحوث العلمیة أثبتت وجود نوعین من الطرق العلمیة، یتصف الأول منها 

ونظام  ADNبكونه قطعي الإثبات، إذ توصل العلماء إلى اعتبار كل من البصمة الوراثیة 

HLA اعة طرقا علمیة لإثبات النسب بصفة قطعیة واحتمال الخطأ فیها والذي یتصل بالمن

أما الثاني فلا یرقى إلى ذلك على أساس انه ظني الثبوت یعطي مجرد احتمالات . ضئیل جدا

  )3(.لفحص الدم ABOومنها نظام 

نجده  )4( 05/03/2006غیر انه بالاطلاع على القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ    

من قانون الأسرة، إثبات النسب عن طریق الخبرة الطبیة  40یمكن تطبیقا للمادة "انه یقرر 

  )".ADNالحمض النووي (

  ).ADN(ومنه نستشف أن الطرق العلمیة المقصود بها هي البصمة الوراثیة  

                                                           
   .41عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص  أوان )1(
  .218عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص )2(
  .101ص بن عصمان إیناس نسرین، مرجع سابق،   )3(
، قسم مجلة المحكمة العلیاحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، ، غرفة الأ05/03/2006الصادر بتاریخ  355180القرار رقم  )4(

  .469، ص 2006، الجزائر العاصمة، ولالأالوثائق، العدد 
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أمّا مكانة البصمة الوراثیة من بین الوسائل الشرعیة الأخرى لإثبات النسب، فیرى جانب من    

، إذ یستند إلیها بعد )1(قهاء المعاصرین، أنّ حجیة البصمة الوراثیة تكون كحجیة القیافةالف

الفراش والبینة والإقرار ولا تتقدم علیهم، لأنّ هذه الوسائل من الإثبات هي الطرق التقلیدیة التي 

جدت أجمعت الأمة منذ عهد الصحابة رضوان االله علیهم إلى یومنا هذا إلى الأخذ بها، فإذا و 

هذه الوسائل التقلیدیة كلها أو بعضها فإنها تتقدم على القیافة أو البصمة الوراثیة، وإذا ما حدث 

تساویة فمن الأجدر الاحتكام عندئذ إلى القیافة أو البصمة تعارض وتنازع بین الأدلة الم

الوراثیة،  إذ أنّ جواز العمل بالبصمة الوراثیة یستند إلى قیاسها على القیافة، فهي إذن تأخذ 

    )2(.حكمها وتقع في منزلتها، فیعمل بها في جمیع الحالات التي یستند الفقهاء فیها على القیافة

 أنّ القیافة مختلف في حجیتها  في ثبوت النسب ولیس متفقا علیها وما تجدر الإشارة إلیه

فالحنفیة ینكرون العمل بها مطلقا،والمالكیة یخصونها بأولاد الإماء ولا یعملون بها في أولاد 

  )3(.الحرّة على المشهور عندهم

  )4(.وأخذ بها جمهور الفقهاء فقط

بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة  16ولقد قرّر المجمّع الفقهي الإسلامي في دورته    

التي هي إثبات النسب بوجود (أنّ البصمة الوراثیة أقوى بكثیر من القیافة العادیة : "  )5(منها انه

، وأنّ الخطأ في البصمة الوراثیة لیس واردا من حیث هي، )الشبه الجسماني بین الأصل والفرع

  .التلوث ونحو ذلكوإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل 

لذلك قرر المجلس أنّ استعمال البصمة الوراثیة في مجال النسب لابدّ أن یحاط بمنتهى    

  .الحذر والحیطة والسریة، ولذلك لابدّ أن تقدم النصوص والقواعد الشرعیة على البصمة الوراثیة

 مها على لا یجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب، ولا یجوز تقدی

  .اللعان

                                                           
الاحتیاط في إثبات أو نفي " التعرف على نسب  المولود بالنظر إلى أعضائھ وأعضاء والده؛ محمد بجاق، : القیافة ھي )1(

، كلیة الحقوق مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،" النسب في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھ في الاجتھاد القضائي الجزائري
  .41، ص)2012جوان (لعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، العدد الخامس، وا

  .49عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص  أوان )2(
  .80محمد التاویل ، مرجع سابق، ص  )3(
  .47عبد االله الفیضي، مرجع سابق، ص  أوان )4(

لسادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة بتاریخ في دورته ا الإسلاميوهو القرار الصادر عن مجلس المجمع الفقهي  )5(

) http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4627.htm(الیوم  الإسلام؛ نقلا عن موقع 10/01/2002
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  لا  یجوز استخدام البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ویجب

على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأنّ في ذلك المنع حمایة 

 " .لأعراض الناس وصونها لأنسابهم

  )1(:راثیة في إثبات النسب وهيولقد حدّد المجمع الفقهي الإسلامي لحالات استخدام البصمة الو 

  حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء

أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساویها، أم كان بسبب الاشتراك 

  .في وطء الشبهة ونحوه

 یة الأطفال ونحوها، وكذا حالات الاشتباه في الموالید في المستشفیات ومراكز رعا

  .الاشتباه في أطفال الأنابیب

  حالات ضیاع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر

معرفة أهلهم أو وجود جثث لم یمكن التعرف على هویتها، أو بقصد التحقق من هویات 

  .أسرى الحروب والمفقودین

یة هو في حالات إثبات نسب الولد الشرعي شأنه في ذلك یفهم من ذلك أن إعمال البصمة الوراث

  .شأن وسائل الإثبات الأخرى

أمّا حالة الأطفال غیر الشرعیین أو أبناء الزنا فانّ استخدام البصمة الوراثیة لا یتعدّى أن     

  .یكون كشفا عن الأب البیولوجي دون أن یثبت له النسب لأنّ الزنا لا یثبت به النسب

لرغم من تكریس قانون الأسرة الجزائري لإمكانیة إثبات النسب بالطرق العلمیة على او     

الحدیثة، إلاّ أنّ إعمال القضاء لتلك الطرق تواجهه العدید من العقبات تحول دون تكریسها 

عملیا، كما أنّ أخذ القاضي بها هو على سبیل الجواز ولیس الوجوب بحسب السلطة التقدیریة 

  .للقاضي

م من التأثیر الكبیر الذي تلعبه تقاریر الخبرة على أحكام وقرارات القضاة فإنها غیر وعلى الرغ

ملزمة لهم، لأنّ هؤلاء ما هم إلاّ مستشارین تعینهم العدالة لتسلیط الضوء على بعض الجوانب 

من قانون  144الفنیة، غیر انه یتعین على القاضي تسبیب قراره في حال الرفض، طبقا للمادة 

                                                           
في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة بتاریخ  الإسلاميالقرار الصادر عن مجلس المجمع الفقهي  )1(

) htm-32-rtshowhttp://www.islamtoday.net/bohooth/a.4627(الیوم  الإسلام؛ نقلا عن موقع 10/01/2002
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یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على :"ءات المدنیة والإداریة الجزائري التي تنص على انهالإجرا

  .نتائج الخبرة

  "   )1(.القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر انه ینبغي علیه تسبیب استبعاد الخبرة 

  : أمّا العوائق فهي إمّا قانونیة أو مادیة

حیاة الخاصة، واحترام السلامة الجسدیة وعدم فمن هذه العوائق حرمة ال: )2(العوائق القانونیة

  .إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه

 على  )3(حسب آخر تعدیل له 1996من دستور  40تنص المادة : حرمة الحیاة الخاصة

 اس ر أي عنف بدني أو مســـــــــــــــــتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ویحظ:" نهأ

 بالكرامة."  

دة تستكمل إحدى أهم العقبات الأساسیة أمام تطبیق الطرق العلمیة الحدیثة في النسب فهذه الما

وخصوصا فحص الحمض النووي الذي یشكّل تدخلا في الحیاة الخاصة للفرد، لأنها تفتح 

المجال للبحث عن الخصائص الوراثیة من خلال الاستعداد  الوراثي للشخص، مما قد یمد 

  .وج والزوجة، وتكون ذات طابع شخصي خاصالغیر بمعلومات خاصة بالز 

 حسب آخر تعدیل له  1996من دستور  41تنص المادة : انتهاك السلامة الجسدیة

یعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس :"نهأعلى 

 " .سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

ة الجسدیة، ذلك أنها تعتمد على العینة وقد تنطوي الطرق العلمیة على مساس هذه السلام

المأخوذة من جسم الإنسان والذي قد یؤخذ منه بطریق الإكراه، وهو ما یعد مساسا بسلامته 

  .الجسدیة

 بار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسعدم جواز إج: 

لقد كرست مختلف الأنظمة الإجرائیة مبدءا عاما لا یجوز بموجبه اللجوء لإجبار الشخص   

تقدیم دلیل ضد نفسه، وهو ما سوف یتم انتهاكه إذا تم الأخذ بالطرق العلمیة، لأنها  على

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الدراسات القضائیة المقارنة، "ونفي النسب بالبصمة الوراثیة إثباتعقبات "حمید زقاوي،  )1(

   .97ص، )2016دیسمبر (السیاسیة، جامعة حسیبة  بن بوعلي، الشلف، الجزائر، العدد الثالث، 

)
2

  .102.  101ص .، مرجع سابق، صإیناسبن عصمان نسرین  )

الصادرة ، 14العدد  ،، الجریدة الرسمیةالمتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  )3(

 ، 2016مارس  07بتاریخ 
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تقوم على إجبار الشخص المعني على اخذ عینة من جسمه من اجل فحص الحمض 

  .النووي مثلا

یعتبر العائق المادي أهم عائق یقف أمام الأخذ بطریقة البصمة الوراثیة، ذلك : العوائق المادة

التحلیل تتطلب إمكانیات ضخمة ومراكز حدیثة، ومجهزة بأحدث التجهیزات فضلا أنّ عملیة 

  .عن ضرورة توافر عناصر الخبرة والاختصاصات والثقة في القائمین علیها

والجزائر تتوفر على مخبر لتحلیل البصمة الوراثیة بالعاصمة الذي تم تدشینه بتاریخ       

، یتفرع منه مخبران جهویان احدهما بولایة 2006وبدأ سریان العمل فیه سنة  22/07/2004

وهران، والأخر بقسنطینة، ورغم المساهمة الفعالة لهذه المخابر في فض بعض القضایا المتعلقة 

بالنسب، إلاّ أنها تضل غیر كافیة لتغطیة جمیع التحالیل الجینیة مما قد یعطل سیر الكثیر من 

     )1(.الدعاو

  

  ي النسب في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفلحق الطفل ف: الفرع الثاني

یسجل الطفل بعد ولادته فورا :"من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على أنّه 7تنص المادة     

ویكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسیة، ویكون له قدر الإمكان، الحق 

  ".في معرفة والدیه وتلقي رعایتهما

ة بصیاغتها لنص هذه المادة تخاطب جمیع شعوب العالم، إذ تعترف بوجود أطفال فالاتفاقی    

  .لا یعرفون آباءهم وأمهاتهم

فالذین لا یعرفون آباءهم وأمهاتهم من الأوربیین حسب الإدارة العامة للمفوضیة الأوربیة     

"EUROSTAT" ة ، وذكرت المفوضی%37.4، بلغت 2009، وفقا للإحصائیات الصادرة عام

أنّ أوربا تشهد حالیا ولادة أعداد كبیرة من الأطفال غیر الشرعیین، ویقابلها في الدول المغاربیة 

طفل یولدون سنویا خارج إطار الزواج الشرعي، حسب إحصائیات  3200في الجزائر حوالي  

طفل یولدون سنویا حسب دراسة  1400وزارة التضامن الوطني، وبالمغرب یتجاوز عددهم 

، أما عن تونس فتفید "إنصاف"ل الأمهات العازبات بالمملكة من طرف جمعیة أقیمت حو 

حالة ولادة خارج إطار الزواج الشرعي سنویا، حسب تقریر  1500الإحصائیات أنّ هناك نحو 

  )2(.صادر عن جمعیة أمل للعائلة والطفل

                                                           
   .96حمید زقاوي، مرجع سابق، ص  )1(
   .04، ص، مرجع سابق)ة الوراثیةرعي في معرفة والدیھ عن طریق البصمحق الطفل غیر الش(بلبشیر یعقوب،  )2(
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فال بما فیهم مما دفع الاتفاقیة إلى الحرص إلى إضفاء الحمایة القانونیة لجمیع الأط    

الأطفال غیر الشرعیین منذ الولادة إلى بلوغ سن الرشد، فأرست في المادة الثانیة مبدأ المساواة 

  .بین كافة الأطفال في العالم، بمنح الحقوق للأطفال الشرعیین وغیر الشرعیین

 1966من العهد الدول للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  24الأمر الذي نصت علیه المادة    

حیث یمنح الطفل في كل دول العالم نوعا من الحمایة على أساس المساواة التامة بین كل 

الأطفال بلا تمییز لأي سبب كان، دون النظر لكون هذا الطفل مولود نتیجة علاقة زواج 

  )1(.شرعي، أو نتیجة علاقة غیر شرعیة بین رجل وامرأة

ل في نص المادة الثانیة حیث أوجبت على الدول وهو ما أقرته الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطف    

  .إصدار تشریعات داخلیة تحترم فیها المساواة بین الأطفال دون أي تفریق أو تمییز

الشيء الذي یتعارض مع الشریعة الإسلامیة التي تحرّم الزنا ولا تجعله سببا لإثبات النسب،  

یه المیراث وینتج عنه موانع الزواج لأنّ النسب في الشریعة الإسلامیة هو عمل دیني یبنى عل

  .وتترتب علیه حقوق وواجبات

غیر أنّها ولحمایة الأطفال غیر الشرعیین فقد أقرت الشریعة الإسلامیة نظام الكفالة ورغبت     

فیه، فمن قام بكفالة طفل وأنشأه نشأة صالحة وأنفق علیه وأوصى له بشيء من ماله إذا كان له 

شد كان له أجر عظیم عند االله تعالى، و في الحدیث الشریف قال رسول وعلّمه حتى بلغ سن الر 

 جَ رَّ فَ ى وَ طَ سْ الوُ ة وَ ابَ بَ السَ بِ  ارَ شَ أَ وَ  ا،ذَ كَ هَ  ةِ نَ ي الجَ فِ  یمِ تِ الیَ  لَ افِ كَ ا وَ نَ و أَ :"االله صلى االله علیه وسلم

  )3(.والحدیث یفید عموم الكفالة لكل طفل محتاج إلیها )2(".ائً یْ ا شَ مَ هُ نَ یْ بَ 

والمشرع الجزائري تبنّى نظام الكفالة متبعا في ذلك الشریعة الإسلامیة سعیا منه على إیجاد      

أسر بدیلة تتولى كفالة هؤلاء الأطفال أو أن تقوم الدولة بكفالتهم عن طریق وضعهم في 

  .مؤسسات للرعایة

  :"التي جاء فیها 20وقد نصّت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على الكفالة في نص المادة   

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بیئته العائلیة أو الذي لا یسمح له، حفاظا على -1

  .مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البیئة، الحق في حمایة ومساعدة خاصتین توفرهما الدولة

  .لتضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانینها الوطنیة، رعایة بدیلة لمثل هذا الطف-2
                                                           

   .05، صعقوب،مرجع سابقبلبشیر ی  )1(

   .1352صحیح البخاري، مرجع سابق، ص  )2(
  .599،ص مرجع سابق ،كمال لدرع )3(
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یمكن أن تشمل هذه الرعایة، في جملة أمور، الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون -3

  ."الإسلامي، أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعایة الأطفال

من قانون الأسرة وعرّفها  116ولقد نص المشرع الجزائري على نظام الكفالة في المادة 

وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب بابنه ویتم بعقد  التزام على:"بأنها

  ".شرعي

الولد المكفول إمّا أن یكون مجهول النسب أو :"قانون أسرة على أن  119كما نصت المادة   

  " .معلوم النسب

ة وتحریم التبني ویكون المشرع الجزائري بذلك قد وافق الشریعة الإسلامیة في إقرار نظام الكفال

 :قانون أسرة جزائري 64منعا من اختلاط الأنساب وتداخل الحقوق، فقد جاء في نص المادة 

  ".یمنع التبني شرعا وقانونا"

یجب أن یحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن :"قانون أسرة جزائري  120ونصت المادة   

   )1("من قانون الحالة المدنیة 64ادة  كان معلوم النسب، وإن كان مجهول النسب تطبق علیه الم

تخول الكفالة الكافل الولایة القانونیة وجمیع المنح العائلیة :"على انه 121كما تضیف المادة 

  ".والدراسیة التي یتمتع بها الولد الأصلي

ویجوز للكافل أن یتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، و إن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك    

  ).من قانون الأسرة الجزائري 23المادة (زاد عن الثلث إلاّ إذا أجازه الورثة  بطل ما

باعتبار أنّ المكفول لا حق له في المیراث كالمتبني تماما إلاّ أنّ الشریعة الإسلامیة رغبت    

  .في أن یوصى له بالثلث

شؤونه لا فرق  فیكون المشرع بذلك قد أعطى للطفل المكفول حقوق الحفظ والرعایة في جمیع   

بینه وبین غیره من الأطفال الذین یتربون في كنف أبویه الأصلیین بل وقد أعطى للطفل الحق 

في إدارة أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث والوصیة أو الهبة لصالح الولد المكفول 

  ).قانون أسرة جزائري 122المادة (

لإضرار بمصالح المكفول أو تضییع أمواله وأن یجتهد الكافل قدر المستطاع في عدم ا    

  )2(.وتبذیرها أو أن ینفق علیه منها إنفاقا غیر معتاد
                                                           

اللقطاء المولودین  الأطفال إلى الأسماءیعطي ضابط الحالة المدنیة نفسه :"من قانون الحالة المدنیة 4فقرة  64تنص المادة  )1(

   ".یتخذ آخرها كلقب عائلي الأسماء، یعین الطفل بمجموعة من أسماء أیةمجهولین والذین لم ینسب لهم المصرح  أبوینمن 

  .599، مرجع سابق، ص كمال لدرع )2(
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، إذ )1(والمتعلق بتغییر اللقب 24-92، صدر المرسوم التنفیذي رقم 1992جانفي  13وفي     

یجیز للشخص الذي كفل في إطار الكفالة ولدا قاصرا مجهول النسب أن یتقدم بطلب تغییر 

  .باسم الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي اللقب

فهذا الإجراء ما هو إلا دلیل على مراعاة المشرع مصلحة الطفل، إذ انه یسمح له من حمل لقب 

لا یُظهر ظروف ولادته ،ویسهّل اندماجه داخل الأسرة الكافلة والحیاة الاجتماعیة، حرصا من 

  )2(.صلحته الفضلىالمشرع على رعایة م

علما أنّ مطابقة اللقب لا تمنح الحق في النسب كما أنّها لا تسمح بتسجیل الطفل المكفول على 

  )3(.الدفتر العائلي

حول جهود  2012وهذا ما دعى اللجنة الدولیة لحقوق الطفل في ملاحظاتها الختامیة لسنة 

هن الكفالة الذي یبقى هشا ومثلت على الجزائر، إلى إبداء قلقها حول الوضع القانوني للأطفال ر 

ذلك بعدم تسجیل الطفل المكفول في الدفتر العائلي، وعدم وضوح مآله في حالة الطلاق أو وفاة 

تعدیل " :الكفیل، مما یعرضه لخطر إیداعه من جدید في إحدى المؤسسات، ودعت إلى

   )4(".یةالتشریعات التي تحكم نظام الكفالة لمواءمته بشكل كامل مع الاتفاق

فإذا كانت الملاحظة الأولى للّجنة والخاصة بتسجیل الطفل المكفول في الدفتر العائلي قد     

تم مناقشتها سابقا، باعتبار أنّ قانون الأسرة الجزائر یستمد أحكامه من الشریعة الإسلامیة فانه 

  .حفظ الحقوقلا یمكن تسجیل المكفول في الدفتر العائلي حرصا على عدم اختلاط الأنساب و 

غیر أنّ الملاحظة الثانیة للّجنة المتعلقة بعدم مراعاة قانون الأسرة لحالة الطفل المكفول      

في حال طلاق الكفیلین ممّا یعرضه للرجوع ثانیة لمؤسسة الرعایة، فهي ملاحظة فیها قدر كبیر 

الأب ملزم بالنفقة  رغم أنها نصت على أنّ  )5(قانون الأسرة الجزائري  116من الصحة، فالمادة 

على الكفیل حیث لم تفرق هذه المادة بین حالة الزواج وحالة الطلاق، إلاّ أنّ القضاء فسّر هذه 

                                                           
یونیو والمتضمن  3ؤرخ في الم 157- 71المتمم للمرسوم رقم  1992جانفي  13المؤرخ في  92/24المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  .تغییر اللقب
   .108، مرجع سابق، ص إیناسبن عصمان نسرین  )2(
مجلة تطویر العلوم ، "واقع الكفالة والرعایة النفسیة والتربویة والاجتماعیة للطفولة المسعفة في الجزائر"خوجة حمزة،  )3(

  .59، ص2017، الأول، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد الاجتماعیة
  .26.بلباهي سعیدة، مرجع سابق، ص )4(

بابنه وتم  الأبجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام و الكفالة التزام على :"جزائري أسرةقانون  116المادة  )5(

   ".بعقد شرعي
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المادة بما لا یحقق حمایة للطرف الضعیف والذي هو الطفل المكفول، وهي القرارات التي 

  .الطفل في النفقةبحق تعرضنا لها في الفصل الأول من هذا البحث في المبحث الأول المتعلق 

أمّا في حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن إلتزموا بذلك وإلاّ فعلى القاضي أن یسند أمر 

  ). قانون أسرة جزائري 125المادة (القاصر إلى الجهة المختصة بالرعایة 

فكان من المستحسن لو أنّ المشرع الجزائري أعاد صیاغة هذه المواد بما یتلاءم ومصلحة  

 .الطفل المكفول
 

 الأسرةحق الطفل في المیراث بین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وقانون : المطلب الثاني

  الجزائري

بعدما تناولنا في المطلب الأول حق الطفل في النسب بین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل      

یراث في قانون الأسرة وقانون الأسرة الجزائري، سنتناول في هذا المطلب حق الطفل في الم

  ).الفرع الثاني(، و ما هو موقف الاتفاقیة الدولیة منه )الفرع الأول(الجزائري 

  حق الطفل في المیراث في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

، كما یعتبر من أهم المصادر )2(حقا من حقوق الطفل التي شرّعها الإسلام )1(یعدّ المیراث   

لها الطفل أموالا والمشرع الجزائري في قانون الأسرة مثله مثل التشریعات التي یكتسب من خلا

الإسلامیة الأخرى، لم یخرج في المیراث عمّا جاءت به الشریعة الإسلامیة، والتي توزع التركة 

  )3(.للمتوفي بحسب القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

إلى  126واریث في الكتاب الثالث، من المادة ولقد تناول قانون الأسرة الجزائري أحكام الم   

  ).مادة 57أي ( 183المادة 

                                                           
ا علم المیراث فهو قواعد فقهیة فه المیت من الأموال والحقوق التي یستحقها بموته الوارث الشرعي، أمّ هو ما خلّ  الإرث ) 1(

  .243وحسابیة یعرف بها نصیب كل وارث من التركة؛ وهبة الزحیلي الجزء الثامن، مرجع سابق، ص 
یرث المیت  وإنماولا غیرهن من النساء، ولا الصغار،  الأمهاتثون البنات، ولا الزوجات ولا كان العرب في الجاهلیة لا یورّ   )2(

عندهم القدرة على حمل السلاح، وحمایة العشیرة  الإرثن سبب كان بالغا، لأ إذاابنه  أوالعم، ابن  أو، الأكبر الأخ

 قرّ أالجاهلي و  الإرثنظام  أبطل الإسلاما ظهر ون المیراث على الذكور الكبار، ولمّ ر دفاع عن القبیلة ولهذا كانوا یقصوال

المواریث في  أحكام؛ بلحاج العربي، الأرحاموتقطع  قادوالأحنظاما محكما یحدد لكل وارث نصیبا معینا ویحسم النزاع 

  .17، 14ص .، ص1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزائري الأسرةوقانون  الإسلاميالتشریع 
  .70غربي صوریة، مرجع سابق، ص )3(
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ولدراسة  مدى حمایة  المشرع الجزائري لحق الطفل في المیراث لا بد من التمییز بین      

  .میراث الطفل الشرعي والطفل غیر الشرعي ومیراث الطفل المكفول

  میراث الطفل الشرعي: أولا

 ثه مقدر في الشریعة الإسلامیة والقانون، ولو كان جنینا في بطن أمهفالولد الشرعي میرا    

فلقد قررت له الشریعة الإسلامیة حقوقه المالیة فالحمل وإن كانت حیاته مستقبلیة إلاّ أنّ 

الشریعة الإسلامیة قد حفظت حقه من المیراث إذا مات له قریب وهو لا یزال حملا، وذلك 

  )1(.لإسلامیة والقانونباتفاق جمیع فقهاء الشریعة ا

لكن هذا الجنین لابدّ أن تتوفر فیه شروطا، وهو ما نصت علیه على التوالي كل من المادة 

یشترط لاستحقاق الإرث :" 128من قانون الأسرة الجزائري، فتنص المادة  134والمادة  128

  : أن یكون

 .الوارث حیا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث -

 ."وجود مانع من الإرث وعدم -

لا یرث الحمل إلاّ إذا ولد حیا، ویعتبر حیا إذا استهل :"فقد قررت ما یلي 134أمّا المادة 

أنّ الحمل من :"، ویقول السرخسي في هذا الصدد"صارخا أو بدت  منه علامة ظاهرة بالحیاة

حیا أخذه، وإذا جملة الورثة، فلا بد من رعایة حقه، وحفظ میراثه حتى ینفصل، فإذا انفصل 

  )2("انفصل میتا رُدّ إلى باقي الورثة

ولم یتوقف اهتمام الشریعة الإسلامیة بمیراث الطفل قبل ولادته فقط، وإنما تواصل حتى بعد  

لِّلرِّجَالِ  :"فأوجبت الشریعة الإسلامیة السمحاء توریث الأطفال ذكورا وإناثا لقوله تعالى. ولادته

وَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْ 

یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ :"وقوله تعالى). 7سورة النساء الآیة "  (كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا

  ).11سورة النساء الآیة ( "نِ حَظِّ الأنُثیََیْ 

والمشرع الجزائري تقیّد حرفیا بما جاء في الشریعة الإسلامیة، في أنّ قرر للطفل الحق في 

المیراث، مدركا بذلك مدى حاجته إلى مال لینفق منه علیه، ولیجد من یقوم على رعایته زادا 

                                                           
)1(

  .76غربي صوریة ، مرجع سابق،  

  .118لعرابي خیرة، مرجع سابق، ص  )2(
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 ج، حتى ینشأ صالحاینفقون منه على إشباع متطلبات الطفل من مأكل وملبس وتعلیم وعلا

  .ومزودا ببعض الحقوق المالیة تقیه الذل والشعور بالحرمان

والشریعة الإسلامیة وتبعها المشرع أعطا نصیب الطفل الصغیر من المیراث مساویا لنصیب 

ق بین الجنین في بطن أمه، والطفل بعد الولادة والوریث الكبیر بل جعل الأنصبة الكبیر، فلم یفرّ 

  .حقها الوریث ومتى توافرت حالات وأسباب الإرثواحدة حتى است

فالطفل یبقى نصیبه محفوظا من قبل وصیه أو ولیه إلى أن یبلغ سن الرشد، أو ینفق علیه 

     )1(.بالمعروف

إلى  169بل أبعد من ذلك فإنّ المشرع الجزائري سنّ تشریع التنزیل، وذلك في المواد من    

  .من قانون الأسرة 172

هو جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة، ونظام التنزیل أو  والتنزیل   

  :الحكمة منه )2(الوصیة الواجبة استحدثت في الفقه الإسلامي الحدیث 

علاج حالة كثرت منها الشكوى، وهي حالة الأحفاد الذین یموت آباؤهم في حیاة جدهم  - أ

راث فیجتمع للأحفاد مصیبتان، مصیبة أو جدتهم أو مع أي منهما، ممّا یمنعهم من المی

 .وفاة الأب ومصیبة الحرمان من المیراث

إنّ عدم إعطاء هؤلاء الحفدة نصیبا من تركة الجد أو الجدة، سیؤدي بهم إلى الحاجة  - ب

ومذلة السؤال، بل وقد ینحرف بعضهم عن الطریق الصحیح بسبب العوز والحاجة، وهذا 

 .ةلأسرة الواحدقد یؤدي إلى التباغض وأحقاد داخل ا

لذلك جاء المشرع بالتنزیل رحمة بأولاد هذا المتوفي، كما أنّه یشكل حمایة للطفل، ودلیل ذلك 

رغم أنّه لم یفرق بین القاصر والراشد إلاّ أنّ التنزیل . قصره على الأحفاد دون باقي الأقارب

  .یبقى في مصلحة القاصر بالدرجة الأولى لكونه لا یستطیع الكسب

                                                           
  وما یلیها 119یرة، مرجع سابق، ص لعرابي خ )1(

جزائري لم ترد في مذهب من  أسرةقانون  172 ىلإ 169القانون الجزائري في المواد من  أوردهاالتنزیل التي  أحكام نّ إ )2(

 جزئیة وردت في مذاهب متفرقة أحكام إلىتفصیلاتها  أكثرغیر المعروفة، ولكنها تستند في  أوالمذاهب الفقهیة المعروفة 

 أن الأمرلولي  أنّ قاعدة شرعیة هي  إلىهي اجتهاد من واضعي القانون یستند  إذم المشرع الوضعي بالاجتهاد فیها، قا

بذلك وجبت طاعته، ولذلك كله لتحقیق مصلحة القصر ورفع الظلم  أمربالمباح لما یراه من المصلحة العامة، ومتى  یأمر

   . 219، مرجع سابق، ص الجزائري الأسرةوقانون  الإسلاميع المواریث في التشری أحكامعنهم؛ بلحاج العربي، 
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ل في قانون الأسرة الجزائري إذا توافرت شروطه، ینزل الحفید فیه منزلة أبیه، كأنه وارث والتنزی

دون حاجة إلى ترك وصیة، لأنّ تنزیل الأحفاد مكان الأب أو الأم المتوفاة لا یعتبر وصیة 

  )2(.، على أن لا یتجاوز نصیبهم ثلث التركة)1(وإنما یعتبر میراث في القانون الجزائري

  راث الطفل غیر الشرعيمی: ثانیا

أمّا بالنسبة للولد غیر الشرعي سواء من زنا أو لعان فله حكم مغایر للولد الشرعي من حیث    

  .المیراث

فولد الزنا یرث من أمه فقط، لأنّ نسبه من أمه ثابت لكن نسبه من أبیه منفي، ولا میراث له     

 ا صلته بأمه فثابتة محققة، فیرثها وترثه، أمّ )3(من أبیه لانعدام سبب المیراث والذي هو النسب

     )4(.ولها علیه حق الأمومة من البر والنفقة والتحریم وسائر أحكام الأمهات

أمّا بالنسبة لولد اللعان فهو من جاءت به أمّه على فراش زوجیة صحیح، ونفاه الزوج وتمت    

  .)5(أمه الملاعنة أمام القاضي، حكم بنفي نسب الولد من أبیه وإلحاقه ب

واللعان بین الزوجین مانع من موانع المیراث لانتفاء الزوجیة، وهو ما ذهب إلیه القانون     

، وذلك لأنّ "یمنع من الإرث اللعان والردة:"قانون أسرة التي جاء فیها 138الجزائري في المادة 

المتلاعنان :"وسلم فرقة اللعان هي فرقة مؤبدة ونهائیة عند جمهور الفقهاء لقوله صلى االله علیه

  .)6("لا یجتمعان أبدا

  میراث الطفل المكفول: ثالثا

، لأنّ من أسباب الإرث الزوجیة والقرابة حسب نص المادة ثلیس للمكفول الحق في المیرا    

، لذلك أجاز المشرع الجزائري للكافل الایصاء والهبة للولد المكفول )7(قانون أسرة جزائري 126

                                                           
   .وما یلیها 82غربي صوریة، مرجع سابق، ص )1(
لا یتجاوز ذلك ثلث  أنلو بقي حیا على  أصلهمتكون بمقدار حصة  دالأحفا أسهم:"جزائري الأسرةقانون  170تنص المادة  )2(

  ."التركة
  .79 صغربي صوریة، مرجع سابق،  )3(
  .64، مرجع سابق، ص أحكام المواریث في التشریع الجزائري وقانون الأسرة الجزائريلحاج العربي، ب )4(
   .74غربي صوریة، مرجع سابق، ص  )5(
  .64، مرجع سابق، ص أحكام المواریث في التشریع الجزائري وقانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي،  )6(
  ".القرابة والزوجیة: الإرث أسباب:"الجزائري الأسرةمن قانون  126المادة  )7(
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، وذلك حمایة له من الفقر والحاجة بعد وفاة )1(قانون أسرة جزائري 123بموجب نص المادة 

كافله، واشترط المشرع أن لا تتجاوز قیمة الوصیة الثلث، فإذا ما زادت عن ذلك فإنها تتوقف 

  .على إجازة الورثة

من خلال ما سبق یتبین لنا مدى حرص المشرع الجزائري على حمایة مصلحة الطفل سواء     

  .أو غیر شرعي أو طفلا مكفولا كان شرعیا

  

  حق الطفل في المیراث في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل: الفرع الثاني

أشارت اللجنة الدولیة لحقوق الطفل على المشرع الجزائري ضمن توصیاتها للجزائر لسنة    

یز ضد تلغي فورا من قانون الأسرة جمیع الأحكام القانونیة التي تنص على التمی:"أن  2012

  ".الفتیات والنساء ولا سیما الأحكام التي تتعلق بالمیراث

تمكین النساء والفتیات من الحصول على الإرث على قدم المساواة مع :"كما أشارت إلى   

  )2("الرجال

فقد أشارت اللجنة على المشرع الجزائري بإلغاء أحكام سندها الشریعة الإسلامیة بدعوى أنها     

تفاقیة حقوق الطفل، ومن بین تلك الأحكام حق الطفل في المیراث، فما مدى مناقضة لمبادئ ا

  اعتبار حق الطفل في المیراث مناقضا لمبادئ اتفاقیة حقوق الطفل؟

یستقي قانون الأسرة الجزائري أحكامه من الشریعة الإسلامیة، وهذه الأخیرة تتضمن أحكاما 

  )3.(قطعیة ثابتة وأحكاما ظنیة

كام الثابتة القطعیة بأنها ما دلت على معنى متعین فهمه من النص القرآني أو وتعرّف الأح    

السنة النبویة لا یحتمل تأویلا ولا مجالا لفم معنى غیره منه، وذلك مثل النصوص التي وردت 

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ :"فیها أعداد معینة أو أنصبة محددة في المواریث والحدود ، كقوله تعالى 

  ). 12النساء الآیة " (وَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ أَزْ 
                                                           

 بأكثرتبرع  أو أوصىن إ للمكفول بماله في حدود الثلث، و  یتبرع أنیجوز للكافل : "الجزائري الأسرةمن قانون  123المادة  )1(

  "الورثة  أجازه إذا إلاّ من ذلك، بطل ما زاد على الثلث 

   . 15، 8والفقرة د، ص 30رة ق، ف2012ختامیة الخاصة بالجزائر، الدورة الستون، الملاحظات ال تقریر لجنة حقوق الطفل، )2(
 أحكامه، فتكون أخرىهو ما یدل على معنى، ولكنه یحتمل معان  أوني الدلالة فهو ما یدل على عدة معان، ظالنص ال أما )3(

 ؛38، ص2003صر، الفقه، دار الحدیث، القاهرة، م أصولف، علم والنظر بشروطه؛ عبد الوهاب خلاّ  للاجتهادقابلة 

، ص 2006، الطبعة الثانیة، دار الخبرة، دمشق، سوریا، الأولجزء ل، االإسلاميالفقه  أصولمحمد مصطفى الزحیلي، 

170.  
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وهذا نص دل على فرض في الإرث مقدر لا یحتمل تأویلا ولا تغییرا، لأنّ العدد قطعي    

، لذا لا یمكن بحال من الأحوال التغییر في أنصبة المیراث بدعوى )1(الدلالة، لا اجتهاد فیه

لأنثى من الأولاد في المیراث، لثبوتها بأدلة قطعیة صریحة من تحقیق المساواة بین الذكر وا

تمكین النساء والفتیات من الحصول على الإرث :"القرآن والسنة، مع ملاحظة أن تعبیر اللجنة

فیه مغالطة، توحي بأنّ تمایز الإرث بسبب الجنس ولیس الأمر " على قدم المساواة مع الرجال

  .كذلك

انت الجزائر قد تحفظت على مثل تلك الأحكام المتعلقة بأحكام وهذا ما یطرح السؤال أن ك

  )2(الشریعة الإسلامیة؟ 

والجواب أنّ الجزائر قامت بتحفظ على بعض المواد الواردة في الاتفاقیة،  حیث صادقت على 

 13: الاتفاقیة مع تصریحات تفسیریة بخصوص بعض المواد هي على الخصوص  المواد

بفقرتیها بحق الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین  14تعلق المادة منها، وت 17و 16و  14و

 فتتعلق على التوالي بحریة التعبیر 17و 16و 13، وأمّا المواد "لمخالفتها الشریعة الإسلامیة"

وحق حمایة حیاة الطفل الخاصة، وحقه في الإعلام لمخالفتها بعض النصوص القانونیة في 

  )3(.التشریع الجزائري

) 4(تحفظ الجزائر وكذلك معظم الدول العربیة والمغاربیة على المادة الثانیة من الاتفاقیة وعدم

التي تحظر جمیع أشكال التمییز بین الأطفال لجنسهم، یرجع لعدم وضوح مخالفة هذه المادة 

                                                           
محمد مصطفى : وأنظر أیضا؛ 38، ص2003، دار الحدیث، القاهرة، مصر الفقه أصولعلم عبد الوهاب خلاف،  )1(

   . 170، ص2006، الطبعة الثانیة، دار الخیرة، دمشق، سوریا، لأولا، الجزء الإسلاميالفقه  أصولالزحیلي، 
  .27بلباهي سعیدة، مرجع سابق، ص )2(

   .المرجع نفسه )3(

الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقیة وتضمنها لكل طفل یخضع لولایتها  الأطرافتحترم الدول :"من الاتفاقیة  2تنص المادة  )4(

   منسبه أولونهم  أوالوصي القانوني علیه  أووالدیه  أوبغض النظر عن عنصر الطفل التمییز،  أنواعدون أي نوع من 

  عجزهم  أوثروتهم  أوالاجتماعي،  أو الأثني أوالقومي  أصلهم أوغي السیاسي  أوالسیاسي  رأیهم أودینهم  أوو لغتهم أ     

       أشكاللمناسبة لتكفل للطفل الحمایة من جمیع جمیع التدابیر ا الأطرافأي وضع آخر، تتخذ الدول  أومولدهم،  أو      

   أنشطتهم أو، الأسرة أعضاء أوالقانونیین علیه  الأوصیاء أومركز والدي الطفل  أساسالعقاب القائمة على  أوالتمییز 

  "معتقداتهم أوآرائهم المعبر عنها  أو     



 ل وقانون الأسرة الجزائريفبین الاتفاقیة الدولیة لحقوق الط لافتخالاحقوق الطفل محل                            : فصل الثانيال
 

140 
 

لأحكام الشریعة الإسلامیة، وبالتالي تكون الجزائر ملزمة باتخاذ جمیع الإجراءات والتدابیر 

  )1(.من الاتفاقیة 4شریعیة لمنع التمییز بمقتضى المادة الت

فالاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وكذا العدید من الاتفاقیات الدولیة الأخرى كاتفاقیة القضاء على 

جمیع أشكال التمییز العنصري، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ذكرت 

المقصود منه، مما دعا اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة  مصطلح التمییز لكن دون أن تعرف

یتضمن أي تفرقة أو :"والسیاسیة إلى تفسیر تعبیر التمییز المحظور الوارد في الاتفاقیات بقولها

استبعاد أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس أي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

السیاسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب الدین أو الرأي السیاسي أو غیر 

أو غیر ذلك مما یستهدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة الاعتراف لجمیع الأشخاص، على قدم 

كل "، إلاّ أنها رأت أنه لیس)2("المساواة، بجمیع الحقوق والحریات أو التمتع بها أو ممارستها

كانت معاییر التفریق معقولة وموضوعیة وإذا كان الهدف  تفریق في المعاملة یشكل تمییزا إذا

  )3("هو تحقیق عرض مشروع بموجب العهد

هل الأنصبة المحددة في المیراث تعد مناقضة لمبدأ : وهذا ما یعیدنا إلى طرح السؤال ثانیة   

  المساواة المنصوص علیه في اتفاقیة حقوق الطفل؟ 

الدكتور محمد عمارة في مقال له نشر في كتاب حقائق  إنّ الإجابة على هذا السؤال تناوله   

حیث . میراث الأنثى نصف میراث الذكر: تحت عنوان )4(الإسلام في مواجهة شبهات المشككین

صحیح وحق أنّ آیات المیراث في القرآن الكریم قد جاء فیها قول االله سبحانه :"یقول

ین یثیرون الشبهات حول أهلیة المرأة في ، لكن كثیرین من الذ"للذكر مثل حظ الأنثیین:"وتعالى

الإسلام، متخذین من التمایز في المیراث سبیلا إلى ذلك لا یفقهون أنّ توریث المرأة على 

                                                           
وغیرها من التدابیر الملائمة  والإداریةكل التدابیر التشریعیة  افالأطر تتخذ الدول :"من الاتفاقیة حقوق الطفل 4تنص المادة  )1(

وفیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، تتخذ الدول . الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقیة لإعمال

  . "ليالتعاون الدو  إطارحدود مواردها المتاحة، وحیثما یلزم في  أقصى إلىهذه التدابیر  الأطراف

   .28بلباهي سعیدة، مرجع سابق، ص )2(

 عاما 18عن  أعمارهمتقل  أشخاصعلى  الإعداممن العهد فرض حكم  6من المادة  5على سبیل المثال، تحظر الفقرة  )3(

تقضي بفصل المجرمین من  10مادة لمن ا 3وتحظر الفقرة ذاتها تنفیذ هذا الحكم على الحوامل، وبالمثل فان الفقرة 

  .المرجع نفسهعن البالغین؛ بلباهي سعیدة،  ثالأحدا
 ص. ص،2002مصر،، القاهرة،الأوقاف، وزارة واجهة شبهات المشككینمفي  الإسلامحقائق محمود حمدي زقزوق،  )4(

556 ،557.  
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النصف من الرجل لیس موقفا عاما ولا قاعدة مطردة في توریث الإسلام لكل الذكور وكل 

للذكر مثل حظ الأنثیین، إنما  یوصیكم االله في المواریث والوارثین: الإناث، فالقرآن لم یقل

، أي أنّ هذا التمییز لیس قاعدة مطردة "یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین:"قال

  "في كل حالات المیراث، وإنما هي حالات خاصة، بل محدودة من بین حالات المیراث

ز في أنصیة الوارثین بل إنّ الفقه الحقیقي لفلسفة الإسلام في المیراث تكشف على أنّ التمای

وإنما التفاوت بین أنصبة الوارثین والوارثات في ... والوارثات لا یرجع إلى معیار الذكورة والأنوثة

  :إنما تحكمه ثلاثة معاییر -فلسفة المیراث الإسلامي

درجة القرابة بین الوارث ذكرا كان أو أنثى وبین المورث المتوفي فكلما اقتربت الصلة زاد : أولها

نصیب في المیراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصیب في المیراث دونما اعتبار لجنس ال

  .الوارثین

موقع الجیل الوارث من التتابع الزمني للأجیال، فالأجیال التي تستقبل الحیاة، وتستعد : وثانیها

، لتحمل أعبائها، عادة یكون نصیبها في المیراث أكبر من نصیب الأجیال التي تستدبر الحیاة

وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثین والوارثات، فبنت المتوفي ترث أكثر من أمها 

  .وكلتاهما أنثى وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضیعة والتي تنفرد بنصفها

العبء المالي الذي یوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقیام به حیال : وثالثها

ا اتفقت وتساوت درجة القرابة وموقع الوارث مثل مركز أولاد المورث، یكون تفاوت الآخرین، فإذ

یوصیكم االله في أولادكم للذكر :"العبء المالي هو سبب التفاوت في أنصبة المیراث، لقوله تعالى

  " .مثل حظ الأنثیین

التها مع أولادها لأنّ الذكر هنا مكلف بإعالة زوجه وعیاله، بینما الأنثى الوارثة أخت الذكر إع 

فریضة على الذكر المقترن بها، فهي بذلك أكثر حظا وامتیازا من أخیها الذي ورث ضعف 

هو ذمة مالیة خالصة ومدخرة، لتأمین  -مع إعفائها من الإنفاق الواجب-میراثها، فمیراثها 

  ".حیاتها ضد المخاطر والتقلبات، تلك حكمة إلهیة قد تخفي على الكثیرین

 یم لیس فیه أي شبهة لظلم الأنثى، بل هو تمییز وامتیاز لها، فهي تأخذ ولا تعطيفهو إذن تقی

  )1(.وتغنم ولا تغرم، إذ ترث مع إعفائها من واجب الإنفاق

                                                           
   . 19، ص)د س ن(، دار الحدیث، القاهرة، مصر، المواریث في الشریعة في ضوء الكتاب والسنةمحمد علي الصابوني،  )1(
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أنّ استقراء حالات ومسائل المیراث كما جاءت في علم الفرائض :" وأضاف الدكتور محمد عمارة

لمغلوطة التي یدعیها القادحون في أحكام یكشف عن حقیقة الأفكار المسبقة وا) المواریث(

  : الشریعة الإسلامیة خاصة بهذا الموضوع، فباستقراء حالات ومسائل المیراث نجد

 .أنّ هناك أربع حالات فقط ترث فیها المرأة نصف الرجل -1

 .وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فیها المرأة مثل الرجل تماما -2

 .ترث فیها المرأة أكثر من الرجل وهناك حالات عشر أو تزید -3

وهناك حالات ترث فیها المرأة ولا یرث نظیرها من الرجال أي أنّ هناك أكثر من ثلاثین  -4

حالة تأخذ فیها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا یرث نظیرها من 

 )1(."الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فیها المرأة نصف الرجل

الحالات الاستثنائیة لا بدّ أن ینظر إلیها من خلال المنظومة التشریعیة الإسلامیة، ولیس  وهذه

مطالب بالنفقة على ) وكما أوضحنا سابقا(من زاویة النظم القانونیة الغربیة، فالرجل في الإسلام 

علیه  زوجته وفروعه، ولو كانت الزوجة عاملة أو غنیة، وهذا معناه أن تبعات النفقة إنما تكون

  .ولیس على المرأة، بخلاف ما هو موجود في بعض النظم القانونیة المعاصرة

  لماذا كان حظ  الرجل كحظ امرأتین؟: وهذا ما أدى بالبعض إلى القول بأنّ الإجابة على تساؤل

  )2(هل هناك تساو بینهما في الواجبات والتبعات حتى یتساویان في الحقوق؟ : هو سؤال آخر

أنّ تقسیم المیراث في التشریع الإسلامي یكون وفق معاییر لا علاقة لها  ومنه یتبین لنا

والتفاوت بین الذكر والأنثى لیس في عموم الوارثین، حیث تبین لنا أن  -ذكرا أو أنثى - بالجنس

المرأة قد ترث مثل الرجل وقد ترث نصف ما یرث الرجل، وفي حالات ترث أكثر من الرجل، 

یرث الرجل، وهذا ما ینفي بصورة مطلقة شبهة التمییز بسبب  وفي حالات أخرى ترث ولا

الجنس، وهو ما یتفق مع روح اتفاقیة حقوق الطفل واتفاقیة إلغاء كل أشكال التمییز ضد 

النساء، وعلى ذلك فإنّ وصف التمییز في المادة الثانیة من الاتفاقیة لا ینطبق على أحكام 

  . ثم على أحكام قانون الأسرة الجزائريومن  )3(.المیراث في الشریعة الإسلامیة

                                                           
  .558محمود حمدي زقزوق، مرجع سابق، ص )1(

 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، والمواثیق الدولیة الإسلاميالمساواة في الفقه  حق"سلیمان، ولد خسال  )2(

   ."23، ص)2013جوان (المركز الجامعي، تامنغست، الجزائر، العدد الرابع، 

   . 29بلباهي سعیدة، مرجع سابق، ص  )3(
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  الثاني خلاصة الفصل

توصلنا في الفصل الثاني أنّ حق الطفل في حریة المعتقد والنسب والمیراث  وفي الأخیر    

  .هي من الحقوق الأصلیة واللصیقة بالطفل

  :فبالنسبة لحق الطفل في الحریة الدینیة

ى حمایة حریة المعتقد وهو ما وضحته المادة خلصنا إلى أنّ المشرع الجزائري حرص عل   

، كما "حریة ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون:"بنصها أنّ  2016من دستور  42

أصدر المشرع الجزائري قانون تنظیم ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین وهو إقرار منه 

  .لحریة العقیدة

صغر سنه وعدم اكتمال نموه الفكري لاستعاب الأدیان فهو إلاّ أنّه بالنسبة للطفل ونظرا ل   

بذلك لا یستطیع أن یختار الدین الذي یرتضیه، لذلك لابدّ أن یمارس الدین الذي یرتضیه له 

  .آباؤه أو الأوصیاء الشرعیون علیه

ن أمّا بالنسبة للاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل فقد أعطت للطفل الحق في حریة الفكر والوجدا   

  .من الاتفاقیة 14والدین وهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

مما جعلها تقع في تناقض كبیر، فهي من جهة تؤكد على أنّ الطفل یحتاج بسبب عدم نضجه 

الجسمي والعقلي إلى حمایة وعنایة خاصة، تجعله معتمدا على الغیر لتلبیة احتیاجاته، ومن 

ة الفكر والوجدان والدین فكیف لمن عجز عن تلبیة جهة أخرى تعطي له الحق في حری

  احتیاجاته أن یدرك المصلحة وأن یطالب بها؟

ولقد أصدرت الجزائر إعلانا تفسیریا بشأن المادة لأنها تمس بروح الدین الإسلامي الذي    

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص  62 ةیمثل دین الدولة، كما أنها تتعارض مع نص الماد

  .ى أن تربیة الطفل تتم وفقا لدین أبیهعل

  بالنسبة لحق الدین في النسب

لاحظنا مدى اهتمام المشرع الجزائري في الحفاظ على نسب الطفل، باعتباره ثمرة میثاق    

غلیظ وهو الزواج، وخلصنا إلى أنّ المشرع الجزائري كما هو الحال في الشریعة الإسلامیة 

في اللعان فقط وبشروط محددة، وفي المقابل فتح الباب ضیق من طرق نفي النسب وحصرها 

من قانون الأسرة الجزائري على خمس طرق  40واسعا أمام طرق إثبات النسب فنص في المادة 
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لإثبات النسب وهي زیادة على الزواج الصحیح، الإقرار والبینة ونكاح الشبه والزواج الفاسد 

  .والطرق العلمیة متى أجاز القاضي ذلك

مّا بالنسبة للاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل فقد شددت على ضرورة تسجیل الأطفال بعد أ   

  .ولادتهم وأن یكون لهم الحق في معرفة والدیهم ما أمكن ذلك

فالاتفاقیة بذلك تعترف بوجود أطفال غیر شرعیین وتحرص على تسویتهم بالأطفال الشرعیین   

ور ولادتهم، استنادا إلى مبدأ عدم التمییز بین من خلال الاعتراف لهم بالنسب وتسجیلهم ف

  .الأطفال والذي یعد أحد أهم مبادئ الاتفاقیة

وهو ما یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري الذي حدد طرق إثبات    

النسب، وأنشأ لرعایة الأطفال مجهولي النسب نظام الكفالة حتى یتعین الطفل في جو من 

  .20مایة والرعایة، وهو نظام أقرته الاتفاقیة بموجب نص المادة الح

  حق الطفل في المیراث

یعتبر المیراث أهم المصادر التي یكتسب من خلالها الطفل أموالا، والمشرع الجزائري أرسى     

  .النظام الإسلامي في قسمة المواریث، وهو الواضح في نصوص مواد قانون الأسرة الجزائري

للطفل نصیبه من المیراث منذ تعلقه في بطن أمه، ولم یفرّق في الأنصبة بین الكبیر حیث حفظ 

والصغیر، كما أنّه شرّع نظام التنزیل والذي یعد حمایة أخرى للطفل الذي یتوفى أبوه في حیاة 

جده أو جدته مما یمنعه من المیراث، فجاء نظام التنزیل لیحفظ لهؤلاء الأطفال حقوقهم ویجعل 

  .یبا في المیراث یقیهم العوز والحاجةلهم نص

كما سمح للكافل أن یوصي للطفل المكفول ببعض أمواله لا تتجاوز قیمتها الثلث، حمایة له   

  .من الفقر والحاجة بعد وفاة كافله

أمّا الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وبناءا على مبدأ عدم التمییز بین الأطفال بسبب الجنس     

فقد حثّت الدول الآخذة بالتشریع الإسلامي أن تجعل أنصبة الذكور في المیراث ) ذكورا وإناثا(

مساویة لأنصبة الإناث، وذلك من خلال عدد التوصیات التي جاءت بها اللجنة الدولیة لحقوق 

  .الطفل والتي تحمل انتقادات شدیدة بهذا الشأن

لإسلام، فهو لا یقوم على أساس وهذا ینم عن جهل هذه الجهة بحقیقة نظام المواریث في ا    

: وقول االله تعالى في سورة النساء. الذكورة والأنوثة بل على أسس أخرى تم شرحها في البحث

لیس قاعدة مطردة ولا موقفا عاما في قسمة " یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین"
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ضمن حالات أخرى یفوق فیها المواریث، وإنما هي حالة خاصة من بین حالات المیراث التي تت

نصیب الأنثى نصیب الذكر وحالات تتساوى فیها الأنصبة بین الذكور والإناث وحالات ترث 

الأنثى ولا یرث الذكر، وعلیه فان وصف التمییز المذكور في المادة الثانیة من الاتفاقیة الدولیة 

ومن ثم على أحكام قانون لحقوق الطفل لا ینطبق على أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة 

  .الأسرة الجزائري
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  الخاتمة 

لقد أولت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل و كذا قانون الأسرة الجزائري اهتماما بالغا بحقوق       

روحیا  بإعداده اهتمتاعلیه، كما  والإنفاقالطفل، إذ دعتا إلى حمایة الطفل ورعایته وحضانته 

  .وأخلاقیا

لدین و الأوصیاء و المربین وجعلت مسؤولیة ذلك جماعیة تقع على عاتق المجتمع و الوا     

  .و مؤسسات الرعایة

البحث في مدى انسجام أحكام قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بحقوق الطفل مع بنود و  

  :بینها النتائج مناستخلاص جملة من  إلىدفعنا  الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

 فل حتى قبل مصادقته علىاقا في حمایته لحقوق الطالجزائري كان سبّ  الأسرةأنّ قانون  -1

حق الطفل في النفقة وحق الطفل في ة لحقوق الطفل، خاصة فیما یتعلق بالاتفاقیة الدولی

  .الحضانة واعتماده على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كافة المواد الخاصة بالحضانة

من حیث الجزائري تفوّق على الاتفاقیة في كفالة نفقة الطفل وذلك  الأسرةأنّ قانون  -2

 استمرارها الى ما بعد سن الرشد حال مزاولته الدراسة وفي حال اصابته بعاهة عقلیة أو غیرها

  .واستمرار نفقة البنت الى حین دخولها بیت الزوجیة

ولم یكتف المشرع بهذه المواد بل عرّض الأب لعقوبات جنائیة إن هو أخلّ بواجباته المادیة 

  .من قانون العقوبات الجزائري 331و 330 اتجاه أولاده، نصّت علیها المواد

في  ، فخالفهاالإجمالأنّ قانون الأسرة الجزائري وافق الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل في  -3

  .حریة المعتقد والمیراث والنسب ووافقها في النفقة والحضانة

یاء لأوصاألزمت الاتفاقیة الدول الأطراف على احترام حقوق ومسؤولیات الوالدین و  -4

لهم عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف له  والإرشادالشرعیین اتجاه أولادهم وأن یوفروا النصح 

بها في هذه الاتفاقیة، وهو أمر ایجابي یحسب للاتفاقیة حیث أعطت للأولیاء والأوصیاء حق 

  .والإرشادالنصح 

دولیة لحقوق الطفل أنّ المشرع الجزائري وحرصا منه على انسجام مواده مع الاتفاقیة ال -5

بموجب الامر  التعدیل الأخیر أجرى بعض التعدیلات على مواد قانون الاسرة وهو ما ظهر في 

  : هذه التعدیلات ، ومن جملة2005فیفري  27المؤرخ في  05/02رقم 
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منه على حمایة الطفل في حال طلاق والدیه، ألزم الأب على  المشرع الجزائري و تأكیدا أنّ  -أ

و أضاف فوق ذلك  )جزائري أسرةمن قانون  72المادة (  ن لائق للحضانة أو أجرتهتوفیر مسك

ائي فقرة ثانیة نصّ فیها على أنّ للحاضنة   أن تبقى في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الحكم القض

من الاتفاقیة التي حمّلت كلا الأبوین أو أحدهما أو   27، وهو ما یوافق المادة المتعلق بالسكن

لآخرون المسؤولیة عن الطفل في حدود امكاناتهم المالیة بتأمین ظروف المعیشة الأشخاص ا

  .الملائمة لنمو الطفل

تعدیل مراتب الحاضنین فأصبح الأب یلي الأم مباشرة في حق حضانة الطفل مع مراعاة  -ب

یة من الاتفاق 1فقرة  18والتي یقابلها المادة ) قانون أسرة جزائري 64المادة (مصلحة المحضون

وتكون مصالح الطفل ...تركة من تربیة الطفل ونموه ن المسؤولیات المشمل كلا الوالدیالتي تحّ 

  .الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي

،ویقابله نص المادة حال عسر والدیه  المحضون انشاء صندوق للنفقة لكفالة نفقة الطفل -ج

كل التدابیر المناسبة لكفالة  من الاتفاقیة والتي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ 4فقرة  27

تحصیل نفقة الطفل من الوالدین أو من الأشخاص الآخرین المسؤولین مالیا عن الطفل سواء 

  .داخل الدولة الطرف أو في الخارج

رغم حرص المشرع الجزائري على صیانة حقوق الطفل إلاّ أنّ ذلك لم یخلو من بعض  -6

  :الثغرات و التي من بینها

، لأنّ الإنفاقلین أو وفاتهما یكون عرضة لعدم افالمكفول في حال انفصال الك أنّ الطفل  -أ

یجوز للكافل أن یتنازل عن الكفالة وبالتالي یتحلل من جه التبرع، بل و الكفالة هي إلتزام على و 

ئلیة اتجاه الطفل المكفول والمتمثلة خاصة في النفقة مما یضر بمصلحة الطفل اإلتزاماته الع

  .وضع غیر مستقر   ویجعله في

أنّ إهتمام المشرع الجزائري بالطفل في قانون الاسرة لم یظهر بصورة واضحة مقارنة  -ب

  .باهتمامه بالزواج و الطلاق،بالرغم من أنّ الطفل هو ثمرة هذا المیثاق الغلیظ

ة أنّ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل حاولت أن تستوعب الخصوصیات الثقافیة والدینیة لكاف -7

دول العالم على اختلافها، إلاّ أنّ ذلك لم یخفي النزعة الفردیة التي تمیز الفلسفة الغربیة على 

مما جعلها تخالف الشریعة الاسلامیة ،ویظهر ذلك في الحق في حریة  بعض مواد الاتفاقیة
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المعتقد والنسب والمیراث، وهو ما جعل الجزائر وبعض الدول الاسلامیة تضع تحفظات 

  .وتصریحات تفسیریة بهذا الشأن

من الاتفاقیة فانّ الجزائر  14فبالنسبة لحریة الطفل في المعتقد المنصوص علیها في المادة -أ

حیث المبدأ مع فكرة حریة المعتقد لدى الطفل في اختیار الدیانة، و لكن في حالة ما اذا  من

كان الطفل مسلما فانّه لا یمكنه الرجوع عن الاسلام على اعتبار أنّ ذلك یعتبر ردّة، وهو 

موضع حكم شرعي في الاسلام وهو من صمیم الخصوصیة الثقافیة للجزائر،و المادة الثانیة من 

من قانون الاسرة  62ر الجزائري تنص على أنّ الاسلام دین الدولة ،كما تنص المادة الدستو 

  .الجزائري على أنّ تربیة الطفل تتم وفقا لدین أبیه 

وحكمة الشریعة الاسلامیة من فرض حدّ الردّة هو الحفاظ على تماسك المجتمع وعدم تعرضه 

  .للفوضى و الفتن 

فاقیة تدعو الى عدم التمییز بین الطفل الشرعي و غیر الشرعي أمّا بالنسبة للنسب فإنّ الات -ب

  .وهو الواضح في نص المادة الثانیة من الاتفاقیة التي تمنع جمیع أشكال التمییز بین الأطفال

میة التي لا تجعل الطفل الشرعي في نفس مرتبة الطفل وهو یتعارض مع أحكام الشریعة الاسلا

ا الأخیر فذلك من أجل مصلحة المجتمع وحمایته من ، وهي وإن ضحّت بهذ غیر الشرعي

  .الفساد والرذیلة و اختلاط الأنساب و ضیاع الحقوق

غیر أنّ الشریعة الاسلامیة لم تهدر حق الأطفال غیر الشرعیین بل شرّعت لهم نظام الكفالة 

  .ورغّبت فیه حتى لا یعیش الطفل محروما مادیا و معنویا

، كما كانت محل اعتراف من 116ري على الكفالة في نص المادة وقد نص قانون الاسرة الجزائ

  .3فقرة  20الاتفاقیة في نص المادة 

والذكور، وجّهت اللجنة الدولیة لحقوق  الإناثوبالنسبة للمیراث وتحت مبدأ المساواة بین  -ج

 میراثوالذكور في ال الإناثهجة للجزائر بخصوص عدم المساواة بین الطفل انتقادات شدیدة اللّ 

نا أنّ قول االله تعالى الجزائري، حیث بیّ  الأسرةو قانون  وهي مغالطة في حق الشریعة الاسلامیة

  لیست قاعدة عامة انما هي ) یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثیین( في سورة النساء 

 الإسلامفي خاصة من بین حالات المیراث وهو ما شرحناه بالتفصیل في البحث، فالمرأة حالة 

ترث فیها المرأة أكثر مثل الرجل وحالات أخرى  ترث  قد ترث نصف الرجل و في حالات كثیرة

  .من الرجل بل و حالات ترث المرأة ولا یرث نظیرها من الرجال
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اضافة الى أنّ المشرع الجزائري نصّ على التنزیل حرصا منه على حمایة الاطفال من العوز 

  .والحاجة

الجزائري، وكذا  الأسرةفإنّ اتفاقیة حقوق الطفل في مجملها منسجمة مع قانون وعلى العموم    

، طالما أنها تكفل حق التحفظ على بعض بنودها وهذا ما أدى الإسلامیةمع قیم وتقالید الدول 

  .كونیة تتجه إلى مختلف الثقافات ولا تخاطب ثقافة بعینها بأنها بالبعض بوصفها 

  :المتمثلة في  قتراح بعض التوصیاتلا یمنع من اغیر أنّ ذلك 

وضح فیه الحقوق التي یتمتع بها الطفل ل خاص في قانون الاسرة الجزائري توضع فص -1

  .والحمایة المقررة له

أنّ الطفل المكفول لا یحظى في  قانون الأسرة الجزائري بالحمایة اللاّزمة خاصة في حال  -2

أنّ المشرع أضاف تعدیلات تولي حمایة أكبر لهذه  إنفصال الكافلین أو وفاتهما، لذلك حبذا لو

  .الفئة من الأطفال

  .حقوق الطفل المزید من العنایة والاهتمام من طرف ذوي الاختصاص إعطاء  -3

حكام الفقه الاسلامي وتمسكها ل الاسلامیة على ما كان مخالفا لأعدم مصادقة الدو  -4

   .حق التحفظالاتفاقیة تضمن للدول الاطراف  بذلك،طالما أنّ 

  .على الاتفاقیة أن تتفهم الخصوصیات الثقافیة وأن تستوعب جمیع الدول على اختلافها -5

بالحقوق المالیة للطفل المقررة في الشریعة أن تعترف الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل  - 6 

صدي لما كالمیراث والوصیة، ولا یكون ذلك إلاّ بنشر الاحكام الصحیحة للمیراث والت الإسلامیة

  .یذاع و ینشر من مغالطات في هذا الشأن

سر الكبیرة الى أسر نوویة مع جهل الآباء والأمهات أنّ ما نشهده الیوم من تفكك الأ -7

بأسالیب التربیة الصحیحة التي هي حق من حقوق الطفل، مما یستلزم معه تكثیف الدورات 

أسالیب التربیة الصحیحة حتى ینشأ التدریبیة وكذا الندوات والمحاضرات وتمكین الآباء من 

  .لمجتمعاتهمو الابناء في بیئة صحیة تأهلهم لحیاة أفضل لهم 
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  المصادر والمراجعقائمة 

  

  ادرــــــــصــــالم:أولا 

 :القرآن الكریم /1

  .نافع الإمامالقرآن الكریم ، بروایة ورش عن 

:كتب الحدیث /2  

  ،الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، )مع أحكام الألباني(سنن أبي داود أبو داود ،

  .1988الریاض، 

  ،الجزء الثالث، الطبعة الكبرى السننأبي عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائي ،

  .2001الأولى، مؤسسة الرسالة، لبنان، 

  ،عون المعبود على شرح سنن أبي أبي عبد الرحمن شرف الحق العظیم أبادي

  . 2005، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، لبنان، داوود

  ،ولى، دار بن ، الطبعة الأصحیح البخاريأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري

  .2002كثیر، بیروت، لبنان، 

  ،المجلد الثاني، الطبعة الأولى، الترمیذي صحیحمحمد نصر الدین الألباني ،

  2000مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة، 

 الجزء السبیلارواء الغلیل في تخریج أحادیث منار  ،محمد ناصر الدین الألباني ،

  .1985مي، بیروت، الأول، الطبعة الثانیة، المكتب الإسلا

  ،الریاض، السعودیة،  طیبة،الطبعة الأولى، دار  ،مسلمصحیح مسلم بن الحجاج

2006 . 

  :كتب التفسیر  /3

  ،تفسیر ابن كثیرعماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي ،

  .1990الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الجزائر، 

  المجلد الأول، دار أخبار الیوم، مصر، تفسیر الشعراويي، محمد متولي الشعراو ،

1991. 
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:المعـــاجــــــــم /  4  

  ،لسان العربأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري ،

  .الجزء العاشر، دار صادر، بیروت، لبنان، د س ن 

     ،الجزء التاسع عشر، مكتبة رالمعجم الكبیأبي القاسم سلیمان بن احمد الطبراني ،

  .ابن تیمیة، القاهرة، مصر، د س ن

  ،الطبعة الثانیة، دار الفكر، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو حبیب ، 

  .1988دمشق، سوریا، 

  ،الطبعة السادسة، القاموس المحیطمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ،

  .1998مؤسسة الرسالة ، لبنان، 

 مكتبة لبنان، بیروت، مختار الصحاحن أبي بكر عبد القادر الرازي، محمد ب ،

1986. 

  

  :الـــــــــــدولیة و التقاریر  الاتفـــــاقیـــــات /5

  44/25اتفاقیة حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 .1990بر سبتم 2تاریخ بدء النفاذ   في  1989نوفمبر  20المؤرخ في 

  ألف    217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة

 .1948دیسمبر  10المؤرخ في )  3-د(

  المتعلقة بالملاحظات 2012تقریر لجنة حقوق الطفل،الدورة الستون، جوان ،

  .الختامیة لدولة الجزائر

  

  :النصوص القانونیة / 6

  :ـــنالقوانـــــیـــــــــ/ أ

  التعدیل الدستوريالمتضمن  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم ،

 . 2016مارس  07بتاریخ  ،14العدد  ،الجریدة الرسمیة الصادرة
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 حمایة الطفلالمتضمن  2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12-15قانون رقم ال 

 19بتاریخ  الصادرة ،39،العددالجریدة الرسمیة 2015یولیو  15الصادر بتاریخ 

  .2015یولیو 

 قانون الأسرة الجزائريالمتضمن  1984جوان  09المؤرخ في  11-84قانون رقم ال ،

 . 2005فیفري  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 إنشاء صندوق المتضمن  2015ینایر سنة  4مؤرخ في  01-15قانون رقم ال

رة الصاد 01 العدد ،لجریدة الرسمیة، ا2015ینایر سنة  4الصادر بتاریخ  النفقة

 .2015ینایر  7بتاریخ 

 

  :الأوامـــــــــــــر/ ب

  قانون العقوباتالمتضمن  1966یونیو  8المؤرخ في  156- 66الأمر رقم 

، الجریدة 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  .2006دیسمبر  24الصادرة في  ،84،العدد الرسمیة

  المعدل  بالحالة المدنیةالمتعلق  1970فبرایر سنة  19مؤرخ في  20-70الأمر رقم

 ، الجریدة الرسمیة 2014غشت سنة  9المؤرخ في  08-14والمتمم بالقانون رقم 

 .20/08/2014الصادرة في ،49عدد 

  المعدل القانون المدني المتضمن  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم

، ، الجریدة الرسمیة 13/05/2007المؤرخ في  05-07وجب القانون رقم والمتمم بم

 .13/05/2007لصادرة بتاریخ ا، 31عدد 

  شروط وقواعد ممارسة  یحدد، 2006فبرایر سنة  28المؤرخ في  03-06الأمر رقم

صادرة بتاریخ ال 12،عدد ،الجریدة الرسمیةالشعائر الدینیة لغیر المسلمین

01/03/2006. 

 

:ســـیـــــــــــــــــــــمالمرا/ ج  

  المتضمن ، 1992دیسمبر  19المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي رقم

التي وافقت علیها  المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل
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 91عدد ، الجریدة الرسمیة1989نوفمبر  20الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

 . 1992یسمبر د 23خ الصادرة بتاری،

  المتضمن المصادقة  1992دیسمبر  19المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي رقم

 ،91،عدد،الجریدة الرسمیة مع تصریحات تفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل

 .1992دیسمبر 23ادرة بتاریخ الص

  ضمام المتضمن ان 1996ینایر  22المؤرخ في  51-96المرسوم الرئاسي رقم

طیة الشعبیة مع التحفظ الى اتفاقیة القضاء على زائریة الدیمقراالج ةالجمهوری

رة الصاد 6،عدد، الجریدة الرسمیة1979جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة 

 .1996ینایر  24بتاریخ 

  المتمم للمرسوم رقم  1992جانفي  13المؤرخ في  92/24المرسوم التنفیذي رقم

 .غییر اللقبوالمتضمن تیونیو  3المؤرخ في  71-157

  المصادقة على  المتضمن 1988یولیو  26المؤرخ في  144-88المرسوم رقم

وحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  ةالجمهوریالاتفاقیة بین حكومة 

المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطین الجزائریین و الفرنسیین في حالة  الفرنسیة

 ،30،عدد، الجریدة الرسمیة1988یولیو  21زائر یوم الموقعة في مدینة الجالانفصال 

 .1988 یولیو 27الصادرة بتاریخ 

  

  المراجع قائمة : ثـانیـــــــا

 :متخــــصصةالكتــــب ال/1

 النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكيحمد نصر الجندي، أ ،

  .2006دار الكتب القانونیة، مصر، 

  ،دار الكتب القانونیة، مصر، ح قانون الأسرة الجزائريشر أحمد نصر الجندي ،

2009 .  

  ،الاسم كحق من حقوق الطفل ومدى التعویض عنه في أسامة السید عبد السمیع

 .2010، دار الكتب القانونیة، مصر الاعتداء علیه
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  دراسةالتبني الدولي ومبدأ احترام مصلحة الطفلشرف عبد العلیم الرفاعي، أ ، 

 . 2011الفكر الجامعي، الإسكندریة، مقارنة، دار 

  ،أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي ،

  . 1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  ،الطبعة الثانیة، دار قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیلجمال رجیمي ،

 .2016هومة، الجزائر، 

 حقوق الطفل وآثارها بین الشریعة الإسلامیة هیم محمد منصور، الشحات إبرا

   .2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، والقوانین الوضعیة

 ،دراسة حقوق الطفل بین المواثیقي الدولیة وقانون العقوبات الجزائريشهیرة بولحیة ،

 .2011مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 ،الطبعة الثالثة، دار الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزیز سعد ،

  1996هومة ، الجزائر، 

  ،الحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة عبد المطلب عبد الرزاق حمدان

 .2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الإسلامیة، الطبعة الأولى

  ،دیوان انون الأسرة الجزائريأحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقالعربي بختي ،

 .2013المطبوعات الجامعیة، الجزائري، 

  ،دیوان حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیةالعربي بختي ،

 .2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  ،حق المطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة فاطمة حداد

       .2017، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ، الطبعة الأولىالجزائري

  ،الحضانة في قانون الأحوال الشخصیة والاتفاقیات هدى عصمت محمد أمین

  .2013، دار الكتب القانونیة، مصر، )دراسة تحلیلیة مقارنة(الدولیة 

  ،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، المرأة والطفل وحقوق الإنسانوائل أنور بندق ،

2004. 
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 :عــــــامة الكتــــب ال/2

  ،الجزء )شرح تنویر الأبصار(رد المحتار على الدر المختار ابن عابدین ،

  .2003الخامس، دار عالم الكتب، الریاض، السعودیة، 

  الجزء الرابع والعشرون، )الإنصاف(وابن احمد المرداوي ) المُقْنِع(ابن قدامة ،

  .455، ص 1996الطبعة الأولى، دار هجر، مصر، 

  ،الحاوي الكبیر في فقه أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري

، الجزء الحادي عشر، الطبعة )شرح مختصر المزني(الإمام الشافعي رضي االله عنه 

  . 1994الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  ،ألفاظ المحتاج إلى معرفة معاني  يمغنشمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني

، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار المعرفة، )على متن منهاج الطالبین(المنهاج 

  .1997بیروت، لبنان، 

  ،الجزء حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرشمس الدین محمد عرفة الدسوقي ،

  .الثاني، دار إحیاء الكتب العربیة، د س ن

 ،سیكولوجیة یسریة صادق،  عبد الحمید سید احمد منصور، زكریا احمد الشربیني

، الجزء الأول، دار قباء، القاهرة، مصر، )طفل الحضانة والروضة(الطفولة المبكرة

2003.  

  ،المفصل في أحكام الأسرة والبیت المسلم في الشریعة عبد الكریم زیدان

  .1993، الجزء العاشر، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بیروت، الإسلامیة

  ،2003 ،، دار الحدیث، القاهرة، مصرلم أصول الفقهععبد الوهاب خلاف. 

  ،الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار أصول الفقه الإسلاميمحمد مصطفى الزحیلي ،

   .2006الخیرة، دمشق، سوریا، 

  ،بدائع الصنائع في ترتیب علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي

  . 1986ار الكتب العلمیة، بیروت، ، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، دالشرائع

  ، الجزء شرح فتح القدیركمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري ،

  هـ  1316الثالث، الطبعة الأولى، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، 
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  ،الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،القاهرة، الأحوال الشخصیةمحمد أبو زهرة ،

  .1957مصر،

 موقف الشریعة الإسلامیة من اعتماد الخبرة الطبیة والبصمة الوراثیة د التاویل، محم

  .2007برانت، فاس، المغرب، -، مطبعة انفوفي إثبات النسب ونفیه

  ،الجزء بدایة المجتهد ونهایة المقتصدمحمد بن احمد بن محمد بن رشد الحفید ،

  هـ1415صر،الثالث، الطبعة الأولى، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، م

  ،الطبعة الأولى، حریة الإنسان في ظل عبودیته اللهمحمد سعید رمضان البوطي ،

  .1992دار الفكر، دمشق، سوریا، 

  ،دار الحدیث، المواریث في الشریعة في ضوء الكتاب والسنةمحمد علي الصابوني ،

  .)ن د س(القاهرة، مصر، 

  ،وزارة لمشككینحقائق الإسلام في مواجهة شبهات امحمود حمدي زقزوق ،

  .2002الأوقاف، القاهرة، مصر،

  ،الجزء كشّاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي ،

  .1983الخامس، عالم الكتب، بیروت، 

  الجزء الأول، الطبعة موسوعة التاریخ الإسلامي، محمد هادي الیوسفي الغروي  ،

  .ه 1417الأولى، مجمع الفكر الإسلامي، 

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة، الجزء الخامس وسوعة الفقهیةالم ،

   .1995والثلاثون، الطبعة الأولى، دار الصفوة، الكویت، 

  ،الجزء السابع، الطبعة الثانیة، دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي ،

  .1985سوریا، 

  ،ى، دار المسیرة، الأردن، ، الطبعة الأول نمو شخصیة الطفلیوسف قطامي

2014. 
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  :الرسائل الجامعیةالأطروحات و  /3

  :دكتوراه أطروحات-أ

  ،الجزائر، (، دراسة مقارنة الحمایة القانونیة لحقوق الطفلعبد اللطیف والي

كلیة الحقوق، قسم القانون ،)غیر منشورة(دكتوراه، أطروحة، )تونس، المغرب

 .2015- 2014، 1العام، جامعة الجزائر

  ،دراسة تحلیلیة (الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة منصوري مبروك

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق  ،)غیر منشورة(دكتوراه، أطروحة، )مقارنة

 .2014- 2013بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  أبووالعلوم السیاسیة، جامعة 

  ،أطروحة )بیة للأسرةالمحضون في القوانین المغار  مصلحة(حمیدو زكیة،

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر ،)غیر منشورة(دكتوراه، 

  .2005-2004بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

  ،اثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة (عائشة سلطان إبراهیم المرزوقي

دار  ،)غیر منشورة(،، أطروحة دكتوراه)دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة(المعاصرة 

  .2000العلوم، قسم الشریعة الإسلامیة، جامعة القاهرة، مصر، 

  ،غیر (،،أطروحة دكتوراه)الطفل المدنیة في القانون الجزائري حقوق(لعرابي خیرة

تخصص قانون أسرة والقانون المدني،كلیة الحقوق والعلوم ،)منشورة

  .2013-2012السیاسیة،جامعة وهران، الجزائر، 

  

  :رسائل ماجستیر - ب

 ،ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة(إیمان معمري(، 

تخصص أحوال شخصیة،كلیة الحقوق والعلوم ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر،

-2014، قسم الحقوق، جامعة الشهید حمّه لخضر،الوادي،الجزائر السیاسیة،

2015.  

  ،ه عن طریق البصمة حق الطفل غیر الشرعي في معرفة والدی(بلبشیر یعقوب

، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق )غیر منشورة(،، رسالة ماجستیر)الوراثیة

  . 2013-2012الجزائر،والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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  ،المساواة بین الجنسین في قانون الأسرة الجزائري في ضوء (بوكایس سمیة

غیر (،ة ماجستیر ، رسال)اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

، تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )منشورة

 .1014-2013،ابو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر

  ،دراسة نقدیة للتعدیلات الواردة على قانون الأسرة في مسائل (حسین مهداوي

وم لسیاسیة، ، كلیة الحقوق والعل)غیر منشورة(،، رسالة ماجستیر)الزواج وآثاره

   . 2010-2009جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

  ،الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل (رابطي زهیة

، كلیة الحقوق، قسم )غیر منشورة(،، رسالة ماجستیر)وقانون الأسرة الجزائري

 .2008-2007القانون الدبلوماسي، جامعة الجزائر، 

 قوادح النسب في ضوء علم الوراثة المعاصر(لامة حافظ الأغا، سهیر س(  ،

، كلیة الشریعة والقانون، قسم الفقه المقارن، )غیر منشورة(،رسالة ماجستیر

  . 2010فلسطین،  الجامعة الإسلامیة غزة،

  ،التطبیقات القضائیة للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرة (عماري سناء

، تخصص أحوال شخصیة، كلیة )غیر منشورة(،تیر، رسالة ماجس)الجزائري

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

)2014-2015(.  

  ،رسالة )الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدوليحقوق (كهینة العسكري ،

، ، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق)غیر منشورة(،ماجستیر

 . 2016-2015قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

  ،التصریحات التفسیریة وأثرها على الاتفاقیات الدولیة لحقوق (محمدي محمد

، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، )غیر منشورة(،، رسالة ماجستیر)الإنسان

محمد لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

 .2011-2010الجزائر، 

  ،مذكرة ماجستیر، فرع )الحضانة في الفقه الإسلامي(عایدة سلیمان أبو سالم ،

 .2003قانون مقارن، كلیة الشریعة، الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین، 
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  حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة الجزائري (صوریة ،غربي(، 

، تخصص قانون خاص معمق،كلیة الحقوق )غیر منشورة(،مذكرة ماجستیر

  .2015-2014والعلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

  ،مذكرة ماجستیر، )حقوق الطفل بین الشریعة والقانون(مداني هجیرة نشیدة ،

، 1فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،)غیر منشورة(

2011 -2012 . 

  

  : العلمیة المجـــلات /4

  دراسة (حق النسب للجنین في الشریعة الإسلامیة والقانون "عبد االله الفیضي،أوان

  ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مجلة البحوث والدراسات الإسلامیة، ")مقارنة

 2013.، 32العراقیة، العراق، العدد 

 ،الدولیة بخصوص أحكام قراءة في توصیات لجنة حقوق الطفل "بلباهي سعیدة

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "قانون الأسرة الجزائري

  .2017، العدد الرابع،السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر

  ،كلیة مجلة آفاق للعلوم، )"دراسة مقارنة(حق الطفل في الحریة الدینیة "بوزید وردة ،

العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة، جامعة زیان عاشور ، الجلفة، الجزائر، 

 . 2017العدد السادس، 

  ،مجلة  ،"حریة الدیانة وموقف القوانین المغاربیة للأسرة منها"تشوار جیلالي

 17،كلیة أصول الدین،جامعة الأمیر عبد القادر،قسنطینة ، الجزائر ، العدد المعیار

، 2008. 

 ،مجلة الاجتهاد ، "جریمة الامتناع عن تسلیم طفل الى حاضنه"حسینة شرون

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة ، القضائي

  .2010الجزائر،العدد السابع،
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  ،مجلة الدراسات ، "عقبات إثبات ونفي النسب بالبصمة الوراثیة"حمید زقاوي

لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة  بن بوعلي، ، كلیة االقضائیة المقارنة

  . )2016دیسمبر (الشلف، الجزائر، العدد الثالث، 

  ،مجلة الحقوق والعلوم ، "حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري"خواثرة سامیة

  .2017، الأول ، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، العددالإنسانیة

 ،الرعایة النفسیة والتربویة والاجتماعیة للطفولة المسعفة واقع الكفالة و "خوجة حمزة

، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد الأول، مجلة تطویر العلوم الاجتماعیة، "في الجزائر

2017.  

  ،الحضانة بین أحكام التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري " ربیحة إلغات

، الجزائر، 1ولیات جامعة الجزائرمجلة ح، "مدعما باجتهادات قضاء المحكمة العلیا

  .2015، 27،العدد 

 ،العجز عن الكسب الموجب لحق الفرع في النفقة فقها  ضوابط"رتیبة عیاش

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "وقانونا وقضاءا

  .2017،السیاسیة، جامعة البلیدة، العدد الثاني

  ،مجلة ، "الطفل في القانون لدولي وآلیات ضمان حمایتها حقوق"رحموني محمد

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2017خلدون، تیارت، الجزائر، العدد الخامس، 

  ،كلیة مجلة الإحیاء، "الولایة في الزواج بین النظریة والتطبیق"سعاد زغیشي ،

  . 2006، الجزائر، العدد العاشر، 1ة، جامعة باتنةالعلوم الإسلامی

 ،كلیة مجلة البحوث والدراسات، "كفالة الیتیم في التشریع الجزائري"سعاد زغیشي ،

) 2017صیف (، 24الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد 

.  

 ،اتفاقیة  قراءة في أحكام الحضانة في القانون الجزائري في ضوء"شوقور فاضل

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "حقوق الطفل

  .2017، 06جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، الجزائر، العدد
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 ،النفقة الواجبة على المرأة لحق "عبد االله بن عبد المحسن بن منصور الطریقي

دارات البحوث العلمیة والإفتاء ، الرئاسة العامة لإمجلة البحوث الإسلامیة، "الغیر

 ه1407، 22والدعوة والإرشاد، الریاض، السعودیة، العدد

  ،كلیة أصول مجلة المعیار ،"حقوق الطفل في الفقه والقانون"العربي بختي ،

  .2007، 14الدین، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، العدد

 ،معهد العلوم الشهابمجلة ، »الطفل في الحضانة والكفالة  حق«فاطمة حداد ،

  )2016جوان (الإسلامیة،جامعة الشهید حمّه لخضر، الوادي، الجزائر، العدد الثالث، 

  ،دراسة فقهیة–نفقة علاج الزوجة "فهد بن عبد الكریم السنیدي" ،  

 العدد السادس عشر، جامعة الإمام محمد بن سعود مجلة الجمعیة الفقهیة السعودیة ،

 .)2013رمضان (الإسلامیة، 

  ،المعیار مجلة، "الكفالة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري"كمال لدرع ،

  . 2013جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، الجزائر، العدد ،

  مجلة القانون ،  "موقف القانون الدولي من التربیة الدینیة للطفل"مالطي نهار فائزة

  .2016زائر، المجلد الرابع، العدد الأول، ، جامعة احمد دراریة، أدرار، الجوالمجتمع

  ،مجلة  "الحمایة الجزائیة لحق النفقة للطفل في القانون الجزائري"مباركة عمامرة

  . 2017، جامعة البلیدة، الجزائر، العدد الرابع و العشرون،البحوث والدراسات

 ،المتضمن 01-15نفقة المطلقة والأولاد في ظل القانون رقم "مبروك بن زیوش 

، كلیة الحقوق مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "إنشاء الصندوق الخاص بها

والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دار، الجزائر، العدد الخامس، مارس 

2015.  

  ،مجلة ، "الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة أبعادها وضوابطها"محمد الزحیلي

، قسم الفقه المقارن والدراسات العلیا، كلیة نونیةجامعة دمشق الاقتصادیة والقا

  . 2011، العدد الأول، 27الشریعة والدراسات الإسلامیة، المجلد 

 ،الاحتیاط في إثبات أو نفي النسب في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في " محمد بجاق

العلوم ، كلیة الحقوق و العلوم القانونیة والسیاسیة مجلة، "الاجتهاد القضائي الجزائري

  ).2012جوان (السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، العدد الخامس، 
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 ،حمایة الطفولة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري "مساعدیة عبد الوهاب

، معهد الحقوق مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، "والمواثیق الدولیة

  .2016غست، الجزائر، العدد الأول، والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تامن

 ،نفقة المحضون في ظل التعدیلات المستحدثة في قانون الأسرة "نسیمة آمال حیفري

، 27العدد  ، جامعة زیان عاشور،الجلفة، الجزائر،مجلة دراسات وأبحاث، "الجزائري

2017.  

  ،مجلة ، "حق المساواة في الفقه الإسلامي والمواثیق الدولیة"ولد خسال  سلیمان

، المركز الجامعي، تامنغست، الجزائر، الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

  .)2013جوان (العدد الرابع، 

 ،كلیة العلوم حیاء، مجلة الإ، "حقوق الطفل في المواثیق الدولیة العامة"بولحیة شهیرة

  .2009، الجزائر، العدد الأول، 1الإسلامیة، جامعة باتنة

 صندوق النفقة كآلیة قانونیة لضمان تسدید النفقة"الح، بن عومر محمد الص" ،

  .2016، جامعة أدرار، الجزائر، العدد الثاني، مجلة القانون والمجتمع

  ،مجلة الدراسات ، "نسب الطفل غیر الشرعي بالبصمة الوراثیة"بلبشیر یعقوب

علي، الشلف، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بو  القانونیة المقارنة

  .)2017نوفمبر (الجزائر، العدد الرابع، 

  ،مجلة الحقوق والعلوم ، "صندوق النفقة بین النص والتطبیق"عیساوي عادل

  .2017، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد الثالث، الإنسانیة

  ،بةوآلیة الرقا 1989حقوق الطفل في الاتفاقیة الدولیة لسنة "والي عبد اللطیف 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "على تطبیقها

  .2017جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، الجزائر، العدد الثاني، 

 Laalia Nawel, « l’enfant algérien et l’amendement du code pénal 2014 » 

  .2015ر، العدد الرابع، ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة
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  : الـــــــــــــمداخـــلات  /5

  ،مداخلة ألقیت ضمن الندوة الوطنیة حول )النسب والبنوة(مصطفى بن حمزة ،

النسب والبنوة -حقوق الطفل بین الفقه الإسلامي والقانون المغربي والاتفاقیات الدولیة(

قصر البلدي، طنجة، قاعة الندوات ابن بطوطة بال ، 2017مارس  20، )نموذجا

 :الرابط الالكتروني 19:30: ، الساعة01/05/2018:تاریخ المعاینةالمغرب، 

https://www.youtube.com/user/chainebenhamza/playlists 
 

  ،مداخلة ألقیت ضمن أشغال زواج الصحیحإثبات النسب في غیر المحمد الكشبور ،

الحصیلة (مدونة الأسرة عشرة سنوات من التطبیق: (الیوم الدراسي حول موضوع

 ،2014، المنظم من طرف المكتب الجهوي للقضاء، اكادیر، المغرب، ماي )والأفاق

 https://www.youtube.com/watch?v=IEj60b8dfnw  :الرابط الالكتروني

  ،دراسة فقهیة(حق المحضون على الحاضن وحق النفقة "عادل موسى عوض( "

، المجمع )اثر متغیرات العصر في أحكام الحضانة(مداخلة ألقیت في ندوة حول 

یة بجامعة أم الفقهي الإسلامي بالرابطة بالتعاون مع كلیة الشریعة والدراسات الإسلام

  هـ 1436القرى، 

 ،مداخلة ألقیت ضمن "تعریف الحضانة والمقصد الشرعي منها"محمود حامد عثمان ،

أثر متغیرات العصر في أحكام الحضانة، المجمع الفقهي الإسلامي، : فعالیات ندوة

  هـ 1436كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 

  

  :قرارات المحكمة العلیا -6

  غرفة الأحوال الشخصیة، 23/12/1997الصادر بتاریخ  187692القرار رقم ،

المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الأول، الجزائر العاصمة، 

1997 .  

 غرفة الأحوال الشخصیة، 21/02/2001، الصادر بتاریخ  254080قرار رقم ال ،

عدد الثاني، الجزائر العاصمة، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، قسم الوثائق ، ال

2002.  
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 غرفة الاحوال الشخصیة،  21/02/2001، الصادر بتاریخ 259422قرار رقم ال،

المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق ،العدد الثاني،الجزائر العاصمة، 

2004.  

  غرفة الأحوال الشخصیة، 03/07/2002الصادر بتاریخ  274207القرار رقم ،

محكمة العلیا، المجلة القضائیة، قسم الوثائق، العدد الأول، الجزائر العاصمة، ال

2004.  

  غرفة الأحوال الشخصیة،  ،2005/ 23/02، الصادر بتاریخ 318418القرار رقم

المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الأول ،الجزائر العاصمة، 

2005.  

  غرفة الأحوال الشخصیة، 13/12/2006ادر بتاریخ ، الص369032القرار رقم ،

المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الثاني، الجزائر العاصمة، 

2007.  

  غرفة الأحوال  15/11/2006الصادر بتاریخ  ، 377292القرار رقم ،

الأول، الجزائر  الشخصیة، المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق ،العدد

  .2007العاصمة،

  غرفة الأحوال الشخصیة، 11/04/2007، الصادر بتاریخ  384529القرار رقم ،

المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق ،العدد الثاني،الجزائر العاصمة، 

2008 .  

  غرفة الأحوال الشخصیة، 9/05/2007، الصادر بتاریخ 390381القرار رقم،

ة العلیا، ، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، العدد الثاني،الجزائر العاصمة، المحكم

2008.  

  غرفة الأحوال الشخصیة، ،12/03/2008،الصادر بتاریخ 426431القرار رقم 

  . 2008المحكمة العلیا،مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول،الجزائر العاصمة، 

  غرفة الأحوال الشخصیة، 11/02/2009، الصادر بتاریخ 478795القرار رقم ،

المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق ،العدد الأول،الجزائر العاصمة، 

2009.  
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  غرفة الأحوال الشخصیة، 20/06/1988، الصادر بتاریخ 5001القرار رقم ،

ر المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر، العدد الثاني، الجزائ

  .1991العاصمة، 

  غرفة الأحوال الشخصیة، 25/12/1989، الصادر بتاریخ 57227القرار رقم،

   1991المحكمة العلیا، مجلة قضائیة، قسم الوثائق، العدد الرابع،الجزائر العاصمة،

  غرفة الأحوال الشخصیة،14/10/2010،الصادر بتاریخ 581222القرار رقم، 

العدد الأول،الجزائر العاصمة، قسم الوثائق ،یا، المحكمة العلیا،مجلة المحكمة العل

2011 .  

  غرفة الأحوال الشخصیة،  13/01/2011، الصادر بتاریخ 594435القرار رقم ،

المحكمة العلیا، مجلة المحكمة العلیا ، قسم الوثائق، العدد الثاني،الجزائر العاصمة، 

2011 .  

  ة الأحوال الشخصیة، ، غرف19/12/1988، الصادر بتاریخ 51414القرار رقم

المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر، العدد الثالث، الجزائر 
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  الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل والمقارنة حقوق الطفل في القانون     
 قانون  تحديدا فيالجزائري و

ٔ
سرة مقارنة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي الا

  .1992صادقت عليها الجزائر سنة 

ق التي يجب منهما أولى اهتماما بالغا لتكريس أهم الحقو كلا ولقد توصلنا إلى أنّ     
مسؤولية ذلك جماعية تقع  أن توفر للطفل وهي حقه في النفقة والحضانة وجعلا

وصياء والمربين ومؤسسات الرعاية 
ٔ
  .على عاتق المجتمع والوالدين والا

ن جعل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل     
ٔ
ن با

ٔ
وتميز المشرع الجزائري في هذا الشا

نفقة والحضانة وهو ما عبرت عنه مواد مرجعا أساسيا في كل المواد المتعلقة بال
سرة المعدلة بموجب القانون رقم

ٔ
  . 05/02 :قانون الا

حكام إلى كما توصلنا     
ٔ
أن المشرع الجزائري كان سباقا في نصه على بعض الا

مثل استمرار  المتعلقة بالحماية القانونية للطفل حتى قبل التوقيع على الاتفاقية
في حال مزاولته للدراسة وفي حال إصابته  الرشدما بعد سن  كـفالة نفقة الطفل إلى

   . بعاهة عقلية أو غيرها واستمرار نفقة البنت إلى حين دخولها بيت الزوجية

ستوعب الخصوصيات الثقافية والدينية تالاتفاقية الدولية حاولت أن  أنّ  ورغم    
قد خالف الاتفاقية عند المشرع الجزائري  أنّ  لكافة دول العالم على اختلافها إلاّ 

تنظيمه لحق الطفل في الحرية الدينية وحقه في النسب والميراث نتيجة كون 
سرة الجزائري تستند معظمها  أحكام قانون

ٔ
 أحكام الشريعة الإسلامية الىالا

وهو ما جعل الجزائر وبعض الدول الإسلامية تضع تحفظات وتصريحات  ،السمحاء
ن

ٔ
 .تفسيرية بهذا الشا


